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تعريف الصيام: 

الصيام ني اللغة: الإمساك» ويستعمل في كل إمساكءيقال: صام إذا 
سکت» وصامت الخيل: وقفت» قال الله تعالى لمريم عليها السلام: جياتن 
من اتر امد افقو لعن نرت لمن صوما فلن اال إِنييًا 7271# : .]1١١‏ 

قال ابن عباس: صمتاًء وقال أبو عبيد: كل ممسك عن كلام أو طعام 


أو سير فهو صائم. 

وقال النابغة: يل صِيَامٌ ويل َير صَائِمَةٍ تحت العَجَاجٍ وأخخرّى 
تَمْلّكُ الج يريد بصائمة واقفة ممسكه عن الحركة والجولان. 

وقال الخليل: الصيام: قيام بلا عمل» والصوم الإمساك عن الطعام» وصام 
الفرس أي قام على غير اعتلاف» وصام النهار صوما إذا قام قائم الظهيرة 
واعتدل» والصوم ركود الزيح»والصوم: مصدر صام يصوم.صوماً وصياما '"" 

والصوم ف الاصطلاح: هو الإمساك عن المطعم والمشرب والمنكح مع 
اليا زان ا ری و رر ا 

وقال النووي #*: هو | امسا خصوص عن شيء خصوص في زمن 
خصوص من شخص خصوص. " 
)١(‏ القاموس المحيط والمصباح المنير وار الا ماد «صو م. 


(5) الإفصاح (۱/ ۳۸۷). 
(۳) المجموع (۷/ 5٠94‏ ) وكفاية الأخيار )١91//١(‏ والإنضاف (179/9). . 


وقال السرخسي #ه: عبارة عن إمساك مخصوص وهو الكف عن 
قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج من شخص مخصوص وهو أن 
يكون مسل طاهراً من الحيض والنفاس في وقت خصوص وهو ما بعد 
طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس بصفة مخصوصة وهو أن يكون على 
قصد التقرب ° 

حكم صوم شهر رمضان: 

أحمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض واجب وركن من أركان 
الإسلام والدليل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب: 

الله تعالى : لا کيا نموا کيب يڪم الام گنا کيټ عل ايڪ يِن 

لکن ) ا eg‏ ا 0 ر 

ریت رر ودي عام وشک هم توح ا مهو ڪيل وان َسُومُوأ َير ڪمن 
ا كش هر رَمَصَانَ ألَذِىَ أنزل ف الْمّرَ 7 اف لاس وَبيْت يْنَ الهدئ 
َالْمُرفَان تمن ہد نکم هر يسن ومن كان مَرِيضًا او ڪل سَمر فو دة اڪاو 
ود تبك اشر ولا يريد كاعر و ڪي لوا اليد وبا لله عل مادک 
1111111111 - 186]. فقوله: ويب يڪم أي : فرض 

وأما الستب: 

-١‏ فما رواه الشيخان عن ابن عمر مد قال رسول الله :ب 
الإشلام على س: شھا َة أن لا إل إلا الله وَأَنّ مدا زسول الله 8 
الصلاق يتا الرّكَاق وَ راج 2 م رَمَضَانَ) (") 


.)١١۳ /١1( والاختیار‎ )٥ ٤ /۳( المبسوط‎ )١( 
.)۱١( رواه البخاري (۸) ومسلم‎ (۲) 


rf Cd4 


۲- ما روياه أيضاً عن طلحة بن عبيد الله: «أن أ عْرَابِيًا جاء إلى رسول الله 
ا كه ار الرَأس فقال: يار ول الله بز مادا رص الله عي من الصااو؟ 
فقال: ارات اخس إلا أن شرع شی ب فقال: نی ا قَرَض اله مَل 
بو العام امال شَهْرَرَمَضَانَ إلا أن تع شيئاء قال: يني يها قَرَص الله 
49 من الرگاة؟ قال: َأَخْرَهْ 5 رسول اله يكل بشرائع الْإِسَلَامٍ قال: وَانَذِي 
رمك لا نوع شيئا ولا نض عا رص الله عل شيئا فقال رسول الله ك: 
«أفلَحَ إن صَدَ صَدَقّ أو أدخل اة إن صَدَقَ».“ 

وأما الاجماع: 

فقال النووي #ل: وكون صوم رمضان ركناً وفرضاً مجمع عليه 
ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه وأجمعوا على أنه لا يجب 
غیره. ٩‏ ظ 
وقال ابن هبيرة #: وأجمعوا على أن صيام شهر رمضان أحد أركان 
الإسلام وفرض من فروضه."" 

وقال الكاساني : الأمة أجمعت على فرضية صوم شهر رمضان لا 
يجحدها إلا كاف“ 

وأما المعقول فمن وجود: 

أَحَدُهَا: أن الصوم وسيلة إلي شكر النعمة: إذ هو كف النفس عن 
الأكل والشرب والجماع» وإنها من أجل النعم وأعلاهاء والامتناع عنها زمناً 


.)١١( ومسلم‎ )١777 /557( رواه البخاري‎ )١( 
.)5 11 /7/( المجموع‎ )( 

.)١١١/٤( والمغني‎ )۳۸١ /١( الإفصاح‎ )( 
.)٥۷۸ /۲( البدائع‎ )٤( 


معتراً يعرف قدرها إذالتعم مجهولة له فإذا فقدت عرفت» فيحمله ذلك 
على قضاء حقها بالشكر» وشكر النعم فرض عقلاً وشرعاًء وإليه أشار الرب 
تعالى في قوله في آية الصيام: وڪم تروت > € ]:1۸0[ 

والثاني: : أنه وسيلة إلى التقوى؛ أنه إذا انقنادت نفسه للامتناع عن 
الحلال طمعاً في مرضاة لله تعالى ‏ وخوفاً من ألم عقابه. فأولى أن تنقاد 
للامتناع عن الحرام» فكان الصوم سبباً للاتقاء عن محارم الله تعالى وأنه فرض» 
وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخز الصوم: * لملم َم € ريعز : ٠د‏ .- 

والثالث: أن في الصوم قهر الطبع وكسر الشهوةء لأن النفس إذا شبعت 
نت الشهوات» وإذا جاعت امتنعت عما توى» ولذا قال النبي 856: .ديا 
معش ا ود بسي ب أَعَض لِلْبَصَر وَأَخْصَنُ 

وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوم فإنه له وجا "2 فكان الصوم ذريعة إل 

1 عن المعاصي وأنه فرض. 0 

والرابع: أن الصوم موجب للرحمة والعطف على المساكين؛ فإن الصائم 
إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر مَنْ هذا حاله في جميع الأوقات. 
فتسارع إليه الرقة عليه والرحمة به بالإحسان إليهء فينال بذلك منا عند الله 
تعالی من حسن الحزاء. ' 

والخامس: أن في الصوم موافقة الفقراء بتحمل ما يتخملون أحياناء وفي 


ذلك رفع حاله عند الله تعالی.“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب من لم يستطع.الباءة 
في كتاب النكاح .)١5٠5(‏ 

(۲) بدائع الصنائع (۲/ 01/8). 

(۳) فتح القدير (۲/ ۲۳۳). 


فصل الصوم: 


ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي: ه 
١‏ - عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله وَك: قال الله كتق: «كل 
عَمَلٍِ بن آد دم له إلا الصِيَام م فإنه لي وأنا أَجْرِي با والصيام جنه تة وإذا كان 


رمو كمه 4 Me‏ ره > (o‏ ا عع 2 
م ضرم حك فلايز ك6 ولا بصخ قان ساب أحَدٌ أو فَائنَهُ يقل 
ان انرو صَاهمٌ واي كش حم بيده لو م الام يبد دمن 


ربح السك لِلضَائِمِ فَرْحَمَانِ ن يَفْرَّحهَُا إذا افر فرح وإذا لَقِيَ رَبَّهُ قرح 


)١(‏ قال الإمام النووي عل في شرح مسلم (۸/ ۲۹/ ۳۰): قوله يك «قال الله تعالى كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به».اختلف العلماء في معناه مع كون جميسع 
الطاعات لله فقيل: سبب إضافته إلي الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به» فلم يعظم 
الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك.وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه 
بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرةوقيل: لأنه ليس 
للصائم ونفسه فيه حظءقال الخطابي قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله 
تعالى فتقرب الصائم با يتعلق ببذه الصفة» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء 
وقيل: معناه أن المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته» وغيره من العبادات أظهر 
سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابهاوقيل: هي إضافة تشريفكقوله تعالى: اة 
أله 4 مع أن العالم كله لله تعالى وني بيان هذا الحديث عِظَّم فضل الصوم والحث إليه 
وقوله تعالى: «وأنا أجزي به».بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه؛ لآن الكريم إذا أخبر بأنه 
حل كس اخراء ی و قر اجر و 

(۲) النّ: الوقاية والستر. 

(۳) يرفث: المراد بالرفث هنا الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى 
مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقاً ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها. 

(4) ولا يصخب: أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. 


فود هذا لفظ البخاري ولسلم: قال رسول الله جَك: ل تابن آ6 
اعت لس َر ًا إلى سبْعائة ضعي مفي» قال الله كبْك: "إلا الصّوْمَ فإ فا 


شهوته و 


ي وأنا أَجزِي په دځ شهو وطقانا من أل لكاي قران رعا نة 
ره زا عل لقا ر لوف فيد أ هن لمن ريع لش 

وني لفظ للبخاري: «الصيَام جنة جَنةَ فلا ء يرٺ ولا هَل وَإِنْ مرو قات أو 
شا كاه ليل ي ايم رين واي َي بيده لوف هم الصَّائِم بُ ِن 


هو 
7 


اله تَا من ربح السك لاير رَابَهُ وَسَهُوَتَهُ من أجل الصَّيّامُ لي وأنا 
أَجْزِي به وال ىو بعشر أَمْتَاجَا».” 

7 - عن أبي سعيد الخدري لفت قال: سمعت النبي َ4 يقول: من 
صَامَ يو ما في سيل الله بعد الله وَجْهَهُ عن الثَار سَبْعِينَ حَرِيفًاه.”" 

۳ - عن عبد الله بن عمرو عينش أن رسول الله ية قال: «الصِيَام 
اران ْمَعَن عبر يوم اة يقول الصَّيَام: أي رب منَْثَهُ الطعَامَ 
الشات بالا فيشفعني فيه وقول افر : نة الوم اليل فشفعني 

فيه قال: كيُسَفَعَانِ»." 

85- ع يا أَسْئَدْتٌ ت النبي ب4 إلى صدري فقال: «من 
قال لا إ5 إلا الله اء وَج اله اله خم له بها دخل انه وَمَنْ صَامَ يما اما 
وجه الله لهم له يها دخل اج وَمَنْ تصَدَّقٌ صدا بتعا وَج الله متم لها 
مها دخل الحنة». 0 


.)١١6١(ملسمو‎ ) 94۲۷ ۰۱۹۰٤۰۱۸۹٤ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )784٠(‏ ومسلم ( .)١197‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد ( 7/ 175 ) والحاكم ( )۷٤١ /١‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
(44): حسن صحيح. 

(5) رواه الإمام أحمد (0/ ۳۹۱) وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب .)۹۸٥(‏ 


© -وعن أبي أمامة خف قال: ّت رَسُولَ الله ل فقلت: كوبال 

ذه عَنَْكَ قال: «َلَيْكَ بالصّوْمِ فإنه لامر ل“ ` 

٦‏ - عن أبي أمامة الباهلى *ؤنعك عن النبي بلا قال: امن صام ب يَومَانِي 
سیل الله جَعَلَّ اله بت َيب لار حَدْدَها كا بين لاء وال رض». " 

۷ عن أبي موسى خفذتك قال: «كنا في الْبَحْرٍ يتا نحن َي وقد 
رفعنا الشّرَاعَ ولا ری جرِيرَة ولا شيئا إذ سمعنا ماد ديا يتاي يا آهل السّفِية 
ُو أخبركم؛ قتا نر فلم َو شيئا ادى سَبْما فلما كانت السّابعه عة قَمْت 
قَقَلت: يا هذا اخبرنا ما رید أن رتا بو؟ فانك کری حَالتاء وَلاَتَسْتطِيعٌ أن 
قف عليهاء قال: الا وركم قَضَاءِ قَضَاهُ الله على تَفْسِه؟ أبما عَبْدٍ اظمأ 
َْسَهُ ني الله في يَْمٍ حار أرواه لله يوم ليام ما . راد أبو اسامة: a‏ 


أن ری أبا مُوسَى صاب في يوم یل ما بين الطَرَكين الا أنه" 

فصل صوم رمصان: 

-١‏ عن آي هريرة الع : عن النبي ئ قال: «من صَامَ رَمَضَانَ انا 
وَاحِسَابًا عفر له ما تقد من ديو وَمَنْ نْ قام ليله الَْدْرِ إَِانَاوَاحْتِسَايًا عفر له ما 
دم من ذَنبه). 9 


5 - - عن أب هريرة ف أن رسول الله ئ كان يقول: «الصَّلَوَاتٌ 
الود وَامْْمْمَة إلى الحمْعَة دشان إل رصان كد رات ما بيه إذا 
امنب الاير« 


)١(‏ رواه النسائي (۲۲۲۰/ ۲۲۲۲) وأحمد (5/ 54 7) وصنححه الألباني 

(۲) رواه الترمذي )١775(‏ وقال الألباني: : حسن صحيح. 

(۳) رواه ابن أبي * شيبة (۲/ ۲۷۳) وغيره وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۸/ )7١ ١5‏ ومسلم (770). 
)٥(‏ رواه مسلم (۲۳۳). 


-٣‏ وعن كعب بن عجرة خاش قال: قال رسول الله يل: (احضروا 
المنبر فحضرناء فلا ارتقى درجة قال: آمين» فلا ارتقى الدرجة الثانية قال: 
آمين» فلا ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين» فلا نزل قلنا: يا رسول الله» سمعنا 
منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه» قال: إن جبريل الا عرض لي فقال: بُ مَنْ 
أَدْرَكَ رمضان فلم يغفر له قلت: : أمين» فل) رقيت الثانية قال اا 
عنده فلم يُصلٍ عليك؛ فقلت: آمين» فلا رقيت الثالشة قال: بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ 
أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت: أمين». 00 
5 - عن أبي هريرة خ#ه قال: فاو ا لله يكلِ: «إذا دخل شهر 


م ال در م م لس 


رصان فحت أَبِوَابُ السََّاءِ وَعُلَقَتْ أ وس EE‏ 
الشَبَاطينٌ). 0 


جه را 


0 - - عن أبي هريرة خإنتك قال: قال رسول الله يكل «إذا كان أل لبْلَةٍ 
من شَّهْرِ رَمَصَانَ صُفْدَتْ الشَّيَاطِينٌ وَمَرَدةُ الجن وَعُلقَتْ أي بْوَابُ التار فلم 
مح منها َب وَفُنحْ اباب اخ فلم غل منها باب واي متاو يا َاغِيَ 
ار قبل ويا بَاغِي | اشر فصر وَل اء من الَاِ ذلك كل لبلّ. 9 

5 - عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله يكل: «أناكْ رَمَضَانْ 
يزو ل وجل عل صب واب الحاو ول به 
واب اجيم وَل فبه مره ايان له فيه ليه حب د من الف شَهْر من 
حرم حَبْرَهَا ققد حرم». ۵ 


(۱) رواه الحاكم (5/ )١17٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (487). 
(۲) رواه البخاري ۰۱۸۹٩۹(‏ ۲۳۷۷) ومسلم .)١١1/9(‏ 

(*) رواه الترمذي (187) وصححه الألباني. 

)٤(‏ رواه النسائي (5١١١)وصححه‏ الألباني. 


۷- عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله :إن لله عُتَقَاءَ في كل 
يوم وَل كل عبد منهم دعْوَة مُسْتَجَابَة َ. 7 يعنى في رمضان. 

/- عن عمرو بن مرة الجهني خت قال: «ججاء رَجُلَ لل التي ككل 
قال يا وَسُولَ الله رايت إن شهدت أَنْ لا إل إلا الله وَأَنَ رسو الله 
وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَات امس وا اا و او ا 
أنَا؟ قَالّ:١مِنَ‏ الصديقينَ وَالشهَدَاءِ). 8 

جزاء الممطرين في نهار رمضان: 

عن أمامة الباهلي خش قال: سمعت رسول الله يك يقول: بين آنا ام 
د E‏ ي بلا وخر 0 5 اا 


\ 


6 


اکا 5 ما ذه الأ صْوَاتٌ؟ َيل هنا راء هل الا ف 


انطلَقٌ بي فإِذا ذا قوم 26 بعراقيروم فة مسق شتا ا ا ل شاق مما 


لائره عو 


لثمن َوّلاء؟ َيل :كَوّلاءِ الّذِينَ ُْطِرُونَ َب َة صَوِْهْ ۾ . 4 


كهر کک كور كور كور 


(١)رواه‏ الإمام أحمد 517 2٠١‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب (7١١٠):صحيح‏ لغيره. 

(۲)رواه ابن حبان في صحيحه (۸/ ۲۲۳) وقال الألباني في صحيح الترغيب :)٠١١(‏ 
مع 

(۳)رواه ابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۲۳۷)و ابن حبان في صحيحه )0175/1١7(‏ والنسائى 
في الكبري (۲/ 57 7) والحاكم في المستدرك (۱/ 178/0460) وقال الألباني في صحيح 
الترغيب (6١١٠):صحيح.‏ 


الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب إليه» والواجب ثلاثة أقسام: 

الأول: منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه. 

والثاني: ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات» ككفارة القتل 
والظهار واليمين والإفطار في رمضان..الخ. 

والثالث: ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه» وهو صيام 
النذر والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من هذه الواجبات هو صوم 
شهر رمضان» وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها 
الكفارات وكذلك صوم النذر.”" 

ثبوت هلال شهر رمضان: 

اتفق الفقهاء على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الملال أو كمال 
شعبان ثلاثين يوما عند عدم الرؤية» وخلو المطلع عن حائل يمنع الرؤية. 
لقول النبي يكة: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَتِه وَمطرُوا لرُؤْيَيهِ قن خْبّيَ عَلَيْكُمْفَأَكْملُوا 
عد شَعْبَانَ كَلَايِنَ). 0 

ثم اختلفوا: في إذا حال دون مطلع الملال غيم» أو قتر" "في ليلة 
الثلاثين من شعبان. 


.)"91١/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )۱۸۱١(‏ ومعنى غبى أي: حال بينكم وبينه سحاب أو نحوه» مأخوذ من 
الغباوة وعدم الفطنة» استعار ذلك لنفاء الحلال. قاله الشوكاني. 

(۳) قتر: القتر هو الغبرة (السواد) - ترتيب القاموس (7/ /20). 


فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية: لا يجب صومه 
ويجب إكمال شعبان ثلاثين يوماء لقول النبي كلله: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا 
لرُؤْبيهِ إن فان غير بي عَلَكُمْ الوا عِدَّةٌ شَعْبَانَ ثَلَائِينَ».''ولأن هذا اليوم يوم 
شك وقد نهى النبي بيه عن صوم يوم الشك - كما في الصحيحين -؛ ولأن 
الأصل بقاء الشهرء فلا ينقل عنه إلا بدليل» ولم يوجد. 
وذهب الإمام أحمد في رواية ثانية إلى أن الناس تَبَعٌّ للإمام» فإن صام 
صامواء وإن أفطر أفطروا؛ لقول النبي بَكِ: «الصَّوْمُ يوم تَصُومُونَ وَالْفِطْرٌ 
يوم ُنْطِرُونَ وَالَْضْحَى يوم تَضَحُونَ».'" قيل: معناه أن الصوم والفطر مع 
عة وَعَظم الناس. 
وذهب الإمام أحمد في الرواية الثالثة عنه (وهي المشهورة) إلى أنه يجب 
صوم ذلك اليوم» لا روي نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك إن 
الشَهْرٌتِسْعٌ و وَعْرونَ فَلاَصُومُوا حتى ترا الال ولا مروا حتى روه 


a2‏ يت 


غم عَلَيْكُمْ فَاة قروا له» ” 


قال نافع : اكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً بعث 

مَنْ ينظر له الحلال» فإن رأى فذاك» وإن لم ير وم بحل يحل دون منظره حاب ولا 

قت أصبح مُفطرا وان حال دون سحاث أو قر أصبح صائ)) “قال 
ابن قدامة: ومعنى اقدروا له: أي ضَيّقَوا له العدد من قوله تعالى: #وَمن مُرِرَعَيه 


)١(‏ رواه البخاري (١٠8١)ومعنى‏ غبي أي: حال بينكم وبينه سحاب أو نحوه» مأخوذ من 
الغباوة وعدم الفطنة» استعار ذلك لخفاء الحلال. قاله الشوكاني. 

02 رواه الترمذي (1۹۷) وابن ماجه )١770(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۱۳٤١(‏ 

9 رواه البخاري (۱۸۰۱) ومسلم (۱۰۸۰). 

0 أخرجه أبو داود (۲۳۲۰) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)۲۰۳٤(‏ 


عر ا 1 سے ص یو ص سو سيت 
ررفه. 4 [الظتلاق : ۷]. اي ضيق عليه. وقوله: #يبسط الرزق لمن ما يعدن 4 [الققن : 57] 
والتضيق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومأء وقد فسره ابن عمر بفعله 
وهو راويه وأعلم بمعناه» فيجب الرجوع إلى تفسيره كا رجع إليه في تفسير 
التفرق في خيار المتبايعين» وروى عن عمر نك أن رسول الله ل قال 
لرجل: «هل صُمْتَ من سر َعْبَانَ شَيْئاً؟» قال: لاه وني لفظ: ا 
سَرَرِهَدًَا الشّهْر شَيْئًا؟ قَالَ: لا قَالَ: دا أنَْرْتَ قَصُمْيَوْ ومين 
وسرّرالشهر: ا الال سيقي ا ر ا او 
ا قال 
على وأبو هريرة وعائشة اف : : لن أصومٌ يوماً من شعبان أحبٌ إِيّ مِنْ أن 
أفطر يوماً من رمضان رن الصو حاط لهو لذ لك وجب الوم خر 
واحدء ولم يفطر إلا بشهادة 

أما ثبوت رؤية هلال رمضان فقد اختلف الفقهاء فيها: 

فذهب أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه. وأحمد إلى أنه يث كت خياد 
عدل واحد» لحديث ابن عمر ينك قال: «قَرَاءَى الناس الملل فَأَحَمَءتٌ 
رول الهلا أن ية َصَامَهُ وَأ َر الناس بِصيامه) 9" 

وعن ابن عباس تك قال: «جاء أَءْ راي إلى النبي بالا فقال 

وم > 2 


: 1 
ااال قال_يَعْنِى رَمَضَانَ -فقال: أَنَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله؟قال: : نعمءقال: تشهد 


بن ۶ 


نا رسول ابقل نعمءقال: يا پلا ذل في الناس» فَلْيَصُومُوا عدا“ 


ني ريت 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۸۳) ومسلم (817). 

() المغني )١15 /۱۲۲ /٤(‏ وفتح القدير (۲/ )١١‏ والقوانين الفقهية (۷۷) والمجموع 
(۷/ 56 5) وما بعدها والإفصاح .)۳۸٣/۱(‏ 

(۳) رواه أبو داود )774٠0(‏ وصححه الألباني جنه في صحيح ابي داود .)۲١٥۲(‏ 

() رواه أبو داود (۱۹۹۳) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (/001) وصححه النووي 


في المجموع (۷/ .)51/١‏ 1 


بخ ا 


ا ده مل رُأية ادل ر و أي قال 7 


ص 


الناس أن يَصومُوا وقال: وم يَوْمَا من شَعْبَانَ حب حب إلى من أن 
0 

قالوا: ولأن الإخبار برؤية الحملال من الرواية -الإخبار- وليس 
بشهادة لأنه يلزم المخبر بالصوم» ومضمون الشهادة لا يلزم الشاهد بشيء. 
والعدد ليس بشرط في الرواية فأمكن قبول خر الواحد في رؤية الحلال 
بالشروط الواجب توافرها في الراوي لخبر ديني» وهي: الإسلام والعقلء 
والبلوغ والعدالة.؟" 

وذهب الإمام مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية إلى أنه يشترط في 
رؤية هلال رمضان شهادة عَذَلَينِ لا رواه النسائى عن عبد الرحمن بن رَيْدِ بن 
لحب أله نطب الناس في الوم الذي يُشَكُ فيه فقال: لاي باش 
أضحكات:وضول الله له لاء انهم وأغهسم م دوي أن رول الله و قال: 
«صومُوا لِرُؤْييهِ وَأفْطِرُوا ربو وَانْسَكُوا ها ِن هه يكم فَأَكْمَنُوانَكَائِينَ 
إن سهد شَاهِدَانِ قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا»" وقياساً على شوال ^ 


د 
ص 


المجموع (/1/ ١/ا4).‏ 

)۲٠۳ /٤( وفي الأم (۲/ 44) ومن طريقه البيهقي‎ )9/7١( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
.)81/7 /۷( وصححه النووي في المجموع‎ 

(۲) البداك تع (۲/ '097). 

(۳( ا لظ 
الجامع (۳۸۱۱). 

(:) الذخيرة (۲/ )٤۸٩۹ /٤۸۸‏ ومواهب الجليل )۳۸١/۲(‏ والمدونة )١71/5 /١(‏ وبداية 
المجتهد (۱/ 417 7) وكشاف القناع (۲/ )٠٠١‏ وال مغني .)٠١ ٤١ /٤(‏ 


اتفق الفقهاء على أنه لا يثبت هلال شوال ولا سائر الشهور غير هلال 
رمضان إلا بشهادة رجلين عَذين؛ لا رواه حسين بن الحارث الجدلي: 931 
مير که طب م قال: هد لينا رسول الله يك أن تَنْسّكَ ت لِلروْيَة فَإِنْ ل 
ره وَشهدَ شَاهِدًا عَذْلِ نَسَكُنَا يشَهَادَميَ).. 1 '“الحديث. ورواه النسائي عن 
حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن رَو بن الطاب أله ات 
الناس في ليذم الذي بدك فيه فقال: ألا إني جَالّش ت أُصْحَابَ رسول الله ل 
وَسَاءَلتَهُم وأ نهم حَدَنُونٍ أن رَسُولَ الله يكل قال: «صومُوا لِرُؤْيتِهِ وَأَفْطِرُوا 
121111111111929 
وَأَنْطدو © 0 / 

ولا رواه ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي كل قال: 
«اخْمَلَفَ الناس في آخر ؤم من رَمَضَانَ ققدم راان فَمَهدَا عِنْدَ البي كله 
يالله ألا الال مس عَتِدَ قا مر رسول الله بك الناس أن يُفْطِءوا راد َف 
ف ديو وَأ يَفْدُوا إلى مُصلامم». TT‏ 

وقياساً على باقي الشهادات التي ليست مالآ ولا المقصود منها المالء 
ويطلع عليها الرجال غالباًء مع أنه ليس فيه احتياط للعبادة» بخلاف هلال 
YT‏ 


(۱) رواه أبو داود (۲۳۳۸) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٥۰(‏ ۰ 7 ). 

(۲) رواه النسائی )7١١١7(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)۹٠۰۹(‏ 

(9) رواه ا (۲۳۳۹) وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود(١5561؟).‏ 

0( المجموع (۷/ /57) وبداية المجتهد )۳۹١ /١(‏ والمغني /٤(‏ 14)والبدائع (0957/5) 
والمدونة )١17/5 /١(‏ والقوانين الفقهية )۱۲١(‏ والمنتقى (۲/ ۹). 


اختلاف المطالع: 


اختلاف مطالع الهلال أمرواقع بين البلاد البعيدة كاختلاف مطالع 
ويتوحد المسلمون في صومهم وني عيدهم؟ 
0 00 0 مہ ع قير 
وهذه المسألة هي : «إذا رای املال اهل بلد دون غيرهم). فقد اختلف 
الفقهاء فيها على قولين. 
والحنابلة في المذهب إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع. فإذارأى الملال 
آهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصوم لقوله تعالى: تمن د ِتمٌاخَهرَ 
يسمه € [النكة :6 وقول النبي ويا «صومُوا رۇ و يد وَأَفْطِرًوا 


)20020 
لِرَؤْيته). 
فقد أوجب هذا الحديث الصومٌ بمطلقٍ الرؤية لجميع المسلمين دون 
3 
ها بمكان: 


وقال ابن قدامة #: إن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات 
بره هن يع المسلمين؛ ولآن شهر رمضان ما بين الحلالين» وقد 
بت أن هذا الوم من في سائر الأحكام من حلول الديْنِو وقوع الاق 
قافو كوب لور N‏ لانن 


والوجاع؛ ولآأن بين العادلة شهدت برؤية الخلال؛ فيجب الصومٌ كما لو 
تقاربت البلدان.* 


.)١77 /5( المغني‎ 0 


وذهب الشافعية في الأصح عندهم» وبعض الحنفية والمالكية» وهو قول 
للحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا اختلفت المطالع» 
وتباعدت البلدان لا يجب الصوم على أهل البلد الآخرء وإن تقاربت البلدان 
فحكمههما بلد واحد» ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف. 

واستدلوا عل الك باو ابن ماس 1 يعمل برو إغل اناه ديت 
کر يب 3 1 المَصْلٍ بِنْتَ الحارث بَعثَنهُ إلى مُعَاوية با بالشا» قال كَقَدِمْتُ الشام 

قَصَيْتُ حاجتها انول عق ران وأنا پالشا ربت الملل لَبْلَةَ 
اموم قد م نت الِب في جر اهر فسأي عبد اله بن عباس عونت ت 


ذَكَرَ الال فقال: «مَتّی رَ رايت المللال؟» فقلت:رَ لَه امع فقال: 
«(أنت رَأَبيَك؟) فقلت: وراه الناس وَصَامَواء وَصَامَ مَعَاورَ به ب فقال :لکنا 


کے کر کر 


رياه لبْلَةَ السَبْبٍ فلا تَوَالُ د نصُومْ حتى کول لابين أو را فقلت: أو ل 
تكتفي رة مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فقال: لا مَكَذًَا أه رتا وسول الله لله لا 07 

ما يستحب من الدعاء عند رويس الهلال: 

يستحب أن يدعو عند رؤية الهلال با رواه الترمذي عن طلحة بن عبيد 
الله خشف أن النبي كك كان إذا رَأى الملل قال: «اللهم هة عَلَيْنَا الین 
الان وَالسََلامَةٍ ا ربي وَوَنّاكٌ الله © 


(۱) رواه مسلم )۱٠۸۷(‏ وانظر حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۹۳) والبدائع (۲/ )٥۹۸‏ 
والاختیار (۱۳۰/۱۲۹/۱) وشرح فتح القدیر (۳۱۳/۲) والذخيرة )۲۹٦/۲(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي )١١١/١(‏ والمغني )١١١ /٤(‏ والإنصاف (۳/ ۲۷۳) 
( ۳ )ومجموع الفتاوى (0”/ )١ ٠5‏ ومابيعدهاوالمجموع للنووي 
58/5570 :) ونيل الأوطار (751//5). 

() رواه الترمذي )7"56١1(‏ وأحمد (۱/ )١57‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (41/757). 


وروا المي عن إن عمر جات لفط :کان رسول الله يلي إذا رای 
الماد قال: الله اک ر الم هله عَلَيْنَا با من وَالإِيَانٍ وَالسَّلَامَةٍ م انلام 


ص 


وَالتَوْفِيقٍ يا نب ربا وَيَرْضَىء رَبْنَا و ورك الله . 3 


ےر اا 


25 کا کر كر كور 


.)١57( وصححه الألباني في الكلم الطيب‎ )١741/( رواه الدارمي‎ )١( 


0 


شروط وجوب الضوم 


شروط وجوب الصوم: 
(أي اشتغال الذمة بالواجب) وهى: 
أ- الإسلام: 


وهو شرط عام للخطاب بفروع الشريعة» فأما الكافر فإن كان أصلياً 
لم يطالب به في حال كفره؛ لأنه لا يصح منه» فإن أسلم لم يجب عليه 
القضاء؛ لقوله تعالى: « فل ارين -كفروأ إن يَنتهوا يُمْمَرَ لهم ماد سَلَتَ » 
[للاة :] ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيراً عن 
الإسلام. 

وكذلك المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاؤه ولا يطالب بفعله حال ردته 
عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي يلزمه قضاؤه إذا أسلم.!" 

ب - العقل: 

إذ لا فائدة من توجه الخطاب بدونه فلا يجب الصوم على المجنون لقول 
النبي :رفع لْقَلَم عن ثلَانَّةِ.... وَعَنْ المْنُونِ حتى يفيقٌ) 0" 

قال النووي #له: المجنون لا يلزمه الصوم في ا حال بالإجماع للحديث 
والإجاع. ۳ 


)۳۹۹ /۲( وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١ ۰/۲( والبدائع‎ )5١5 /۷( المجموع‎ )١( 
4)وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن‎ 5٠ /١( والشرح الصغير‎ )۱۸ /١( والقوانين الفقهية‎ 
شاء الله في كتاب الحج.‎ 

(۲) صحيح: سيأتي تخريجه. 

.)١۸١ /١( والإفصاح‎ )5١7 7/17 ( المجموع‎ )۳( 


ج - البلوغ: 

نف الفقهاء عل أن الصبي لایب عليه صوم رمضان» ولا يجب علب 
ا لما روى على خف عن النبي بء قال: لار فِعَ القَلَمُ 
عن ثُلَاثةٍ: عن الْجْنُونِ الفلُوبٍ على عَقِْهِ حتى يَفِيِقٌَوَعَنْ النائم حتى 
قفا يبظ وَعَنْ الصبي حتى يتل . (۱) 

ولأن الغرض من التكليف هو الامتثال» وذلك بالإدراك والقدرة على 
الفعل والصبا والطفولة عجز. 

ونص الفقهاء على أنه إذا أطاق الصبي والصّبية المميزان الصوم فعلى 
الولي أن يأمرهما به لسبع ويضربها على تركه لعشرء قياساً على الصلاة وقال 
الشافعية والحنابلة يجب على وليه أمره بالصيام إذا أطاقه» وضربه حينئذ إذا 
تركه ليعتاده كالصلاة إلا أن الصوم» أشق فاعتبرت له الطاقة» لأنه قد يطيق 
الصلاة من لا يطيق الصوم.""“ 

شروط وجوب أدائك: 

i i bE E 
المعين له" هى‎ 

5 راھ ا هتم و ڪان مَرِيضا اول 


سَمَرفو دة اڪاو سر 4. 


ب - الإقامة: للآية نفسها. 


)7١5١( وابن ماجه‎ )١١657 /5( والنسائي‎ )١577( رواه أبو داود (94") والترمذي‎ )١( 
.)7١ 57( وصححه الألباني في الإرواء‎ )٠٠١ /7( وأحمد‎ 

0 المغني ( )7١8/5‏ وكشاف القناع ( ۸/۲ )١‏ والإفصاح )۳۸١/١(‏ والمجموع 
١6 /۷(‏ ]) والشرح الصغير )55٠ /١(‏ والبدائع (۲/ .)٠٠١‏ 

) ۳) مراقي الفلاح .)۳٤۸(‏ 


قال ابن جزي: وأما الصحة والإقامة فش رطان في وجوب الصيام لا في 
صحته» ولا في وجوب القضاء» فإن وجوب الصوم يسقط عن المريض 
المسافر» ويجب عليه) القضاء إن أفطرا إجماعاً ويصح صومه) إن صاما" 

ج - خلو المرأة من الحيض والنفاس؛ لأن الحائض والنفساء ليستا اهلا 
اوو عائشة شغد لما سألتها معاذة: «ما بال الحائض فضي 
الصو ولا تقضِي الصَّلَاةٌ؟فقالت: أَحَرُوريةٌ أَنْتِ ت؟قلت: لنت بحَرُوري 
وائ شال قالت: كان يتا ذلك فور يقَضَاءِ الصّوْم ولاو E‏ 


الصَّلَاةِ».'' فالأمر بالقضاء فرع وجوب الأداء. 
والإجماع منعقد على منعهم| من الصوم وعلى وجوب القضاء عليه 0" 


کا كير كر کر كور 


(1) القوانين الفقهية (۷۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۱) ومسلم (776). 
() القوانين الفقهية (۷۷) ومغني المحتاج ( .)٤١١ /١‏ 


EES 


شروط صحي الصوم: 

أ - الطهارة من الحيض والنفاس. 

أجمع الفقهاء على أن الحائض والنفساء لا يحل لما الصوم وإن! يفطران 

قال النووي: لا يصح صوم الحائض والنفساء» ولا يجب عليه| ويجرم 
عليهما ويجب قضاؤه. و هذا کله مجمع علیه. ٠‏ 

ب - خلوه عما يفسد الصوم بطرؤه عليه كالجماع. " 

ج - النية: وذلك لأن صوم رمضان عبادة فلا يجوز إلا بنية كسائر 
العبادات”" ولحديث: (إنها الأَعَْال باليّات». 9©) 

والإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاستشهاء أو للمرض أو للرياضة 
فلا يتعين إلا بنية كالقيام إلي الصلاة والحج. 

قال النووي لله : لا يصح صوم في حال من الأحوال إلا بنية» ومحل النية 
القلب» ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف» ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف.0» 

وقال الوزير ابن هبيرة جل : واتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض 
في شهر رمضان» وأنه لا يجوز إلا بنية.0© 


.)57٠١ /۷( المجموع‎ )١( 

.)۳٤۹ /۳٤۸( مراقي الفلاح‎ )۲( 

.)07١ /١( حاشية الدسوقي‎ )۳( 

.)١( رواه البخاري‎ )٤( 

.)٤۸١ /۷( المجموع‎ )5( 

.)5 ٠7 /١( وانظر بداية المجتهد‎ )۳۸١ /١( الإفصاح‎ )7( 


ی + م ٠‏ © 
ك الفقه الميسر على المذاهب الأربعة إو 


صمي التيب: 


صفة النية» أن تكون جازمة» معينة» مبيتة» مجددة على ما يل : 

أولا: الجزم: ۰ 

فقد أشتّرط في نية الصوم قطعاً للتردد» حتى لو نوى ليلة الشك صياء 
غد» إن كان من رمضان -وإلا فأنا مفطر - ل يجزه» ولا يصير صائ) لعدم 
ا لجزم» فصار ک| إذا نوى أنه إن وجد غداء غداً يفطر» وإن لم يجد يصوم. ^ 

ونص الشافعية والحنابلة في المذهب على أنه إن قال: إن كان غدا من 
رمضان فهو فرض» وإلا فهو نفل» لم يصح صومه» إن ظهر أنه من رمضان» 
لعدم جزمه بالنية. 

وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان» صح صومه إن بان منه» لأنه 
مبني على أصل زواله» ولا يقدح تردده» لأنه حكم صومه مع الجزم» بخلاف 
ما لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان» لأنه لا أصل معه يبني عليه» بل الأصل 
E‏ 

وذهب الإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلي أن من 
نوی إن كان غدأ من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل صح» ويجزئه عن 
رمضان " 


(۱) العناية شرح الهداية (۳/ )۲٠١‏ والإنصاف (۳/ 46) والقوانين الفقهية )۸٠(‏ وروضة 
الطالبين (۲/ “701) والمجموع (۷/ )54٠‏ وما بعدها والمغني (5/ )١١١ /٠۳١‏ وكشاف 
القناع (۲/ )٠١‏ وبلغة السالك /١(‏ 55 5). 

() شرح المحلي علي المنهاج ( ۲/ “07/ 05) وأسنى المطالب )٤١١/١(‏ وكشاف القناع 
)٠١ /۲(‏ والإنصاف (7/ )۲۹٠١‏ والمغني )١١١/٠١١ /٤(‏ والقواعد الفقهية 
)۳۳/1( 

(۳) الإنصاف (۳/ )۲۹١‏ والاختيارات الفقهية .)٠١۹(‏ 


وإلى هذا القول ذهب الحنفية أيضاًء قال فى العناية: وإن نوى عن 
رمضان إن كان غداً منه وعن التطوع إن كان بن ها يكره؛ لأنه ناو 
للفرض من وجه» ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه» وإن ظهر أنه من 
شعبان جاز عن نفله لأنه يتأدي بأصل النية.“ 

ثانياً: التعيين: 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلي أنه يجب تعيين النية في 
كل صوم واجبء وهو أن يعتقد أن يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو 
من كفارته أو من نذره. فإن لم يعين لم يجزئه» وإن نوی صوماً مطلقاً أو نوى 
صوم التطوج / رت 

واستدلوا على اشتراط تعيون النية بقول النبي يَك: «وَإِنَا ِكل امرئ ما 
تَوَى2.<" فهذا ظاهر ني اشتر تراط التعيين» لأن أصل النية فهم ا شتراطه من أول 
الحديث: (إنها العا ب بالنيّات»» ولأنه صوم واجب» فوجب تعيين النية له 
كطواف الزيارة» فلو طاف ينوي الوداع أو طاف بنية الطواف مطلقاً لم يجزئه 
عن طواف الزيارة. 

ولأن الصوم عبادة مضافة إلي وقت» فيجب التعيين في نيتهاء 
كالصلوات الخمس» ولأن التعيين مقصود في نفسه» فيجزئ التعيين عن نية 
الفريضة في الفرضء والواجب في الواجب"" 


.)755 /7( العناية شرح المداية‎ )١( 

(۲) صحيح: تقدم. 

(۳) الإشراف )١116 /١(‏ والإفصاح )۳۸۳/١(‏ وبداية المجتهد 1٠7 /١(‏ ) والقوانين 
الفقهية (۷۹/ )8١‏ والمجموع )٤۸۸/۷(‏ وروضة الطالبين (۲/ )٠١‏ والمغني 
)١13١7/5(‏ والإنصاف (۳/ ۲۹۳). 


وذهب الإمام أحمد في رواية إلي أنه لا يشترط تعيين النية لرمضان» 


010 


فيصح بنية مطلقة» وبنية نفل ليلاء وبنية فرض تردد فيها 

وذهب الحنفية في التعيين إلي تقسيم الصيام إلي قسمين: 

القسم الأول: لا يشترط فيه التعيين وهو: أداء رمضانء والنذر 
المعين زمانه» وكذا النفل. فإنه يصح بمطلق نية الصوم من غير 

وذلك لأن رمضان معيار - كما يقول الأصوليون - وهو مضيق. لا 
يسع غيره عن جنسه وهو الصوم» فلم یشرع فيه صوم آخرء فكان متعينا 
للفرض» والمتعين لا يحتاج إلي تعيين» والنذر المعين معتبر بإيجاب الله تعالى › 
فيصام كل منهما بمطلق النية» وبأصلهاء وبنية نفل» لعدم المزاحم كما يقول 
الحصكفى " 

وكل يوم معين للنفل - ما عدا رمضان. والأيام المحرم صومهاء وما 
يعينه المكلف بنفسه» فكل ذلك متعين ولا يحتاج إلي التعيين. 

والقسم الثاني: يشترط فيه التعيين» وهو: قضاء رمضان» وفضاء ما 
أفسده من النفل» وصوم الكفارات بأنواعهاء والنذر المطلق عن التقييد 
يتأد إلا بنية محصوصة قطعاً للمزاحة (" 


.)۲۹٤ /7( والإنصاف‎ )17١/5( المغني‎ )١( 

() الدر المختار (؟/ 8660). 

(۳) مراقي الفلاح (ص ۲٠۳‏ ) والحهداية (۲۳/۲) والدر المختار (۲/ 860) والاختيار 
(۱/ ۱۲۷) والفتاوی الحندية (۱/ )١195/١965‏ والبدائع (۲/ )٠٠١ ٠٠۳‏ والمبسوط 
(ETT /EY 1۱1/0)‏ 


ثالثاً: تبيت النية: 

اتفق الفقهاء على أن ما يثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان. 
وكقضاء النذر والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل !' 

واختلفوا في صوم رمضان والنذر المعين. 

فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن تبيت النية في 
صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب شرط في صحة الصوم» لقول الي 
يده فى حديث حفصة: «من لم جوع الصَّيَام قبل الْقَجُر فلا صِيَامَ له» .وف 
لفظ: «من لم يُبَيتْ الصّيَامٌ من اللَّيْلِ فلا صِيَامَ له».”" ولأنه صوم فرض فافتقر 
إلى النية من الليل كالقضاء والنذور» ولأن النية شرط في الصوم الشرعي. 
فيجب ألا يجزي الصوم متى مضى بعض اليوم عارياً منهاء ولأا عبادة 
تؤدي وتقضى فوجب أن يستوفي فيها وقت النية في الأداء والقضاء كالصلاة. 

والتبيت: إيقاع النية في الليل» ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجرء 
فلو قارن الغروب أو الفجر أوشكء لم يصح كما هو قضية التبيت. ٠‏ 

وني قول للمالكيةء يصح لو قارنت الفجرء كا في تكبيرة الإحرام» لأن 


)١(‏ الإفصاح )۳۸١ /١(‏ وفتح القدير )۱۹٤١ /١(فارشإلاو )۳١١/۲(‏ والملجموع 
(91//0 5) والمغني .)١75/5(‏ 

(۲) رواه أبوداود )١5054(‏ وأحمد(587/65) والتر مذي (770) والنسائي 
(۲۳۳۱/ 73707078 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود )۲۱٤۳(‏ وصحيح الجامع 
(ه06076). 

() حاشية البجيرمي على الخطيب (۳/ )٠٠١‏ والمجموع (۷/ 587) وحاشية قليوبي 
(؟/ ؟6). 


الأصل في النية المقارنة للمنوي.“ 

ويجوز أن تقدم من أول الليل» ولا تجوز قبل الليل.<“ 

ولا جزئ بعد الفجر» وتجزئ مع طلوع الفجر إن اتفق ذلك» وهو قول 
عبدالوهاب وصوبه اللخمي وابن رشد من المالكية» وإن روى ابن عبدالحكم 
آنا لا تجرئ مع الفجرء وكلام القراني وابن بشير وابن الحاجب يدل على أن 
المقارنة للفجر هي الأصل لكن رخص تقدمها عليه للمشقة في مقارنتها له“ 

والصحيح عند الشافعية والحنابلة: أنه لا يشترط في تبيت النية النصف 
ر الل بل تبي في اي جو سن الليل الاد في اديه دلا 

صِيَام ين لم يُبِيْتْ الصَّيَامَ من اللَيْل». من غير تفصيل» ولأنه نوى من الليل 
ل موب رو ا ی 

ولأن تخصيص النية بالنصف الأخير من الليل يقضى إلى تفويت 
الصوم» لأنه وقت النوم وكثير من الناس لا يتتبه فيه ولا يذكر الصو 
والشارع إنا رخص في تقديم النية على ابتدائه» لحرج اعتبرها عنده فلا 
يخصها بمحل لا تندفع المشقة بتخصيصها به» ولأن تخصيصها بالنصف 
الأخير تحكم من غير دليل. 

والصحيح أيضاً: أنه لا يضر لو فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل 
والشرب وال جاع ما دام في الليل» لأنه لم يتلبس بالعبادة. 

والصحيح أيضاً: أنه لا يجب تجديد النية إذا نام بعدها ثم انتبه قبل 


60 حاشية الدسوقي ١ /١(‏ ) وبلغة السالك .)559/١(‏ 


(۲) القوانين الفقهية (۸۰) وشرح الخرشي (747/7) والشرح CS‏ 
(۳) حاشية الدسوقي .)07١ /019/١(‏ 


وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط تبيت النية في رمضان ولا في النذر 
المعين؟ فلو لم ينو بالليل حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال - نصف 
النهار - فينوي قبل الزوال ليكون الأكثر منوياً» فيكون له حكم الكل» فلو 
نوى بعد ذلك» لا يجوز؛ لخلو الأكثر من النية» تغليباً للأكثر. 

إلا أن الحنفية قالوا: الأفضل أن يصوم بنية معينة مبيتة للخروج من 


الخلاف.() 
واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط تبيت النية وصحتها 
حتى إلى نصف النهار با يلي: 


-١‏ ماروى ابن عباس ينك أن الناس أصبحوا يوم الشك. فقدم 
أعرابي وشهد برؤية ال هلال» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أتشهد أن لا إله 
إلا الله وني رسول الله؟». فقال: نعم» فقال - عليه الصلاة والسلام -: «الله 
أكبر يكفي المسلمين أحدهم. فصام وأمر بالصيام› وأمر منادياً فنادى: ألا 
من أكل فلا يأكل بقية يومه» ومن لم يأكل فليصم».”"فقد أمر بالصوم وأنه 


)۲٣/۲( والإقناع‎ )٥۲ /۲( وشرح المحلى على المنهاج‎ )٤۸٤ /٤۷۹ /۷( المجموع‎ )١( 
.)١٠١ /۲( وكشاف القناع‎ )۱۲۹ /۱۲۸ /٤( والمغني‎ 

(؟)الاختيار (۱/ (۱۳١‏ والبدائع (؟555/5). 

(©) هذا الحديث ذكره الموصلي في الاختيار )٠١١ /١(‏ ولم يعزه إلى أحد وقال الزيلعي في 
نصب الراية (۲/ 576 ) قلت: حديث غريب» وذكره ابن الجوزي في التحقيق وقال:إن 
هذا حديث لا يعرف وإنا المعروف أنه شهد عنده برؤية الحلال فأمر أن ينادي في الناس 
أن تصوموا غداً. 

وقال الحافظ في الدراية :)۲۷١ /١(‏ ل أجده» وقصة شهادة الأعرابي دون ما بعدها عند الأربعة 
عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي فقال: إني رأيت الحلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله 


يقتضي القدرة على الصوم الشرعي» ولو شرطت النية من الليل لما كان قادرا 
عليه فدل على عدم اشتراطها. )١(‏ 
۲ - سَلَمَة بن الْأْوَع حش قال: 1 مر النبي له رجا من : نكم أن 


أ في الناس أَنّ من كان أكل لصم بق بوه ومن ين أك َلْيَصْمْ فان 
الَو يوم م عَاشُووَاءً). 00 وكان صوم عاشوراء واا ثم دسح بفرض 


ر مضان. ٩‏ 
النيثي في صوم التمّل: 


ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن صوم النفل كله 
يجوز بنية من النهار قبل الزوال ولا تشتر ط من الليل بشرط أن لا يكون فعل 
ما يفطره قبل النية» لحديث عائشة غا قالت ت: «دخل َل النبي لا دات 
يوم فقال: هل عِنْدَكُمْ شَیْ۶؟ :ل قال: فَإِنْ إِذْنْ صَائَةٌ). 9) 

ولأن النفل أخف من الفرضء والدليل عليه» أنه يجوز ترك القيام في 


وأن محمداً رسول الله قال: نعم قال:يا بلال» أذن في الناس فليصوموا». وصححه ابن 
حبان وسيأتي قريب وأخرجه الدارقطني بلفظ يغاير الترجمة» وهو أن أعرابياً جناء ليلة 
شهر رمضان.الحديث وفيه عند أبي يعلي أبصرت الملال الليلة» وفيه عندهما فأمر أن 
ينادي في الناس أن يصوموا غداً» وبقية الحديث:إنها هو في قصة عاشوراء. أخرجه 
الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع أنه يَةِأمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من 
أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. 

.)170 /۱( رايتخالا)١(‎ 

(؟)رواه البخاري (0 )ومسلم .)١11١16(‏ 

.)5717//١( وحاشية الطحطاوي‎ )٠١۸ /١( والهداية‎ )١٠ ٠١ /١( تبيين الحقائق‎ )۳( 

(5)رواه مسلم .)١١05(‏ 


النفل مع القدرة» ولا يجوز في الفرض فكذا الصيام “إلا أنهم اختلفوافيا 
لو نوى بعد الزوال. 

فذهب الحنابلة في المذهب والشافعية في قول إلى جواز النية في النفل قبل 
الزوال وبعده؛ لحديث عائشة المتقدم» وحديث صوم عاشوراء وأنه قول 
معاذ وحذيفة وابن مسعود موه ول يُعْلَمْ لهم مخالف. ولأنه نوى في جزء 
من النهار فأشبه ما لو نوى في وله» ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا 
جميع النهار وقت لنية النفل.9) 

فعلى هذا هل يحكم له بالصوم من أول النهار فيثاب من طلوع الفجر 
أو يحكم له من وقت النية فقط ولا يحسب له ثواب قبله؟ 

فذهب أكثر الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه يحكم له بذلك 
من ول النهار ويثاب من طلوع الفجرء لأن الصوم لا يتبعض في اليوم بدليل 
ما لو أكل في بعضه لم يجزيه صيام باقيه» فإذا وجد في بعض اليوم دل على أنه 
صائم من أوله.ولأنه لو أدرك بعض الركعة أو بعض الجماعة كان مدركا 

وذهب الحنابلة في المذهب وأبو اسحاق المروذي من الشافعية إلى أنه 
يحكم له بالصوم الشرعي ا ثاب عليه من وقت النية» لأن ما قبل النية لم ينبو 
صيامه فلا يكون صات) فيه؛ لقول النبي ككة: «إنما الأغمال ب بالئيّاتٍ) . ولآن 
الصوم غيادة غنضة فلا تو جد بغير نية كسار العبادات المحف :© 


(۱) الهداية وشروحها (۲/ )۲٤۱‏ والبدائع (261//5) والمجموع (۷/ 540/ 449/4/7) 
والمغني (5/ 177) والإفصاح .)۳۸١ /١(‏ 

(۲) المجموع (۷/ )٤۸١‏ والمغني (5/ 5 17).: 

(9) المغني )٠١١ /٠١١ /٤(‏ والمجموع (۷/ 585/5805).والاختيارات الفقهية 


وذهب الحنفية والشافعية في الأصح وبعض الحنابلة إلى أنه لا يجوز نية 
النفل بعد الزوال» لأن النية م تصحب معظم العبادة» فأشبه إذا نوى مع 
غروب الشمس» ويخالف النصف الأول لأن النية هناك صحبت معظم 
العبادة» ومعظم الشيء يجوز أن يقوم مقام الجميع» ولهذا لو أدرك معظم 
الركعة مع الإمام جعل مدركا للركعة» ولو أدرك دون المعظم لم يجعل مدركاً 
ا 

وذهب المالكية والمزني وأبو يحيى البلخي من الشافعية إلى أنه يشترط 
في صوم النفل نية مبيتة من الليل لعموم قول النبي يَه: «من لم بيت الصِيَام 

من اللَّيْلِ فلا صِيَام له»!" ولأن الصوم عبادة من شرط صحتها النية 
فوجب أن يستوى نفلها وفرضها كالصلاة» ولأن النية بعد الفجر كالنية 
بعد الزوال. " 

رابعاً: تجديد النية لكل يوم: 

اختلف ا لصوم شهر رمضان هل تجزئ بنية واحدة لشهر 
رمضان كله. أو : تفتقر كل ليلة إلى نية.؟ 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن كل 
يوم من رمضان يفتقر إلى نية - فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر 


.)) ١١١ /1( 

() البدائع (۲/ ٠٠٦‏ )والمصدرين السابقين. 

' (۲) صحبح: تقدم. 

(۳) الشرح الصغير )559/١(‏ وبداية المجتهد )5٠ ٤ /١(‏ وجواهر الإكليل )١58/١(‏ 
وشرح الحرشي (51577/5) والإفصاح )۳۸١ /١(‏ والمجموع (5877/1) والمغني 
(1377/5). 


كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول» لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة 
يدخل وقتها بطلوع الفجرء ويخرج وقتها بغروب الشمس» لا يفسد بصيام 
اليوم الذي قبله» ولا بفساد اليوم الذي بعده. فلم تكفه نية واحدة 
كالصلوات. 

وذهي انالك والإمام عدن رولية إل ا 
الشهر مالم يفسخهاء فلو نوى في أول ليلة من رميضان صوم جه كنا 
لجميعه؛ ولا يحتاج إلى النية لكل يوم لعموم قول النبي يل 5إا ِكل اي ما 
نَوَى) . ولأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة» كالحج وركعات الصلاة» ولأنه 
نوی في زمن يصلح جنسه لنية الصوم» فجاز کا لو نوی كل يوم في ليلته. 

وكذلك الحكم في كل صوم متتابع من قضاء أو كفارة أو نذر متتابع : 
كمن نذر أن يصوم شهراً بعينه على الخلاف السابق.(© 

استمرارالتيي: 

اشترط الفقهاء الدوام على النية» فلو نوى الصيام من الليل ثم رجع عن 
نيته قبل طلوع الفجر لا يصير صائ]. 

قال النووي: قال المتولي: لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط 
حكمهاء لآن ترك النية ضد النية» بخلاف مالو أكل في الليل بعد النية لا 
تبطل» لأن الأكل ليس ضدها.”" 

وقال الطحطاوي الحنفي: ويشترط الدوام عليها. فلو نوى من الليل 


)١(‏ القوانين الفقهية (١6)والشرح‏ الكبير )07١/١(‏ وبلغة السالك )46٠ /١(‏ والإشراف 
)١196 /١(‏ والاختيار )١15١ /١(‏ والدر المختار (۲/ ۸۷) والمجموع (۷/ )٤۹۸ /٤۸۲‏ 
والمغني (5/ )١1١‏ والإفصاح /١(‏ 085. 

68 المجموع (۷/ 590). 


ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر» صح رجوعه ولا يصير صائأء ولو أفطر 
لا شيء عليه إلا القضاءء بانقطاع النية بالرجوع» فلا كفارة عليه في رمضان. 
لشبهة خلاف مَنْ اشترط التبييت» إلا إذا جدد النية» بأن ينوي الصوم في 
وقت النية» تحصيلا لحاء لأن الأولى غير معتبرة بسبب الرجوع عنها (" 

ولا تبطل النية بقوله: «أصوم غداً إن شاء الله». إن قصد التبرك أو 
وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة الله تعالى» كما لا يفسد الويمان 
بقوله: «أنا مؤمن إن شاء الله تعالى». 

قال القاضى من الحنابلة: وكذا تقول في سائر العبادات لا تفسد بذكر 
المشيئة في نيتها. أه أي إذا لم يقصد الشك ولا التردد. 

أما لو قصد بالمشيئة الشك بأن شك هل يصوم أو لا؟ أو قصد بها 
التردد في العزم فلم يجزم بالنية» أو التردد في القصد بأن تردد هل ينوي 
الصوم بعد ذلك جزماً أو لا؟ لم يصح صومه ”© 

لو نوى الإفطار في أثناء النهار: 

اختلف الفقهاء في إذا : نوى الصائم الإفطار في أثناء النهار هل يفطر بذلك أولا؟ 

فذهب الجنفية والشافعية في المذهب وابن حامد من الحنابلة إلى أنه لا 
يفطر بذلك» كرا لو نوی التكلم في صلاته ولم يتكلم. 

قال البيجوري حلم : ويضر رفض النية ليلا واش 5 


)٠١1/7( والزرقاني‎ )2181/١( حاشية الطحطاوي (55") وانظر حاشية الدسوقی‎ )١( 
والشرح الصغير (۱/ 49 4) وكشاف القناع (7/ 917). ظ‎ 

(۲) المجموع (۷/ )٤۹۳‏ وحاشية الطحطاوي )١ ٤(‏ وكشاف القناع )7١77/1(‏ والإفصاح 
2/6 

(۳( حاشية الييجوري (1/ ٠١‏ والدر المختار (۲/ )١۲۳‏ ومراقي الفلاح (71") 
والمجموع (۷/ 547) والمغني /٤(‏ ۴ والإنصاف (۳ ۲۷ والمبدع (۲/ )١55‏ 


وذهب المالكية والحنابلة في المذهب وبعض الشافعية إلى أنه يفطر 
بذلك» لأن النية شرط في جميعه» فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية 
فبطل» وإذا بطل البعض بطل الجميع» لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض ١.‏ 

قال النووي لة: هذا إذا جزم بنية الخروج في الحال؛ فلو تردد في 
الخروج منه» أو علق الخروج على دخول زيد مثلاء فالمذهب وبه قطع 
الأكثرون لا يبطل وجهاً واحداً.(" 

الإغماء والجنون والسكر بعد النية: 

اختلف الفقهاء في إذا نوى الصيام من الليل» ثم طرأ عليه إغاء أو 
جنون أو سك قبل طلوع الفجر: 

فإن لم يفق إلا بعد غروب الشمس لم يصح صومه عند المالكية 
والشافعية وال حنابلة» لأن الصوم هو الإمساك مع النية لقول النبي يك قال اله 
گل عَمَلٍ بن آ5 دَمَ له إلا الصيام م فهو لي وأنا أجزي بء إن يرك طَعَامَهُ 

شَرَابَُ من أَخلى».”" نأصاف ترك املع والشراب إليه فإذا كان مغمى عليه 
۴ يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه» ولأن النية أحد ركني الصوم فلم تجزئ 
وحدها كالإمساك وحده. 

وذهب الحنفية إلى صحة صومه» لأن نيته قد صحت» وزوال 
الاستشعار بعد ذلك لا يمنع الصوم» كالنوم. أما إذا أفاق أثناء النهار فذهب 
الحنفية إلى أنه لو أفاق قبل الزوال ونوى الصوم أجزأه. 

وذهب المالكية إلى عدم صحة صومه. 

.(TAA/1) والإفصاح‎ 

)١(‏ المجموع (۷/ )٤۹١‏ والقوانين الفقهية ( ٠‏ وباقي المضادر السابقة. 
(۲( المجموع (۷/ €۲). 
(۳) صحيح: تقدم. 


وذهب الشافعية في المذهب والحنابلةإلى أنه إذا أفاق في أي جزء من 
النهار صح صومه سواء كان في أوله أم في آخره. 

وني قول للشافعية:تشترط الإفاقة في أول النهار ليحصل حكم النية في أوله. ٠١‏ 

وقال الوزير ابن هبيرة له EE‏ وجيت تالقان 
بعض النهار» : ثم أغمي عليه باقيه أن صَوْمَهُ صحيح. (7) 


إذا فاق المحنون بعد مضى الشهر: 
اختلف الفقهاء فيا إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهرء هل يلزمه 


فذهب المالكية والإمام أحمد ني إحدى روايته إلى أنه يلزمه قضاء ما 
مضى» وإن مضى عليه سنون؛ لأن الجنون لا يمنع وجوب الصوم» وإنما يمنع 
أداءه» فإذا أفاق لزمه قضاؤه؛ ولعموم قول الله تعالى: ٠‏ فمن ثّ ود نکم اهر 
َِيِصّمَةٌ 4 وهذا شاهد للشهر مريضاء فلزمه عدة من أيام أخرء ولأن الجنون 
لاينافي وجوب الصوم» لأنه معنى يزيل العقل حال الحياة» فلم يمنع 
وجوب الصوم» كحال الإغاء والنوم والسكر. 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يلزمه قضاء ما مضى» لأنه صوم 
فات في حال سقط فيه التكليف لنقص» فلم يجب قضاؤه؛ كا لو فات في 
حال ليق وو الكل 


)١(‏ روضة الطالبين (۲/ )۳٠٠‏ والمدونة )۲٠۸/١(‏ وجواهر الإكليل )١158/١(‏ والشرح 
الكبير 0١ /١(‏ ) والشرح الصغير )527/1١(‏ والعدوي )٥۷١(‏ والبحر الرائق 
(1/ والفتاوى الحندية )١195/١1(‏ ومجمع الأنمر )۳۷١ /١(‏ وحلية العلماء 
(/17) وحواشى الشرواني (7/ 510) وحاشية البيجوري )٠١ /١(‏ والمغني 
(15/4) والإنصاف (۳/ ۲۹۲/ ۲۹۳) والإفصاح (۱/ .)٤۱۸‏ 

.)٤١١/١( الإفصاح‎ )۲( 


قال الحنفية: هذا في إذا كان الجنون مستوعباً بأن جن قبل دخول شهر 
رمضان وأفاق بعد مضيه فلا قضاء علیه.“ 

إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر: 

واختلفوا أيضاً في| إذا أفاق المجنون في أثناء الشهرء فذهب الحنفية 
والمالكية وأحمد ني رواية إلى أنه يلزمه صوم ما بقي ويقضي ما مضى» لوجود 
السبب والأهلية بالذمة» والمقصود بالسبب هو شهوده بعض الشهرء وذلك 
هو تقدير الآية فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم الشهر كلهء لأن الضمير 
يرجع إلى المذكور دون المضمرء والمجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر قد 
شهد بعض الشهرء فيصوم كله. 

ولأن الجنون لا ينافي الصوم» بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسدء 
فإذا وجد في بعض الشهر» وجب القضاء كالإغماء. 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه إنم| يلزمه صوم ما أفاق فيه 
ولا يلزمه قضاء ما فاته في حال الجنون, لأنه صوم فات في حال يسقط فيه 
التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه» كا لو فات في حال الصغر والكفر.""“ 


كج كر كهر كهر كور 


)۸۸ /۳( وشرح فتح القدير(؟55/1", 8 والمبسوط‎ )٦٠١ /515 /۲( البدائع‎ )١( 
والمغني‎ )٤١١/۷( والمجموع‎ )۲٠٠۰۲۰٠۵( والإشراف‎ )5٠0 /١( وبلغة السالك‎ 
.)57١/١( والإفصاح‎ )۲۲۰/۲۱۹/۶( 

(۲) المصادر السابقة. 


سنن الصوم ومستكباته || 

سنن الصوم ومستحباته كثيرة أهمها: 

١‏ - السحور: 

أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه» مستحب لا إثم على من 
تركه قاله ابن المنذر وغيره.7) 

ا في الصحيحين عن أنس لفك قال: قال النبي يَكِِ: «تَسَكَرُوا فإن في 
السحور رگ . (۲( 

TE N‏ قال رسول الله 
لا : «السّحَورٌ أكلهُ ہرگ مَلاَتدَعُوهُ َو أن برع أحدكم جَزعةٌ من اي 
فإن الله ك َك ُو على ارين 000 

وروى أبو ا ناض بن سارية قال: «دعاني رسول اله كل إلى 
السحور في رَمَضَانَء فقال: هلم إلى الْعَدَاءِ للبار 0 

ش وروی متنلم عن عمرو بن العاص ينك أن رسول الله لله ية قال: 
«فَصْلٌ ما بين صِيامتا وَصِيّام أَهْلٍ الاب أ كل السّحَر ).6 

د - تأخير السّحُورِ إلى وقتٍ السَحَر: 

قال الإمام النووي جله: اتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء ء على أن 
السّحور سُّنةء وأن تأخيره أفضل وعلى أن تعجيل الفطر سنة بعد تحقق 


.)۲۹۷ /.)۲۳۲ /5( والمغني‎ )5١ 5 /۷( الإجماع (3”) والمجموع‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۹۲۳) ومسلم .)١1١94(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد )٤٤١۱١/۳(‏ وخسنه الألباني في صحيح الجامع .)١٦۸۳(‏ 
)٤(‏ رواه بو داود (35755)» والنسائي (*7177) وصححه الألباني. 

(5) رواه مسلم .)1١95(‏ 


غروب الشمس» لأن فيه إعانة على الصوم ولأن فيهما مخالفة للكفار. ولأن 
محل الصوم هو النهارء فلا معنى لتأخير الفطر والامتناع من السحور في آخر 
الليل» ولأنه بغروب الشمس صار مفطراً فلا فائدة في تأخير الفطر 7" 

والدئل عل د ان عن اتن بن ماكزلا أن ربد 
بن ت م روا مع النبي 4ل ثم اموا إلى الصّلاة. قلت: :كم 
بَنّهَه؟ قال: قَدْرٌ حمْسِينَ أو سِتينَ» يَعْنِي آية»."" 

وفي الصحيحين عن ابن عمر خت قال: كان لرسول الله لا مؤذنان: 
بلال وابن أم مكتوم الأعمىٍ فقال رسول الله وَكْ: «إنَّ بلالا بوذن َيل 
وا افوا حتى بوذن بن اَم کشم قال: «ول يكن بَا إلا أن يرل هذا 


رص © » 


وَيَرْقَى هذا).”" 

وروى البخاري عن سهل بن سعد قال: «كنث أ تتخزق اقل 
ون عدب أن أذرلة صلا لخر مع رسول الك ». 

وني رواية: | محر في أَفْلِ ثم تون شَّرْعَتِي أن أَْرِكَ السّجُوة 
مع رسول الله کیا 

۳- يستحب تعجيل الإفطار بعد نحقق غروب الشمس: 

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد خف أن رسول الله بء قال: رلا 
رال الناس بكر ما عَجُُوا لطر .^“ 


.)5١ ٤ /۷( المجموع‎ )1( 

(۲) رواه البخاري )۱۹۲۱۰٥۷۰(‏ ومسلم (۱۰۹۷). 
(۳) رواه البخاري (1۲۳) ومسلم )٠١97(‏ واللفظ لمسلم. 
)٤(‏ رواه البخاري ۰٥۷۷(‏ ۱۹۲۰). 

.)١ ۰ ۹۸( ومسلم‎ )١4651/( أخرجه البخاري‎ (٥) 


وروی مسلم عن أب عطية قال :لت آنا وروق على عاق َمَلْنَا: 


آذآ ي ۶ر و کے 


يا آم لومت رَجُلان من أَصْحَابٍ ب محمد لحد ذخا بُعَجُل الإفطارَ وَيُعَجُلُ 
الصلاة لخر ور لإمْطَارَ ويور الصا قالت: أا الذى ا 
الإمْطَارَ وَيُعَجل الصَّلَاة؟ قال: قُلْنَا عبد الله - يَعْنِي ابن مَسْعُودٍ - قالت: 
كذَّلِكَ كان يَصْتَمُ رسول الله يك راد أبو گرب والح ر أبو مُوسَّى). 27 
ورواه النسائي عن أي عَطِيَةٌ بلفظ: قال: ١‏ قلت لِعَائْسَة: فيتا رَجُلَانِ من 
أَضحَاب النبي لد أَحَد ما يحل الإمْطَارَ وَيُوَخرٌ السّحُورَء وَالْآخَرُ يُوَخْرَ 
الْإمطَارَ وَيُحَجُلُ السّحُورَ قالت :أا الذي جل الإفطَارَ وَيُوَخرٌ السّحُورٌ؟ 
قلت : عبد الله بن مشود قالت :هذا کان رسول له ' يَكِدِيَضْنَع». ولان 
في تعجيله مخالفة للكفار» فقد روى أبو داود» عن أبي هريرة لك عن النبي 
كي قال: لا يرال الدّينُ ظَاهِرًا ما عَجَلَ الناس الْفِطْرَ لَِنَّ الود وَالنَصَارَى 


و2 چو ص 


يؤخرون؟. و و 0 عر ماه 
ورواه ابن ماجة بلفظ: الا يرال الناس يحبر ما عَجلوا الط لوا الفط 
فإن الْيمُودَ يُوخرُونَ). "ولأن محل الصوم هو النهار فلا معنى لتأخير الفطر. 

٤‏ - ويستحب أن يكون الإفطار على رّطْبَاتِء فإن لم يجد فعلى تر فإن ل 
NE‏ يالك يت قال لكان 
رسول الله لله يك يُفْطِرٌ على رُطَبَاتِ قبل أَنْ يُصَلٍ) فَإِنْ لم تكن رُطبَاتٌ فَحَلَ 
مَرَاتِه ِن لم كن حَسَا حَسَوَاتِ من مَاءِ). ° 


(١)رواه‏ مسلم (۱۰۹۹). 

(۲) رواه النسائي )75١094 /7١5/(‏ وغيره وصححه الألباني. 

(۳) رواه أبو داؤد (717207) وابن ماجه )١79/(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 
)٤(‏ رواه أبو داود (77557) والترمذي (7957) وصححه الألباني. 


8 - - ويستحب أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن 


هه سس 


شاء الله : لا رواه أبو داود عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ي إذا أَفْطَرَ 
قال: ذَهَبَ الظْمَاً وَابتَلْتْ الْعُدوقٌ وَتَبَتَ الْأَجْمُ إن شَاءَ الله 220 


5 ال ER‏ ووه 1 
ا دعر الائ ودعوة الوم ودعوة السا 0 

ب - ويستحب الجود والاجتهاد والإكثار من فعل الخير في رمضان: 

ا لجود مستحب في كل وقت» وهو في رمضان أكد. وفي العشر الأواخر 
أفضلء اقتداءً برسول اللهيَكلةٍ وبالسلف» ولأنه شهر شريف» فالحسنة فيه 
ا 
المكاسب؛ فيحتاجون إلى المواساة وإعانته ^ 

فى المح عار ماس ي «كان رسول الهلا أَجْوَهَ 
روم ا علدا لب راس N‏ 
لَيْلَّةِ من رَمَضَانَ فَيُدَار سه القرآنَ قرسو ل الله 4لا اجو بار ر من الرّيح 
قلي في الإسراع والعموم. 1 

ا ا 
من قد في كا يأرو عر OST‏ 


(۱) رواه أبو داود (۲۳۵۷) وصححه الألباني. 

(۲) رواه الطبراني في الدعاء (۱۳۱۳) والبيهقى في شعب الإيمان (095+1/577") وصححه 
الألباني في صحيح الجامع ٠ .)۳٠۳١(‏ 

(۳) قاله النووي في المجموع (۷/ .)٦۳١‏ 

.)۲۳۰۸( رواه البخاري (۰۱۹۰۲ ۰۳۲۲ 7005) ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي (۸۰۷) وغيره وصححه الألباني. 


7000 
المعاصى الظاهرة والباطنة. فيصون لسانه عن اللغو والهذيان والكذب» 
والغيبة والدميمة» والفحش والجحفاء» والخصومة والمراء» ويكف جوارحه 
عن جميع الشهوات والمحرمات ويشتغل بالعبادة» وذكر الله» وتلاوة القرآن 
وهذا - كما يقول الغزالي: موي الصبوم "ول ال ومو ديت أي 
هريرة حاف قال: قال رسول الله َء قال الله تعالى: كل عَمَلٍ بن آم له إلا 
الصيَام م فإنه لي وأنا زي يو وَالصّيَامُ جت وإذا كان يوم صَوْم أحَدِكُمْ؛ فلا 
َك ولايضكبيه َة سا عد او قَائَلَهُ فليقل: إن امرؤ صا 00 

وعن آي هريرة خف قال: قال رسول الله 4: «من لم يَدَعْ قَوْلَ الزور 
وَالْعَمَلَ , په ليس لله حَاجَةٌ في نَع عام ور .© 


کل کک کا کر كور 


.)٦۳۷۷( والمجموع‎ )٠١١/١( الوجيز‎ )١( 
.)١١0١( ومسلم‎ )۱۹۰٤( رواه البخاري‎ 68 
.)۱۹۰۳( رواه البخاري‎ (۳) 


EZE 


مضسد ات الصوم: 

يفسد الصوم - بوجه عام - كلا انتفى شرط من شروطه» أو اختل 
أحد أركانه» كالردة وكطروء الحيض» وكل ما ينافيه من أكل وشرب أو جماع 
ونحوهماء ودخول شيء من خارج البدن إلى جوف الصائم إلى غير ذلك كما 
سيأ إن شاء الله. 

ومن هذه الأشياء ما هو متة متفق عليه وما هو مختلف فيه ومنها ما يو جب 
القضاء فقط ومنها ما يوجب القضاء مع الكفارة على التفصيل الأتي: 

ما يبطل الصيام. 

١-۲-الأكل‏ والشرب عامداً ذاكراً لصومه. 

اتفق الفقهاء على أن من تعمد الأكل والشرب وهو صحيح مقيم في 
يوم من شهر رمضان أنه يحرم عليه» ويجب عليه القضاء لقول الله تعالى: 
لوطو وأشْربوأ حقّ يت لك الْحيْط الي ون يط السود من الجر ثريا لويم إلى ال 4 
هة ٠۷:‏ مد الأكل والشرب إلى تبين الفجرء ثم أمر بالصيام عنهيا. ظ 

ولقول النبي م4: :الذي َف بيده لوف م الام َيب عند لله 
َال من ربح المشك يرك طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَسََهْوَتَه من أخلٍ». ”2 

قال ابن قدامة <4: يفطر بالأكل والشرب بالإجماع وبدلالة الكتاب 
والسنة.وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب با يتغذى به. فأما ما لا 
يتغذى به فعامة آهل العلم على أن الفطر يحصل به.لدلالة الكتاب والسنة 
على تحريم الأكل والشرب على العموم.'" 


(۱) رواه البخاري (117/96). 


وقال النووي #له: أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على 
الصائم» وهو مقصود الصوم» ودليله الآية الكريمة والإجماع؛ وممن نقل 
الإجماع فيه ابن المنذر ١".‏ 

وقال أيضا: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة» كدرهم ودينار 
وتراب أو حصاة» أو حشيش أو نار أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك» أفطر بلا 
حاوف اا ويه قال اوا ومالت راد ودارة وساف اا د 


السلف والخاف " 
إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في) إذا أكل أو شرب متعمداً هل عليه كفارة 
أو لا؟ 


تذهت أو خو أاضحاه ومالك و ااهل اناهن انط هيدا 
بأكل أو شرب أنَّ عليه القضاء والكفارة» إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب 
الكفارة أن 0 المتناول مما يتغذى به» أو يتداوى به» فأما إن ابتلع حصاة 
أو نواة فلا تجب عليه الكفارة» وعن مالك فيمن ابتلع حصاة أو نحوها 
روايتان.والكفارة ككفارة الظهار. 

وذهب الشافعية وال حنابلة إلى أن من أكل أو شرب متعمداً يجب عليه 
القضاء فقط دون الكفارة. 

قال ابن رشد #: والسبب في اختلافهم: اخمتلافهم في جواز قياس 
المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع. 

فمن رأى أن شبهههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمههم| 


ا 


.)016 /۷( المجموع‎ )١( 
.)0177 /۷( المجموع‎ )۲( 


ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقاباً لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة 
للجاع منها لغيره» وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد 
يوضع لما إليه النفس أميل» وهو لما أغلب من الجنايات» وإن كانت الجناية 
متقاربة» إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع» وأن يكونوا أخيارا 
عدولا کا قال تعالى: کب ءََڪم اليا م گماکيب عل لدت ين بتي ڪمن 
نَمَو 4 [#ة : 18] قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجاع» وهذا إذا كان 


ممن يرى القياس. 

وأما من لا یری القياس فأمره بين أنه ليس يتعدى حكم الجاع 
إلى الأكل والشرب. وأما ما روى مالك في: «الموطأ» :أن رجلا أفطر 
في رمضان فأمره النبي بي بالكفارة المذكورة» فليس بحجة» لأن 
قول الراوي فأفطر هو مجمل» والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به. 
لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع 
الإإفطارء ولولا ذلك لما عبر بهذا اللفظ ولذكر النوع من الفطر الذي 
ا 

إلا أن الحنفية قالوا: إن) تحب عليه الكفارة إذا نوى الصيام ثم أفطرء أما 
من أصبح من رمضان لا ينوي الصوم فأكل أو شرب أو جامع فعليه قضاء 
ذلك اليوم ولا كفارة علية.”" 


)١(‏ بداية المجتهد )٤٠١ /5١5 /١(‏ وانظر بدائع الصنائع (۲/ ۳۹*) وما بعدهاء والاختيار 
( وشرح فتح القدير(7705/77”6/7) والإشراف )۲١۱/۲۰۰(‏ ومختصر 
القدورى )٦۳(‏ والشرح الصغير )551//١(‏ والمجموع (۷/ 04714 والمغني 
(/ ۷۰( والإفصاح (۱/ .)۳۹٦‏ 

.)٦٤۹ /۲( ()البدائع‎ 


من أكل أوشرب ناسياً: 
بيب TT‏ 
حمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن صومه صحيح ولا يجب 


عليه القضاء؛ لقول النبي وَكة: : امن ري وهنو ايم فا گا أو شرب فَليْحم 
صَوْمَةُ رتا أطْحمَةُ اله ره رياد «من اگل أو َب تایا فلا 
يُفْطِرْ كما هو ررق رَرَّقَهُ الله) .!" 

وعن أبي هريرة خث : أن النبي با قال: امن أنْطَرَ في سر رَمَضَانَ 
تاسيًا فلا قَضَاءَ ء عَلَيْهِ ولا كَفَارَ وغير ذلك من الأحاديث ولأنها عبادة 
ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة 
وال 

وذهب المالكية إلي أن من أكل أو شرب ناسياً أن صومه يفسد» وجب 
عليه القضاء 2 م قوله تعالى: وکوا واشرب و أحقَ يتيلك الحبِط الأبِيضُ ون اليل 
لْأسوَوِمِ نالدج تينو امإ أل 4 وهذا لم يتمه» وقد حرم الإمساك فأشبه 
العامد. 

ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً على وجه؛ فلا 
يصح مع سهوه كترك النية. 


.)۸۰۹( رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )77١(‏ والدار قطني (۲/ ٠‏ ). وصححه الا لباني في صحيح الجامع 
(51085). 

(۳) رواه ابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۲۳۹) وابن حبان في صحيحه (۸/ ۲۸۷) وغيرهما 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠٠۷١(‏ 

62 الاختيار /١(‏ 7514) وشرح فتح القدير (۲/ ۳۲۷) ومختصر القدروي (17) والمجموع 
(078/0) والمغني (5/ ۱۷۱) والإفصاح (۱/ .)۳۹٩‏ 


وأما وجوب القضاء عليه؛ فلأنه مكلف حصل منه أكل في رمضان 
كالعامد؛ ولأنه أكل في صوم مفترض. لا يسقط بالمرض كالمريض. 

ولأن القضاء إذا وجب على المريض مع كونه أعذر من الناسي» كان بأن 
لعل اناس ول" 

٤‏ -الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه: 

قال ابن المنذر #ل: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم في) يبلعه 
مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده قال: فإن قدر على رده 
فابتلعه عامداً قال أبو حنفية: لا يفطرء وقال سائر العلماء: يفطرء وبه 
اقول 5" 

وقال النووي خ3: إذا بقي في خلل أسنانه طعام» فينبغي أن يخلله في 
الليل» وينقي فمه» فإن أصبح صائأً وفي خلل أسنانه شيء فابتلعه عمدأء 
أفطر بلا خلاف عندناء وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد. 

وقال أبو حنيفة يفطر. 

دليلنا: أنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز عنه» ولا تدعو حاجته إليه» فبطل 
صومه» کا لو أخرجه إلي يده ثم ابتلعه. 

ولو ابتلع شيئاً يسيراً جدا كحبة سمسم أو خردل أو نحوهما أفطر بلا 
خلاف عندناء وبه قال جمهور العلماء» وقال المتولي: يفطر عندنا ولا يفطر عند 
أبي حنيفة» كا قال في الباقي في خلل الأسنان." 


0010 الوشراف )۲٠۲(‏ والشرح الصغير )5017//١(‏ والمغني ١ /٤(‏ )والإفصاح 
(۹/۱). 

(۲( المجموع (۷/ ۲ الإجماع (۳). 

.)١١۷ /٤( المجموع (۷/ 277) والمغني‎ )۴( 


قال السرخسي الحنفي جل في المبسوط: وإن كان في أسنانه شيء فابتلعه 
لم يضره» لأن ما يبقي بين الأسنان في حكم التبع لريقه فلهذا لا يفسد 
الصوم.وهذا إذا كان دون الحمصة. فإن ذلك يبقي بين الأسنان عادة. 7" 

ه-حكم من أكل أو شرب وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن 
الفجر م يطلع: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن من أكل أو شرب وهو يظن أن الشمس قد 
غابت أو أن الفجر لم يطلع فبان الأمر بخلاف ذلك بعد إفطاره أنه يجب عليه 
القضاءء لأنه أكل مختاراً ذاكراً للصوم» فأفطر كما لو أكل يوم الشك» ولأنه 
جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجاهل بأول رمضان» ولأنه يمكن التحرز 
منه فأشبه أكل العامد. 

ولقول الله تعالى : ی تايط الأيض هنا يل السود من المج رفا الَا 
N OE RS‏ 
عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أي بكر الصديق ب قالت: 
١أفْطَنَا‏ على عَهْدٍالنبي کل يوم عَم ثم طَلَعَتْ الشمْس. قيل شام: قاروا 
ِالْقَضَاءِ؟ قال: لا بد من قَضَاءِ)». 29 

وما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد أن عمر بن 
د فط دات بوم في رَمَضَانَ في يوم ِي عَم وَرَأَى أنه قد 

مْسَى وَعَابَتِ الشمْس فَجَاءَ برحل فغال يا آم المْؤمينَ طعت الف 
غ اظ ت وفك اجتهدتا». "قال البيهقي جله: قال مالك 


.)٠۹٩١ /۱( المبسوط‎ )۱( 

(0) أخرجه البخاري .)١969(‏ 

() اخحرجه مالك في الموطأ )1۷١(‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده )٠٠١ /١(‏ والبيهقي 
/٤(‏ ۲۱۷) وغيرهم. 


والشافعي: معنى : «الخطبُ يسبث). قضاء يوم ال 
وقال أبو عمر بن عبدالير #ن#: والدليل على صحة من قال يقضي اليوم 
إجماعه على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم قامت الحجة برؤية املال أن 

عليهم القضاء بعد إِتمام صيامهم يومّهم" 

-٦‏ حكم من شك في طلوع الفجر فأكل أو شرب أو جامع: 
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من أكل أو 

شرب أو جامع وهو شاك في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء؛ 

وله الأكل والشرب والجماع حتى يتيقن طلوع الفجر.لقول الله تعالى: «وَكُوأ 

اربوأ ی يتيك لك اْحبظ الْأَييِضُ ون ا لني الود من المج رايبا َال آل 1211 : 1۱۸۷ 

مد الأكل إلى غاية التبين» وقد يكون شاكاً قبل التبين» فلو لزمه القضاء حرم 

عليه الأكل. 

ولا صح عن ابن عباس اضف أنه قال: «كُلْ ما شككت حتى يتبين 
لك» وني لفظ: كل ما شککت حتى لَأَتَشُكٌ) 7" ولآن الأصل بقاء الليل 
فيكون زمان الشك منه مالم يعلم يقين زواله» بخلاف غروب الشمس» أي 
إن أَكَلَ شاكاً غروب الشمس ول يتبين فعليه القضاء لأن الأصل بقاء 

النهار. 

)010( المجموع (۷/ ١‏ والمدونة )١97* /١(‏ والقوانين الفقهية )8١(‏ والأم (۲/ 95) 
والتمهيد /۲١(‏ ۹۸) وشرح ابن بطال )6١ /٤(‏ وشرح الزركشي )558/١(‏ والكافي 
(۱/ 00 ") والمغني /٤(‏ ۱۹۷) وفتح القدير (۲/ ۳۷۲) والإفصاح (۱/ ۳۸۷). 

.)٤٤ /۳( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) رواه عبدالرازق (5/ ۲ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۸۷» ۲۸۸) والبيهقي /٤(‏ ۱)روقال 
النووي في المجموع (۷/ :)٠١ ٤‏ إسناد صحيح. 


وذهب الإمام مالك إلى أن من شك في طلوع الفجر فأكل أنه يجب عليه 
القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته» فلا يسقط بالشك» ولأنه أكل شاكا 
في النهار والليل» فلزمه القضاء كا لو أكل شاكاً في غروب الشمس.”" 

/ا- الجماع: 

أجمع أهل العلم على أن من وطئ في يوم من رمضان عامداً فقد عصى 
الله سبحانه وتعالى ورسوله با إذا كان مقييأء وقد كان قد نوى من الليل» 
وعليه الكفارة الكبرى. 

ي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام سفن سكي 

لقول الله تعالى: «أيينّ لَكُمَ لِك ليام المت ال ايک هن لباس لم وام 
لباس لَه عَم انه اڪ کر تاوت لَسْسَحكُحْ تاب لیک وَعَمَا عنک فان شرو 
وبوا ما ڪب آله لم ووأ أرب أحقَ يبلك الخيط اليش ون أ نيط السود من الجر ر 
مامإل سل 4 [11غ : ۱۸۷]. 

ولا رواه أبو هريرة خيش قال: بيا نَحْنُ جوش عند النبي إذ 
جَاءَهُ رَجُلّ فقال: يا رَسُولٌ الله! مَلَكْتُ. قال: مالك؟ قال: وَقَمْتُ على 
ماني وأنا ضار فقال رسول الله يكِِ: هل َد وَكَبََتمْيِفَهًا؟ قال: لا. قال: 
هل تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُمتَابعْنِ؟ قال: لا. فقال: هل كمد إِطْعَامَ 


تین مسْكِينًا؟ قال: لا. قال: فْمَكَتٌ النبى ا َا نَحْنُ على ذلك أن النبى 


)١(‏ الاستذكار (۳/ )۳٤١‏ والمجموع (2017/007/1) والمغني )١98/54(‏ ومختصر 
اختلاف العلماء (۲/ .)١5‏ 

(0) حكاه - أي الإجماع - ابن هبيرة في الإفصاح )٠٠١ /١(‏ و النووي في المجموع 
(01/0) وابن قدامة في المغني (177/5) وانظر البدائع (۲/ 1۳۹) والإشراف 
(۲۰۰) وشرح فتح القدير (775/5/ ۳۳۸). 


ل بعرت فيه ر وَالعَرَق الل قال: أنه ين الائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا 
صق بو فقال الرَجُل: اَل أفْقَرَ مني يارَ سول الله قَوَاللَه ما بين | لابتيهًا 
ری الحو تن آهل بَيْتِ ْم من آهل بَيْتِيه قَضَحِكٌ النبي ية حتى بَدَتْ 
انه ٹہ قال: أَطْعِمْهُ أَّمْلَّكَ) ”0 

هل تجب الكفارة على الترتيب أو على التخير؟ 

اختلف الفقهاء في الكفارة» هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور نها على الترتيب 
لحديث أبي هريرة السابق» وفيه أن رسول الله ل قال اراقع صل امرا: 


۶ وى م 


«هل جد رََبَة تعتِقَهًا؟ قال: لا. قال: فْهَلْ تَسْتَطِيعٌ أن تَصُوم شََهْرَيْنٍ 


ره 


مُتَابَِْنِ؟ قال: لا. فقال: َل َب عام مسي ی مسْكِيئًا؟ قال: لا. قال: 
مَك النبي يله كينا تخو على ذلك أن ي النبي كله عرق فيه 
م.... الحديث'. فإن كان من أهل العتق أعتق فإن لم جد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم جد فإطعام ستين مسكيناً. ولأن الحديتٌ نص في المسألة. 

وذهب المالكية والإمام أحمد في رواية إلى أن الكفارة على التخيير إما 
عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناء وال مستحب 
عند المالكية الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام؛ لما روى أبو هريرة خف : 
«أنَّ رَجُلاً أفْطَرَ في رَمَصَانَ ر رسول الله کا ن يُكَفَرَ بق رَقَبَِه أو عبام 
شَهَرَيْن ¿ متنا عن أو إِطْعَام ست ستينَ مِسْكِيئًا».(" ولفظ: «أو». للتخيير. ولأنما 
كفارة ل تجب عن إتلاف ولا عذر فدخلها التخيير ككفارة اليمين. ©" 


(۱) رواه البخاري )١18755(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 
(۲)رواه مسلم(١١١١)‏ ومالك في الموطأ /101) واللفظ له. 
(9) الشرح الصغير (۱/ 550) والإشراف (۲۰۱) وشرح فتح القدير(9*9/57/١5*)‏ 


قال ابن رشد #له: وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب: تعارض 
ظواهر الآثار في ذلك و الأقيسة» وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم 
يوجب أنها على الترتيب» إذ سأله النبي اة عن الاستطاعة عليها مرتباًء 
وظاهر ما رواه مالك من أن رجلا أفطر في رمضان» فأمره رسول الله لا 
أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيئاً أنها على 
التخيير» إذ (أو) إنما تقتضى في لسان العرب التخيير» وإن كان ذلك من 
لفظ الراوي الصاحب» إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال» ودلالات 
الأقوال. 

وأما الأقيسة المعارضة في ذلك» فتشبيهها تارة بكفارة الظهارء وتارة 
بكفارة اليمين» لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين» وأخذ الترتيب 
من حكاية لفظ الراوي. 

وأما استحباب الابتداء بالطعام» فمخالف لظواهر الآثار» وإنا ذهب 
إلى هذا من طريق القياس» لأنه رأى الصيام قد وقع بدلة الإطعام في مواضع 
شتى من الشرع» وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ إوعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مساكين» ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء 
لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه» وهذا كآنه من باب ترجيح 
القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول"' 


والعناية شرح الهداية (۳/ )٠٠١‏ والمجموع (۷/ 305) والمغني (188/141//5) 
والإفصاح )40١/١(‏ والمدونة(59/7) ورسالة القيرواني )5١/١(‏ والاستذكار 
/۳١١ /۳(‏ 7”17) وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۷/ )١7‏ وشرح مختصر خليل 
(۲/ 555) والفواكه الدواني )٠٠١ /١(‏ والشرح الكبير /١(‏ *0(. 

.)5١ا//١( بداية المجتهد‎ )١( 


إذا كرر الجاع في رمضان هل يلزمه كفارة واحدة أو لا؟ 
أجمع الفقهاء على أن من وطئ في يوم من رمضان ثم كفر» ثم وطئ في 


يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. ”" 


واختلفوا في| إذا جامع في يوم من رمضان» فلم يكفر حتى جامع في يوم آخر. 

فذهب المالكية والشافعية وأحمد في أصح الروايتين عنه إلى أنه يلزمه 
كفارتين؛ لأنه تكرر سبب وجوب الكفارة وهو الجاع والحكم يتكرر بتكرر 
سببه؛ لأن كل يوم عبادة منفردة» وأنه أفسد صوم يومين من رمضان فوجب 
إخراج كفارة زائدة على كفارة الأول» ولأ عبادتان لا يلحق إحداها فساد 
الأخرى كالحجتين والعمرتين. . 

وذهب الحنفية وأبو بكر عبدالعزيز من الحنابلة» وهو ظاهر اختيار 
الخرقى: إلى أنه إنما يلزمه كفارة واحدة؛ لأنها جزاء عن جناية يتكرر سببها 
قبل استيفائها؛ فيجب أن تتداخل كالحد. ولحديث الأعرابي المتقدم فإنه لما 
قال:«واقفعت امرأتي. أمره رسول الله ی بإاعتاق رقبة واحدة بقوله:«أعتق 
رقبة». وإن كان قوله:«واقعت». يحتمل المرة والتكرار ولم يستفسر فدل أن 
الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار. 

قال الكاساني جل : ولأن معنى الزجر لازم في هذه الكفارة أعني 
كفارة الإفطار بدليل اختصاص وجوبها بالعمد اللخصوص ف الجناية 
الخالصة الخالية عن الشبهة. بخللاف سائر الكفارات» والزجر يحصل بكفارة 
واحدة بخلاف ما إذا جامع فكفر ثم جامع» لأنه لما جامع بعدما كفر علم أن 
الزجر لم يحصل بالأول. " 
(١)بداية‏ المجتهد )5١18/١(‏ والمغني (5/ )١45‏ وروى زفر عن أبي حنيفة أنه ليس عليه 


كفارة إلا أن ظاهر الرواية أن عليه كفارتين البدائع (۲/ 10۰( 
(؟)البدائع (۲/ .)56٠‏ 


وقال ابن رشد : والسبب في اختلافهم: تشبيه الكفارات بالحدود. 
تمن قبهيا :دود قا أكنارة والحدة ري ف القع انال E‏ 
يلزم الزاني - جلد واحدٌ وإن زنى ألف مرة: إذا لم يحد لواحد منها. 

اھا او وا لوقي ق 
في هتك الصوم فيه» أوجب في كل يوم كفارة. 

قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة» والحدود زجر 
عفر" 

إذا كرر الجماع في يوم من رمضان مرتين: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن من وطئ وكفرء 
ثم عاد فوطئ في يومه ثانياً أنه لا تجب عليه كفارة ثانية ولا شيء عليه بذلك 
الجاع الثاني لأنه ١‏ يصادف 2 قدا يخلاف الجاع الأول.ولأنه لم 
يمنع صحته فلم يوجب شيئاً كالجماع في الليل. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه كفارة ثانية» لأن الصوم في رمضان 
عبادة تجب الكفارة بالجماع فيهاء فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير» 
كالحج ولأنه وطء حرم لحرمة رمضان.فأوجب الكفارة كالأول. 

قال ابن قدامة جله: فإن قيل: الوطءٍ الأول تضمن هتك الصوم» وهو 
مؤثر في الإيجاب, فلا يصح إلحاق غيره به. 

قلنا: هو ملغي بمن طلع عليه الفجر وهو جامع فاستدام فإنه تلزمه 
الكفارة مع أنه لم يبتك الصوم." 


)01( بداية المجتهد )518/١(‏ وانظر المجموع (1/ 2004/908) والمغني (197/54) 
والإفصاح ٠۲ /١(‏ °( 
() المغني ٤ /٤(‏ وباقي المصادر السابقة 


۸- من جامع يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غابت فبان 
بخلاف ظنه: 

انفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن من وطء ظانا أن الشمس قد غربت أو أن 
الفجر لم يطلع؛ فبان بخلاف ظنه أن القضاء واجب عليه ثم اختلفوا في الكفارة. 

فقال أبؤ حنيفة ومالك والشافعي: . لا تجب علية. 

وقال الإمام أحمد: تجب عليه الكفار 8 

۹- ادا طلع الفحر وهو مجامع فاستدام الجماع : 

بالفجر فقال الحنفية: إن بزع ف الحال صح صومه. ولا شيء عليه» لان 
لار ج د ا رما على عل ن کي لاان کک ارا 
داراً وهو فيهاء فخرج منها فكذلك هنا. 

أما إن استدام في الجاع ولم ينزع في الخال فعليه القضاء دون الكفارة 
لأن وطأه لم يصادف صوماً صحيحاًء فلم يوجب الكفارة» لأن الكفارة لم 
تجب فإفساد الصوم» وذلك بعد وجوبه. وتباطؤه في الجماع يمنع وجود 


الصوم لفساذه» فاد كفارة. 
وقال المالكية: إن استدام فعليه القضاء والكفارة وإن بزع فالقضاء 
E‏ 0 


(۱) الوفصاح )٤ 0/٤ /١(‏ والمغني )۱۸١ /٤(‏ والمجموع /٥٠٦/۷(‏ 57 0). وقد سبق 
أدلة القولين فيمن أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع وأن الشمس قد غربت. 
(؟) قال القاضي عبد الوهاب المالكي ني الإشراف (ص۲۹۹): إذا طلع الفجر وهو يولج لم 

ينعقد صيامه - خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لأنه حصول وطء في جزء من:النهار» فأشبه 


٠ 0 9‏ ۹ 6 ) بالحص 
كج الفقه الميسر على المذاهب الأربعة أك 


وقال الشافعية: إن طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن نزع في الخال صح 
صومه لما رواه البيهقي عن نافع عن ابن عمر خا : «كان إذا نودي بالصلاة: 
والرجل على امرآته» لم يمنعه ذلك أن يصوم» إذا أراد الصيام» قام» واغتسل» 
وأتم صيامه) ٩.‏ 
أما إن استدام في الجاع ولم ينزع وجب عليه القضاء والكفارة. 
قال النووي خله: إذا طلع الفجر وهو مجامع» فعلم طلوعه» ثم مكث 
مستدياً للجماع» فيبطل صومه بلا خلاف» نص عليه وتابعه الأصحاب» ولا 
يعلم فيه خلاف للعلاء» وتلزمه الكفارة على المذاهب :”") 
وقال الحنابلة: إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع» فعليه القضاء 
والكفارة» لأنه ترك صوم رمضان بجاع؛ أثم به لحرمة الصوم» فوجبت به 
الكفارة» كا لو وطئ بعد طلوع الفجر. 
أما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجرء فقال ابن حامد والقاضي 
عليه الكفارة أيضاً ونصره ابن عقيل» لأن النزع جماع يلتذ به» فتعلق به ما 
يتعلق بالاستدامة كالويلاج. 
وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة» لأنه ترك للججاعء فلا يتعلق 
به ما يتعلق بالجماع» كما لو حلف ألا يدخل داراً وهو فيها فخرج منها كذلك 
ههنا. 
إذا استدام» وإن نزع لوقته» فلا كفارة عليه» وإن استدام قال أصحابنا عليه كفارة. وتخرج 
ذلك عندي» على قول ابن القاسم. متى أكل ناسياء ثم أكل بعده عامداً فإنه إن كان 
متأولآء فلا كفارة عليه» وإن كان على وجه الجرأة وقصد المتك» فعليه الكفارة. 
(1) رواه البيهقي /٤(‏ 14؟) وقال النووي في المجموع (۷/ 17 0): إسناده صحيح. 
(۲) المجموع (۷/ .)05١ /0١٠١‏ 


قال المرداوي: قال في الفائق: وهو المختار» واختاره الشيخ تقي الدين 
قاله في القواعد. '" 

المرأة الموطوءة في نهار رمضان: 

اتفق الفقهاء على أن المرأة الموطوءة في نهار رمضان مطاوعة قد فسد 
صومهاء وعليها القضاء. 

إلا أغهم اختلفوا في وجوب الكفارة عليها: 

فقال أبو حنفية ومالك والشافعى في قول وأحمد في أظهر الرواتين عنه: 
أنه يجب عليها الكفارة أيضاً كالرجل؛ لأن سبب الكفارة جناية الإفساد, لا 
نفس الوقاع» وقد شاركته فيه» ولا يتحمل عنهاء لأنها عبادة أو عقوبة, لا 
يجزئ عنها التحمل» ولأنهبا هتكت صوم رمضان بالجماع» فوجب عليها 
الكفارة كالرجل. 

ولأن الجاع سبب موجب للكفارة» فوجب أن يشتركا فيا يلزم به» إذا 
اشتركا فيه كالقتل» ولأن جنيع الأحكام المتعلقة بالوطء في حق الواطئ. 
محكوم بها في حق الموءة» من وجوب الغسلء والفطرء والحد. والإحصان. 
والقضاءء فكذلك وجود الكفارة. ش 

وذهب الإمام الشافعى في المذهب عنده والومام أحمد في رواية إلي أنه لا 
كفارة عليها؛ لأن النبي َي أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر في 
المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منهاء ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين 
جنسه» فكان على الرجل كا مهر. 
0 الإنصاف (۳/ )۳١١ /۳۳١‏ و المغني )۱۸١ /٤(‏ والمجموع (1/ )007/05٠04‏ وحاشية 


ابن عابدين (۲/ ۳۹۷/ ۳۹۸) والإشراف (۲۹۹) والمبدع (۳/ 7") والإفصاح 
ID‏ 


كع الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ام 


قال الإمام الشافعي له في: «الأم»: وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته 
وكذلك في الحج والعمرة وبهذا مضت السنة ألا تري أن النبي يي ۾ يقل 
تكفر المرأة وأنه لم يقل في الخبر في الذي جامع في الحج تكفر المرأة. 

فإن قال قائل: ف بال الحد عليها في الجاع ولا تكون الكفارة عليها؟ قيل: 
الحد لا يشبه الكفارة.ألا تري أن الحد يختلف في الحر والعبد والثيب والبكر.فإن 
مذهبنا وما ندعى إذا فرقت الأخبار بين الشىء أن يفرق بينه ىما فرقت() 

١‏ إذا جامع ناسياً: 

اختلف الفقهاء في حكم من جامع ناسياً لصومه: | 

فذهب الحنفية والشافعية إلي أنه لا يفسد صومه بذلك ولا جب عليه 
الكفارة ولا القضاءءلقول النبي و: «من اگل أو شرب تَايسيًا فلا ُفْطِرْ فإ 
هو ررق رَرَنَهُ لله»! "وي رواية: من نَبِيَ وهو صَائِمٌ اگل أو ّرب كَلْبْجِّ 
صَومَه مه إن أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه» !" قالوا: فنص على الأكل والشرب وقسنا 
عليه كل ما يبطل الصوم من الجاع وغيره. 

وذهب المالكية في المذهب والإمام أحمد ني رواية إلي أنه يفسد صومه 
اليا O‏ مضا الحا ES SE‏ #وطوأ وَأَشْرَيوأ 


تيكف التي اليش ين خط لأسنو لتجر ةل ّل ) وهذالم يتمه؛ 


)54٠ /۲( وانظر شرح فتح القدير (۲/ ۳۳۸/ ۳۳۹) والبدائع‎ )٠٠١ /۲( الأم‎ )١( 
والشرح الصغير‎ )3٠١( والإشراف‎ )۳٠١ /١( والمبسوط (۷۲/۳/ ۷۳) وتحفة الفقهاء‎ 
)۳۹۳ /۱( والإافصاح‎ )۱۸١ /5( والمغني‎ )٥۷١ /٠١١ /۷( والمجموع‎ )٤٥۷ /١( 
.)٤١١/١( وبداية المجتهد‎ 

(؟) رواه الترمذي (711) والدار قطني (۲/ .)١1١‏ وصخخه الألباني في صحيح الجامع 
(AY)‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۸۰۹). 


وقد حرم الإمساك فأشبه العامدء ولأن كل فعل لا يصح الصوم على شيء 
بن ججنسة عهدا عل e‏ 

ولقوله علا: رفع عن معي انط والتّسْيانُ؛ ولا نانسا 
كالأكلء وليس عليه الكفارة الكبرى؛ لأنها تتبع الإثم بدليل انتفائها مع 
عدمه» وللحديث المتقدم. 

وذهب الحنابلة في المذهب والإمام مالك ني رواية رواها عنه معن بن 


عيسي والهروي وهو قول ابن الماجشون من المالكية إلي أنه يفسد صومه ويجب 
عليه القضاء والكفارة. 

لأن النبي بيا أمر الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة ولم يسأله عن 
العمد ولو افترق الحال لسأل واستفصل ولأنه يجب التعليل بع تناوله لفظ 
السائل» وهو الوقوع على المرأة في الصوم» ولأن السؤال كالمعاد في الجواب 
فكأن النبي بيا قال: من وقع على أهله في رمضان فليعتق رقبة» قال ابن 
قدامة جنه : فإن قيل: ففى الحديث ما يدل على العمد. وهو قوله: «(هلكت». 
وروى: «احترقت)». 

قلنا: يجوز أن يخبر عن هلكته فيا يعتقده في الجاع مع النسيان من إفساد 
الصوم وخوفه من غير ذلك» ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوي فيها 
عمده وسهوه كالحج» ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكان يتعلقان 
بالجماع لا تسقطه| الشبهة» فاستوي فيه| العمد والسهو كسائر أحكامه."" 


)١(‏ صحیح: سبق تخريجه. 

(؟) المغني )١17/4/1417//5(‏ والمجموع (۷/ )٥۳١/٠۳۴‏ والهداية )١77 /١(‏ وشرح فتح 
القدير (۲/ ۳۲۷/ ۳۲۸) ومختصر القدوري (17) والمدونة الكبرى )7١8/1١(‏ وشرح 
مسلم (۸/ 70) وروضة الطالبين (۳/ )١57‏ والاختيار )١5١/١(‏ والقوانين الفقهية 


(۸۳) وتبين الحقائق /١(‏ ۳۲۲) والدر المختار (۲/ ٠*١‏ 5) والاستذكار )7”١/87/7”(‏ 


ومجموع الفتاوي )۲۲۸۲١(‏ والإفصاح )5٠7(‏ والإشراف .)3٠١(‏ 

وقال ابن رشد له في بداية المجتهد /١(‏ 17/4165 5): وأما المسألة الثانية وهو إذا جامع 
ناسيا لصومه فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان لا قضاء عليه ولا كفارة وقال مالك عليه 
القضاء دون الكفاءة وقال أحمد وأهل الظاهر عليه القضاء والكفارة وسبب اختلافهم في 
قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك القياس. 

وأما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة فمن شبهه بناسي الصلاة أوجب عليه 
القضاء كوجوبه بالنص علي نامي الصلاة. 

واا الارن بظامره هلا الان فهو ها احرج ا ونام عل ا يرة قال: 
قال رسول الله : امن ني وهو صَائِمٌ فَأكلَ أو شرب فَلْيْيِمَ صو مه قتا أَطْعَمَهُ اله 
وَسَقَاه). . وهذا الأثر يشهد به عموم قوله عليه الصلاة والسلام -: «رُفِعَ عن متي الَا 
وَالتَسْيَانُ وما أَسْتَكْرِهُوا عليه». 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد 
ذلك هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطئ والمخطئ والناسي حكمها واحد فكيفم| 
قلنا فتأثر النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم. 

وذلك أنا إن قلنا: إن الأصل هو أن لا يلزم قضاء حتى يدل الدليل علي ذلك وجب أن يكون النسيان 
لايوجب القضاء في الصوم إذا لا دليل ههنا علي ذلك تخلاف الأمر في الصلاة. 

وإن قلنا: إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل علي رفعه عن الناسي فقد دل الدليل 
في حديث أي هريرة علي رفعه عن النامي اللهم إلا أن يقول قائل إن الدليل الذي استثني 
ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس 
الصوم علي الصلاة لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف وإنما القضاء عند الأكثر 
واجب بأمر متجدد» وأما من أوجب القضاء والكفارة علي المجامع ناسياً فضعيف فإن 
تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع» والكفارة من أنواع العقوبات وإنم| 
أصارهم إلي ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث أعني من أنه لم يذكر فيه أنه 
فعل ذلك عمداً ولا نسياناً» لكن من أوجب الكفارة علي قاتل الصيد ناسيا لم يحفظ أصله 


١-الاستمناء‏ باليد: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن من استمني بيده فقد فعل فعلاً محرماً» لكن 
لا يفسد صومه به إلا أن ينزل فيفطر بلا خلاف» ويجب عليه القضاء؛ لأنه 
إنزال عن مباشرة» فهو كالإنزال عن القبلة» ولأن الاستمناء باليد كالمباشرة 
فيها دون الفرج من الأجنبية في الإثم والتعزير» فكذلك في الإفطار. 

إلا أنهم قد اختلفوا هل يجب عليه كفارة أولا؟ فأوجبها المالكية ولم 
يوجبها الجمهور ( الحنفية والشافعية وا حنابلة )." 

۲- من باشر فيهما دؤن الفرج: 

اتفق الفقهاء على أن من أنزل في يوم من رمضان بمباشرة دون الفرج 
فسد صومه ووجب عليه القضاء. 

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة: 

فقال أبو حنفية والشافعي: لا تجب الكفارة. لأن الأصل عدم الكفارة 
إلا فيا ورد به الشرع» وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع» وما سواه 


في هذا مع أن النص إنا جاء في ا تعمد وقد كان يجب علي أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق 
عليه وهو إيجاب الكفارة علي العامد إلي أن يدل الدليل على | يجابها علي الناسي أو يأخذوا 
بعموم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «رفِعَ عن مي الخُطأوَالتّسيانُ) . حتى يدل الدليل 
علي التتخصيص ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله وليس في مجمل ما نقل من حديث 
الأعرابي حجةومن قال من أهل الأصول: إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من 
الشارع بمنزلة العموم في الأقوال فضعيف فإن الشارع لم يحكم قط إلا علي مفصل وإنم) 
الإجمال في حقنا. 

)١(‏ تحفة الفقهاء )70/8/١(‏ والاختيار )١5١/1١(‏ والدر المختار (۲/ )٤٠١ ٤‏ والطحطاوي 
:0 والشرح الصغير )٤٥١ /١(‏ والملجموع (۷/ / 0١‏ والمغني 
)١19/5(‏ والإنصاف (۳/ ۳۰۱) والفروع (۳/ ۳۸) والفتاوي الكبرى (70/, 4 17). 


ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظء ولهذا يجب به الحد في ملك الغير 5 ey‏ 
فيا 00 فبقي على الأصل» وإن بلغ ذلك السلطان عزره لأنه حرم 5 0 
فيه حد ولا كفارة» فثبت به التعزير كالمباشر فيه دون الفرج من الأجنبية؛ ' 
ولأن الكفارة تفتقر إلى كال الجنايةء لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود. 

وقال الإمام مالك وأحمر: تجب عليه الكفارة» لأنه إنزال عن مباشرة 
أشبه الإنزال عن جماع.(7") 

؟١-‏ الصائم إذا فكر فأنزل مني: 

ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من فكر فأنزل 
أن صومه صحيح. 

لقول النبي كَلهه: : إن الله جاور عَنْ متي ما حَدَّنَتْ به اها ما تمْمَلُ 

أو تكلا 0" ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماعء ولا يمكن قياسه على 

لمباشرة ولا تكرار النظرء لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال 
ويخالفه) في التحريم | إذا تعلق ذلك بالأجنية أو | لكر 
فيبقى على الكراهة. 

ونقل الإمام النووي عن صاحب الحاوي: اوي قوله: ٠‏ أما إذا 
فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل» فلا قضاء عليه» ولا كفارة بالإجماع قال: 
وإذا كرر النظر فأنزل أثم» وإن لم يجب القضاء. 


(١):حاشية‏ شية الطحطاوي (۱/ )٤۳۷‏ و تحفة الفقهاء /١(‏ /0؟) وشرح فتح القدير (737”1:/5) 
والشرح الصغير )5017/١(‏ والإشراف (ص7١٠)‏ والإفصاح )۳۹١/١(‏ والمجموع 
)٥۳۲/٠۹/۷(‏ والحاوي الكبير (/5777) والإنصاف )7١١/7(‏ والمغني 
)١17٠١/54(‏ والمدونة (199/1). 

() رواه البخاري (4474) وقد روي بلفط: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به 
أنفسها مالم تعمل أو تتكلم». 


وذهب ال مالكية وأبو حفص البرمكي وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة 
إل اه فك قا ل فض هه وح عليه فا لأن ل حف 
فتدخل تحت الاختيار» بدليل تأثيم صاحبها في مساكنتها في بدعة أو كفر. 
ومدح الله سبحانه وتعالى الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض» و:بى 
النبي يزعن التفكر في ذات الله» وأمر بالتفكر في آلاله» ولو كان غير مقدور 
عليها ل يتعلق ذلك بہاء كالاحتلام. 20 

-٤‏ إذا نظر الصائم فأنزل: 

اختلف الفقهاء فيما إذا نظر الصائم فأنزل: 

فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا 
كفارة» لأنه أنزل عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكرء ولأنه لا توجد 
صورة الجاع ولا معناه - وهو الإنزال عن مباشرة - فلم يبطل صومه كا 
لو نام فاحتلم. 

وقال الإمام مالك وأحمد: عليه القضاء ولا كفارة عليه. لآنه إنزال 
بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال باللمس. 

واختلفوا أيضاً فيم) إذا كرر النظر فأنزل: 

فقال أبو حنفية والشافعي: صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. 

وقال مالك وأحمد في رواية: صومه فاسد وعليه القضاء والكفارة. 

وقال الإمام أحمد في الرواية الأخرى واختارها الخرقي: أن عليه 
القضاء فقط: () 


)0177 /۷( والمجموع‎ )501//١( شرح فتح القدير (۲/ ۳۲۹/ 7770) والشرح الصغير‎ )١( 
.)١95 /۲( والإنصاف (۳/ ۳۰۷) وشرج منتهى الإراذات‎ )١119/5( والمغني‎ 
والأم (؟/ 1۰۰( وباقي المصادر السابقة.‎ )١99/١( (۲)المدونة الكبرى‎ 


5- الصائم إذا لمس فأمذي: 

اختلف الفقهاء في الصائم إذا لمس أو قبل فأمذى: 

فقال أبو حنفية والشافعي: لا يفطر بذلك وصومه صحيح. لأنه 
خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. 

وقال الإمامان مالك وأحمد: يفسد صومه وعليه القضاءء لأنه خارج 
تخلله الشهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني» وفارق البول بهذا“ 

١5‏ -إذا نظر الصائم فأمذي: 

واختلفوا أيضاً في الصائم إذا نظر فأمذي: 

فقال أبو حنفية والشافعى وأحمد: صومه صحيح ولا يفطر بذلك لأنه 
لاانص في الفطر به.ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه في الأحكام 
فيبقي على الاصل. 

وقال الإمام مالك : يقضي يوما مكانه 7" 

-١/‏ القىئع: 

أجمع أهل العلم على أن الصائم إذا ذرعه القى '''قصومه صحيح ولا 
شىء عليه: 

قال ابن المنذر جله: وأجمعوا على أنه لا ثىء على الصائم إذا ذرعه 
الت(“ 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) ذرعه القى: يعني سبقه وغلبه في الخروج. النهاية (۲/ .)۱۸١‏ 

(:) الإجماع (۳۳) وانظر الإفصاح )۳۹١/١(‏ وبداية المجتهد(١/١٠5)‏ والمجموع 
)٥۲۷ 0‏ والاستذکار (۳/ 517 ”7) ومختصر القدوري .)٦۲(‏ 


لقول النبي وَكةِ: «من ذَرَعَهُ الْمَيْءُ فَلَيْسَ عليه قَضَاءٌ وَمَنْ ٠‏ اسْتَقَاءَ عَمْذًا 
YA‏ ( ۱7( 

واناائين قانتخاسا فقال ار وأجمعوا على أبطال صوم من استقاء 
عامدا”” إلا أنني وجدت ابن هبيرة في الإفصاح قد نقل خلافا في الذي يفطر 

فقال مالك والشافعى: يفطر. 

بس ادو ان انوي ا 

إحداها: نر لاحش مت وميا هورة. 

والثانية: : بملء الفم. 

EE والثالثة:‎ 

وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقئ قليله وكثيرة. وهي 
في الفطر أيضاء إلا أن القى الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته 
فإنه ١‏ يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فيه.۳ 

١‏ الححامة للصائم: 

اختلف الفقهاء ٤‏ الصائم | اذا احتجم هل يفطر د يذلك أو لحيو 

فذهب حمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) إلى أن الحجامة لا 
تفطر الصائم» رواه ابن عباس خلالهعنك : . «أن النبي ڪل احتجم وهو صَائم) .؛) 
() رواه بو داود (7780) والترمذي )2١7(‏ وابن ماجه (17177) وص ححه الألباني في 

الإرواء (۹۲۳). 

60 الوجماع (۳(. 


(م) الإفصاح .)۳۹١ /١(‏ وانظر المغني (5/ .)١۷١/١۷۲‏ 
() أخرجه البخازي (۱۹۳۹). 


ولحديث أي سعيد الخدري خش قال: ( أن 
- ل 000 
جام ِلصَائم». عرو مو 0 
e‏ أنه قال لأنس بن مالك: «أكنتمْ تكرَهُو ال َة للصائِم 
على عَهدٍ النبي ياء ؟ قال: «لاء إلا من أجل الضّعْفِ». 
ولآنه دم خارج من البدن فأشبه الفصد. 
قالوا: ويحمل قول النبي يَكلِ: «أقْطَرَ الاجم وَامُحْجُومُ).0” على المجاز 
بمعني أنه سيأول أمرهما إلي الفطرومما يؤيد هذا ما رواه أبو داود عن عبد 
ا آي لبلي عن رجل من أصحاب النبي ل أن رسول الله بل ہی 
ن الججَامَةِ وَاموَاصَلةِ ول محر رما إِنْقَاءَ على أَضْحَانِه.. e‏ 
لول عل انه زج كر ذلك ل E‏ كان حت مه وكا ديه 
ابت - المتقدم - أنه قال لأنس: اكم كرو نَ الجَامَة للصائِم على عَهدٍ 
النبي يا ؟قال: «لاء إلا من أجل الضَعْفي). 
0 وذهب الحنايلة إلي أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم ؛لقول النبي 
: «أَمْطَرَ الاجم م وَالُحجُوم). 
قال شيخ الإسلام ابن ترمية طلم الفطر بالحجامة على وفق الأصول 
والقياس من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء وإذا كان 


(۱) زواه النسائي في الکبری )۳۲٤۱(‏ والدار قطني (۲/ 187) والبيهقي /٤(‏ ٤٠۲)وقال‏ 
ابن جزم في المحلي (5/ 5 :)٠١‏ وإسناده صحيح. وانظر الإرواء .)۷٤/٤(‏ 

(۲) رواه البخاري .)١95٠(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۷۷٤(‏ وأبو داود 77*71) وغيرهما وصححه الألباني في صجيح أبي 
داود .)١١1/5(‏ 

(5) رواه أبو داود )۲۳۷٤(‏ وغيره وصححه الباني في صحيح أب داود (۲۰۸۰). 


كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر كا إنه بأي وجه أخرج القيء أفطر 
سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه 
واستخرج القيء فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم ولهذا 
كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في (باب الطهارة ) فتبين بذلك كال الشرع 
بعضا ويوافقه ولون مِنَعِندِ ع اسه لوَجَدُوأْفْهِ لَمْنِلَدًا كيرا > التكة : ۸۲]. 

وأما الحاجم فإنه يجتذب المواء في القارورة بامتصاصه واهواء يجتذب 
وسو حي ب بحا EA‏ عو ور 
اا ولا 57 يؤمر إمر بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل فين 
الدم مع ريقه إلي بطنه وهو لا يدري والدم من أعظم المفطرات فإنه حرام في 
نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل والصائم أمر بحسم 
مادته فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا كا ينتقض 
وضوء النائم وأن لم يستقين خروج الريح منه» لأنه يخرج ولا يدري وكذلك 
وهذا المعني منتف فيه فلا يفطر الشارط وكذلك لو قدر حاجم لايمص 
القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخري لم يفطر. 

والنبي َة كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد وإذا كان اللفظ 
عاماً وإن كان قصده شخصاً بعينه فيشترك في الحكم سائر .النوع للعادة 
الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع فهذا 
أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع 
والعقل والله أعلم. “ 


(۱) مجموع الفتاوي )۲٠١۷ /۲١۸/۲١(‏ وتحفة الفقهاء(١/78")‏ والمبسؤط (۳/ )٥۷‏ 


5سامن ضضض أو اسعشق سو فدخل الماء إلى حلقة: 
الا SG‏ الل ل 


وقد روى عن النبي يلا أن عمر سأله عن القبلة للصائم؟ فقال كَكله: «أَرَأَيْتَ 


وشرح فتح القدیر (۲/ ۳۳۰) والاستذكار (۳/ 775) وما بعدها وشرح الزرقاني 
)۲۳١ /۲(‏ ومنح الجليل (۲/ 55 )١‏ والذخيرة (205/5) والمجموع (۷/ )٥۷۸ 0۹١‏ 
ومغني المحتاج /١(‏ 517) والمغني )١65 /٤(‏ وكشاف القناع (14/7”) والإفصاح 
(۳۹۱/۱). 

وقال ابن رشد له في بداية المجتهد :)٤١١ ٠٠١ /١(‏ وأما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب 
قوم قالوا: إنها تفطر وأن الإمساك عنها واجب وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحق 
بن راهويه وقوم قالوا: إنها مكروهة للصائم وليست تفطر وبه قال مالك والشافعي 
والثوري وقوم قالوا: إنها غير مكروهة ولا مفطرة وبه قال أبو حنفية وأصحابه. 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الم اردة في ذلك وذلك أنه ورد في ذلك حديثان أحدهما ما 
روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: : «أقْطَرَ 
الحا جم وَالُْْجُومُ) .وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد. 

ت افا حا مقرم عن انع أن وسوا ال ل يل «اخحتجمَ وهو صائم). 
وحديث ابن عباس هذا صحيح فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: أحدهما: 
مذهب الترجيح. والثاني: مذهب الجمع. والثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض 
والرجوع إلي البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ فمن ذهب مذهب الترجيح 
قال بحديث ثوبان وذلك أن هذا موجب حکا وحديث ابن عباس رافعه والموجب 
مرجح عند كثير من العلماء علي الرافع لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع 
إلا بطريق يوجب العمل برفعه وحديث ثوبان قد وجب العمل به وحديث ابن عباس 
يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا وذلك شك والشك لا يوجب عملا 
ولا يرفع العلم الموجب للعمل وهذا علي طريقه من لا يري الشك مؤثرا في العلم ومن 
رام الجمع بينهما حمل حديث النهي علي الكراهة وحديث الاحتجام علي رفع الحظر ومن 
أسقطههما للتعارض قال يإباحة الاحتجام للصائم. 
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لو مَضْمَضْتٌ من اماءِ وَآَنْتَّ صَائِم؟ قلت: لا بَأسَ پء قال: قَمَه».'2 ولآن 
الفم في حكم الظاهر لا يبطل الصوم بالوضول إلنه كا لأنف :والعين: 

إلا أهم قد اختلفوا في إذا قضمض أو استنشق فدخل الماء إلي حلقه: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يفسد صومه بذلك ويجب عليه القضاء 
سواء كان مبالغا في المضمضة والاستنشاق أو لم يكن مبالخا؛ لقول النبي 86 
للقيط بن صيرة: : «وَبَالِعْ في الاشتنشاق | إلا أن کون صاعً)». 5 

فعلم أنه منع ذلك في الصوم احتياطاً وتحرزاً من سبق الماء إلي الحلق. 
فدل ذلك على أنه متي حصل وقع به الفطرء واعتبارا به إذا كان عن مبالغة, 
ولأنه أوصل الماء إلي جوفه» ذاكراً لصومه فأفطرء کا لو تعمد شربه. 

وقال الشافعية: إذا كان بالغ فيه) - المضمضة والاستنشاق - فقد فسد 
صومه وعليه القضاء إن لم يكن ساهياء لحديث لقيط بن صبرة المتقدم» فلو م 
يكن وصول الاء في المبالغة منهي عنها في الصوم. لم يكن للنهي عن المبالغة 
معنى» ولأن المبالغة منهي عنها في الصوم»وما تولد من سبب منهي عنه فهو 
كالمباشرة» کا لو جرح إنسان فمات» جعل كأنه باشر قتله. 

أما إذا سبق الماء إلى حلقه وم يكن بالغ فقولان الصحيح منهما كما قال 
النووي: أنه لا يفطرء لأنه وصل إلي جوفه بغير اختياره» فلم بطل صومه 
كغبار الدقيق» وغربلة الدقيق. 

والثاني: أنه يبطل: لحديث عمر بن الخطاب - المتقدم - فشبه القبلة 


بالمضمضة. فإذا قبل فأنزل بطل صومه فكذلك إذا تهضمض فنزل الماء إلي 
جوفه» وجب أن يبطل صومه. 


010( رواه أبو داود (۲۳۸۵) وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود .)5١84(‏ 
(0) رواه أبو داود (71157) وابن ماجه )5٠7(‏ والترمذي (۷۸۸). وصححه الألباني في 


وقال الحنابلة: إذا سبق الماء إلي حلقه وم يكن بالغ فلا يفسد صومه لأنه 
وصل إلى حلقة من غير إسراف ولا قصد فأشبه ما لو طارت ذبابة إلي حلقه. 

أما إن بلغ فيهما أو زاد على الثلاث فقد فعل مكروهاً؛ لحديث لقيط بن 
صبرة - المتقدم -ولأنه يتعرض بذلك لإيصال الماء إإلي حلقه فإن وصل إلي 
هلك ندل وين لها بالا ف ومر دهي ل فوفلم غر 
قصد فأشبه غبار الدقيق إذا نخله. 

والثاني: يفطرء لأن النبي يكن :بى عن المبالغة حفظاً للصوم» فدل ذلك 
على أنه يفطر به» ولأنه وصل بفعل منهي عنه فأشبه التعمد. © 

٠‏ الحيض والنفاس: 

اتفق الفقهاء على أن الحائض أو النفساء إذا حاضت أو نفست ولو في 
اللحظة الأخيرة من النهار فقد فسد صومها وعليها قضاء ذلك اليوم. 

واتفق الأئمة الأربعة على أن المرأة الحائض إذا انقطع حيضها قبل 
الفجر» ونوت الصوم» أن صومها صحيح» وإن أخرت الغسل حتى تصبح 
أو حتى تطلع الشمس؛لأنها حدثة زال حدثها قبل الفجرء ولم يبق عليها 
سوى فعل التطهيز فصح صومها كالجنب والمحدث لكن بشرط أن تنوي 
الصيام من الليل. 7 


(١)المغني‏ (4/ 70/3175١).والإنصاف‏ (۳/ )۳٠۹‏ والمبدع (۳/ ۲۹) وتحفة الفقهاء 
/١(‏ 65”) ومختصر القدوري (577) والقوانين الفقهية(٠۸)‏ والتاج والإكليل (؟4757/5) 
والإشراف (ص”7١5)‏ والمجبموع (۷/ ٠‏ ©)وحلية العلاء (”/ )۱۹٥‏ 
والإفصاح (۱/ ۳۹۷). 

(۲) الإفصاح (١/ه ٠‏ )والمجمؤع 1/0 ولمغني (۲/ ١‏ ) وشرح 
فتح القدير (۲/ ۳۷۱/ ۳۷۲) والمدونة الكبرى (۱/ )١185‏ والإشراف (۱۹۸).* ` 


١‏ ۲-الاستعاط: 


الاستعاط: افتعال من السّعوط.مثال رسول: دواء يصب في الأنف"' 

والاستعاط والإسعاط عند الفقهاء: إيصال الشىء إلى الدماغ من الأنف"" 

اختلف الفقهاء فيا إذا استعط بدهن أو ماء أو غيرهماء فوصل إلى ذماغه. 

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يفطر بذلك» وإن لم يصل إلى حلقه؛ 
لحديث لقيط بن صبرة وفيه أن النبي يَِْةِ قال: «وَبَالِعْ في الاسْيَنْشَاقٍ إلا أن 
تَكُونَ صَايَ)) ” فدل على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيء بطل صومه» ولأن 
الدماغ أحد الجوفين» فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن» وأن فيه معنى 
الفطر فإن الواصل إلى الدماغ فيه صلاحه وتغذيته» فيفطره. 

وقال الإمام مالك له : متى وصل إلى دماغه. ولم يصل إلى حلقه لم 
يفطره» لأنه ما لم يصل إلى الحلق» لا يوجب الفطر.“ 

5- مداومة الأمة والجائحة والجراح: 

الآمة: جراحة في الرأس. 

والجائحة: جراحة في البطن. 

والمراد مهذا - كا يقول الكاساني خلّه: ما يصل إلى الجوف من غير 
المخارق الأصلية © 


.)١١7 /۲( المصباح المنير مادة (سعط) ورد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(۲) حاشية القليوبي على شرح المنهاج (۲/ 07). 

(۲) صحيح: تقدم. 

(:) ردالمحتار (۲/ )١١”‏ وشرح فتح القدير (۲/ )٠١‏ والإشراف (ص )۲٠٤‏ والمجموع 
(0/ 016/616 والمغني )١07/5(‏ والمبدع (۳/ ۲۲) ومطالب أولي النهى (۲/ )١51١‏ 
والإفصاح (۱/ ۳۹۸) و مواهب الجليل (۲/ 575). 

(YY /۲ ( البدائع‎ )٥( 


فإن داوى الصائم الآمة أو الجائحة أو الجراح فقد اختلف الفقهاء فيه 
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا داوى فوصل 
على داخل دماغه أن صومه فاسد ويجب عليه القضاء؛ لأن الصوم هو 
الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف» وهذا ما أمسكء ولآنه واصل إلى 
جوفه باختياره» فأشبه ما لو أكل» ولأنه إذا بطل الصوم با وصل إلى اللجوف 
مما ليس بأكل» كالسّعوط والحقنةء فكذلك إذا دخل الدواء عن طريق 
تداوي الجائفة أو المأمومة. 

قال الإمام النووي <#: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو 
دماغه أفطر عندنا سواء كان الدواء رطباً أم يابساً ° 

أما إذا شك ني وصول الدواء إلى الجوف,. فعند الحنفية بعض التفصيل 
والخلاف: فإن كان الدواء رطباء فعند أبي حنيفة الظاهر هو الوصول لوجود 
المنفذ إلى الجوف» وهو السبب» فيبنى الحكم على الظاهرء وهو الوصول عادة. 

وقال الصاحبان: لا يفطر لعدم العلم به فلا يفطر بالشك» فه) يعتبران 
المخارق الأصلية» لأن الوصول إلى الجوف من المخارق الأصلية متيقن به. 
ومن غيرهما مشكوك به» فلا نحكم بالفساد مع الشك. 

وأما إذا كان الدواء يابساًء فلا فطر اتفاقاًء لأنه لم يصل إلى الجوف ولا 
إلى الدماغ . 

لكن قال البابرتي: وأكثر مشايخنا على أن العبرة بالوصل» حتى إذا علم 
أن الدواء اليابس وصل إلى جوفه. لم يفسد صومه عنده» إلا أنه ذكر الرطب 
واليابس بناء على العادة» وإذا لم يعلم يقيناً فسد عند أبي حنيفة» نظراً إلى 
العادة» لا عندهما. ° 


(١)المجموع‏ (015/1). 
(۲) شرح المداية مع العناية للبابرتي مع فتح القدير (5/ 7571//5575). 


وذهب المالكية وشیح الإسلام ابن تيمية إلى عدم الإفطار بمداواة 
الجراح» لأنه ليس بمنفذ إلى الجوف» فحصول الشيء» فيه لا يوجب الإفطار» 
كداخل الفم والأنف. 

وقال الدرديري» معللاً عدم الإفطار بوضع الدهن على الجائحة 
والجرح الكائن في البطن الواصل للجوف: أنه لا يصل لمحل الطعام 
والشراب وإلا لمات من ساعته؟") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حلم : والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك» 
فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت 
هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام» ويفسد الصوم بها لكان هذا مما 
غياها الرميول ا لف العامة اا وة الأمة كا بلغوا 

ئر شرعه» فلا لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي بيا في ذلك لاحديثاً 

صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولامرسلاً علم أنه لم يذكر شيء من ذلك. 

والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة ل 
يكن معهم حجة عن النبي ياف وإنما ذكره ذلك بها رأوه من القياسء وأقوى 
ما احتجوا به قوله: «وَبَالِغْ في الاسْيِنْشَاقٍ إلا أنْ تكونَ صَاتَ)؛قالوا: فدل 
ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله» وعلى القياس 
كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع 
الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. 


67 الشرح الكبير )٥١۳ /١(‏ والمدونة )۱۹۸/١(‏ والقوانين الفقهية )۸١(‏ والإنصاف 
(۳/ ۹) ومراقي الفلاح (T1۸)‏ وفتح القدیر (۲/ )۲٣۷‏ وكشاف القناع )۳۱1۸( 
والمغني )٠١١/٤(‏ والإفصاح (۱/ ۳۹۲) والإشراف )۲١٠٤(‏ والشرح الصغير 
.)6””/1١(‏ 


وا ا اليا وباي 
الأقيسة لوجوه: ثم ذكرها چن 0 


7 - الاحتقان: 

الاحتقان: صب الدواء أو إدخال نحوه في الدبر ”'' وقد يكون بمائع أو 
بغيره: ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة 
أن الاحتقان بالمائع من الماء - وهو الغالب - أو غير الماء» يفسد الصوم 
او ا 
معللين ذلك بأنه يصل به الماء إلي الجوف من منفذ مفتوح» وبأن غير 
المعتاد كالمعتاد في الواصل» ولأنه أبلغ وأولي بوجوب القضاء من الاستعاط 
استدراكا للفريضة الفاسدة. 

ولقول ابن عباس افع : الفطر ما دخل وَلَيْسَ يما َر رجا |49 

أما الاحتقان بالجامد؛ ففيه بعض الخلاف: 

فذهب الشافعية والحنابلة إلي أن ما يدخل إلي الجوف من الدبر بالحقنة 
يفطرء لأنه واصل إلى الجوف باختياره» فأشبه الأكل. ° 

وطنات ES‏ قي خوج حال الاستنجاء يفطر» قال الإمام 
النووي: لو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها دبره» أو أدخلت المرأة إصبعها أو 
غيرها دبرها أو قبلهاء وبقي البعض خارجاء بطل الصوم باتفاق أصحابنا. 60 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟/ 5 وما بعدها. 

(۲) المصباح المنير مادة (حقن ) ومراقي الفلاح (311) والإقناع (۲/ ۳۲۹) والمراد به هنا 
الحقنة الشرجية. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )۳٠۸‏ والبيهقي في الكبرى ١ ١7 /١(‏ 5 5) 
وقال الألباني حم في الإرواء (۲/ /ا/1”) : سنده صحيح موقوف. 

(:) المغني )١61//5(‏ وكشاف القناع (۲/ .)١۸‏ 

.)١١١ /۷( المجموع‎ )5( 


وذهب الحنفية إلي أن تَعَيِّبَ القطن ونحوه من الجوامد الجافة يفسد 
الصوم وعدم التغيب لا يفسده» كا لو بقي طرفه خارجاً: لأن عدم تمام 
الدخول كعدم دخول شىء بالمرة» كإدخال الإصبع غير المبلولة» أما المبلولة 


(۱) 


بالماء والدهن فيفسده. 
وخص المالكية الإفطار وبطلان الصوم بالحقنة المائعة نصاً. 
وقالوا: احترز (خليل) بالمائع عن الحقنة بالجامد» فلا قضاء فيهاء ولا 
وني المدونة» قال ابن القاسم: سثل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة؟ 
قال مالك: أري ذلك خفيفاء ولا أري عليه شيئاًء قال مالك: وإن احتقن 
بشىء يصل إلي جوفه» فأري عليه القضاءء قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه. ”" 
وخلاصة مذهب المالكية في الحقنة أربعة أقوال: 
أحدهما: وهو المشهور المنصوص عليه في ختصر خليل: الإفطار بالحقنة 
المائعة. 
الثاني: أن الحقنة تفطر مطلقاً. 
الثالث: أن استعمال الحقنة مكروه. 
قال ابن حبيب: وكان مَنْ مضى من السلف وأهل العلم يكرهون 
التعالج بالحقن إلا من ضرورة غالبة» لا توجد عن التعالج بها مندوحة: 
فلهذا استحب قضاء الصوم باستعالا. 


)٠١١ /۲( مراقي الفلاح (۳۷۰) وانظر تبيين الحقائق (۱/ 79 7/ ° ) والدر المختار‎ )١( 
.)١5١/1١( ومختصر القدوري(17) والاختيار‎ 

(۲) الشرح الكبير )2075/١1(‏ والمدونة /١(‏ ۱۹۷) والشرح الصغير مع بلغة السالك 
(657/1)). 


الرابع: آنا لاتفطر» واستحسنه اللخمى؛ لأن ذلك لا يصل إلي المعدةء 


ولا موضع يتصرف منه ما يعذي الجسم بحال"أ 


وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جل وقد سبق كلامه في المسألة 
السابقة.7) 

4 7 - الحقنة المتخذة في مسلك البول: 

ويعبر عنه الفقهاء بالتقطير وهو على هذا التفصيل: 

الأول: التقطير في إحليل الرجل» أي الذكر: 

ذهب جمهور الفقهاء: أبو حنفية و محمد ومالك وأحمد والشافعية في 
وجه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلي أنه لا يفطر» سواء أوصل إلي 
ا لأنه ليس باطن الذكر والجوف منفذء وإنما يخرج البول 
مرشحاء فالذي يتركه فيه» لا يصل إلى الجوف فلا يفطره» كالذي يتركه في فيه 


( 
وم يبتلعه." 
قال البهوتي: لو قطر فيه» أوغيب فيه شيئاً فوصل إل المثانة لم ببطل 
000 


أما الشافعية فقال النووي #ل#: وأما إذا قطر في إحليله شيئاً ول يصل إلي 
المثانة» أو زرق فيه ميلاً -ففيه ثلاثة أوجه أصحها: يفطرء وبه قطع الأكثرون. 


() مواهب الجليل (۲/ 575/ 575) والقوانين الفقهية .)86١(‏ 

إفة مجموع الفتاوي (75/ ۲۳۲) وما بعدها. 

(۳) تبن الحقائق ٠١ /١(‏ والحندية )5١ 5 /١(‏ والبدائع (؟1//5؟1) القدوري )٦۳(‏ 
والقوانين الفقهية )۸٠(‏ والشرح الصغير /١(‏ 417) والمغني )١17/5(‏ والإفصاح 
)5١١/١(‏ ومجموع الفتاوي (75/ ۲۳۶) وما بعدها. 

.)١5٠ /١( الروض المربع‎ )( 


الثاني: التقطير في فرج المرأة: 

ذهب الحنفية في الأصح والمالكية في المذهب وهو ما يؤخذ من كلام 
الشافعية والحنابلة - الذين نصوا على الإحليل فقط -هو فساد الصوم به. 
وعلله الكمال بن امام بأنه شبيه بالحقنة. 

ووجه عند المالكية. استجماع شر طين: 

أحدهما: أنه من المنفذ السافل الواسع. 

والآخر: الاحتقان بالمائع . 

وقد نص الدردير على الإفطار به» ونص الدسوقي على وجوب القضاء 
المائع الموصلة إلي المعدة» من الدبر أو فرج المرأة. 

كما نص الدردير على أن الاحتقان بالجامدء لاقضاء فيه» ولا في الفتائل 
التي عليها دهن.”"' 

6- الكحل للصائم: 

اختلف الفقهاء فيا إذا اكتحل الصائم با يصل إلي حلقه» إما لرطوبته. 
كالاأشياف”"» أو لحدته: «كالذرٌور المطيب». “ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١(‏ 5 57) والشرح الصغير مع بلغة السالك 
وفتح القدیر (۲/ )۳٤٤‏ وتبيين الحقائق )”7"٠ /١(‏ والبحر الرائق 
(۳۰۱/۲) ودرر الحكام (۲/ )٤١١‏ ومراقي الفلاح )۳۷١(‏ والفتاوي الهندية 
(* 2 والمجموع (/2017/601/1) والمغني (55/5١55/1١)والإنصاف‏ 
(599/9). 

(۲) الأشياف: هي أدوية للعين ونحوها. ترتيب القاموس (۲/ 717). 

(۳) الذرور: هو ما يذر في العين من الدواء اليابس» يقال: ذررت عنه إذا داويتها به - النهاية 
في غریب الحديث (۲/ /ا9١).‏ 


فقال أبو حنفية والشافعي: لا يفطر. 

لماروي أبو داود أن أنس بن مالك و : «كان يَكْتَحِلٌ وهو 
ضام [ 

وعن عائشة صا قالت: «امتحل رسول الله عل وهو صَايِم) "ا 
ولأن العين ليست بمنفذ» فلم يبطل الصوم بها وصل بهاء وسواء وجد طعمه 
في حلقه أولاء لأن الموجود في حلقه أثره داخلاً من المسام» والمفطر الداخل 
من المنافذ كالمدخل والمخرج» لا من المسام الذي هو خلل البدن للاتفاق 
فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولا يفطر. 

وقال الإمام مالك وأحمد: إن وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه 
يفطر» وإلا فلاء لأنه أوصل إلي حلقه ما هو ممنوع من تناوله فأفطر كما لو 
أوصله من أنفه 9 


کد كر کچد کچد كور 


(۱) رواه أبو داود (۲۳۷۸) وغيره وحسنه الألباني في صحيح أب داود (۲۰۸۲). 

(۲) رواه ابن ماجه (17178) وصححه الألباننٍ في صحيح ابن ماجه .)۱۳٣۰(‏ 

(۳) مختصر القدوري (1۲) وشرح فتح القدير )۳٤١/۲(‏ والمدونة /١(‏ ۱۷۷) والمجموع 
)٥۷۷ /۷(‏ والمخني )٠١۸ /٠١۷ /٤(‏ والإفصاح .)5٠١ /١(‏ 


EZEL 


عوارض الاافطا ر: 

و المرض» والسفر» وال حمل. والرضاع. والهرم» وإرهاق الجوع 

: 7 ٌ : OF 
والعطش. ' لكن بعضها مرخص وبعضها مبيح مطلق لا موجب.‎ 

أولا : المرض: 

المرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة.“ 

قال ابن قدامة #: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في 
5 ا 

والأصل فيه قوله تعالى: یکات يدي ریسا أل سَمَرَِِدة هنايار 
أ [البقرة: .]۱۸٤‏ 

واتفق الأئمة الأربعة على أن المريض الذي يمحاف زيادة في مرضه 
فطره»ويكره إتمامه» لأنه قد يفضى إلى الحلاك» فيجب الاحتراز عنه' * 
ثم إن شدة المرض تيز الفطر للمريض. 


)000 مراقي الفلاح (۳۷۳) والبدائع (۲/ .)57”١‏ 

(۲( المصباح المنير مادة (مرض). 

.)51١ /5( المغني‎ )( 

€3 الإفصاح )1١١/١(‏ ومراتب الإجماع لابن حزم (ص ٠‏ 5) وشرح فتح القدير 
)٠١ 0(‏ والبدائع )٦۳١(‏ ومختصر القدوري (17) والشرح الصغير )٤٦١ /١(‏ 
والمجموع (۷/ )٤۲۳‏ والمغني .)5١١ /٤١(‏ 


أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب فالمشهور عند المالكية أنه لا 
يجوز له الفطرء إذا حصل له بالصوم جرد شدة تعب» وإن قيل بجواز فطره. 

قال الدردير في الشرح الكبير: (و) جاز الفطر (بمرض خاف ) أي ظن 
قول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج (زيادته أو تماديه) بأن يتأخر 
البرء وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة تعب بخلاف الصحيح. 

قال الدسوقي: قوله: (بخلاف الصحيح) أي فإنه لا يجوز له الفطر إذا 
حصل له بالصوم جرد شدة تعب» وهذا هو المشهور» وسيأتي للشارح قول 
آخر بجواز فطره» وكذلك لو خاف الصحيح حصول أصل المرض بصومه 
فإنه لا يجوز له الفطر على المشهور؛ إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صامء وقيل: 
يجوز له الفطر. ٍ 

وقال الدردير أيضا: ووجب الفطر لمريض وصحيح إن خاف على 
نفسه بصومه هلاكاً أو شديد أذى كتعطيل منفعة مِنْ سَمْع أو بَصَرِ أو غيرهما 
لوجوب حفظ النفس» وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض» وقيل: 
والصحيح أيضاً. ”" 

ولخص ابن جرَيٌ من المالكية أحوال المريض بالنسبة إلي الصوم. وقال: 
للمريض أحوال: 

الأولي: أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الحلاك من المرض أو الضعف 
إن صام فالفطر عليه واجب. 

والثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة» فالفطر له جائزء وقال ابن العربي: 
مسحب 


والثالثة: أن يقدر بمشقة» ويخاف زيادة المرض» ففى وجوب فطره قولان. 


.)516 /١( والشرح الصغير‎ )037 5 /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 


الرابعة: أن لا يشق عليه» ولا يخاف زيادة المرض فلا يفطر عند 
ل )0 

الجمهور خلافا لابن سيرين. 

وقال الحنفية: إن خاف الصحيح امرض بغلبة الظن بأمارة وتجربة» أو 
حار ين طح ادل مسر مر i‏ رن تجاه سيره al‏ 
ل 

وقال الشافعية: إن المريض وإن تعدى بفعل ما أمرضه - يباح له ترك 
الصوم» إذا وجد به ضررا شديداء لكنهم شرطوا لحواز فطره نية الترخيص - 
كما قال الرملى واعتمده -. 

وفرقوا بين المرض المطبق وبين المرض المتقطع: فإن كان المرض مطبقاً 
فله ترك النية في الليل.وإن كان يحم وينقطع» نظِر: فإن كان محموماً وقت 
الشروع في الصوم فله ترك النية» وإلا فعليه أن ينوي من الليل» فإن احتاج 
إلى الإفطار أفطر. 

ومثل ذلك: الحصاد والبناء والحارس - ولو متبرعاً - فتتجب عليهم 
النية ليلاء ثم إن لحقتهم مشقة أفطروا. 
يلزمه الصوم في الحال» ويلزمه القضاءء لما ذكره المصنف. هذا إذا لحقه مشقة 
ظاهرة بالصوم» ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصومء بل قال 
أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه مشقة يشق احتمالماء وأما المرض 
اليسير الذي لا يلحقه به مشقة ظاهرة» لم يجز له الفطر بلا خلاف عندناء 
خلافاً لأهل الظاهر. "" 
0 القوانين الفقهية (۸۲). 


)۲( الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (۲/ 7 57). 
)۳( المجموع (۷/ 577) وحاشية قليوبي (۲/ )۸١‏ وروضة الطالبین(۲/ 779). 


أما الحنابلة فإن خوف الضرر هو المعتبر عندهم. 

قال ابن قدامة له: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم 
أو يخشى تباطؤ برئه» قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: 
مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. 27 

أما خوف التلف بسبب الصوم» فإنه يجعل الصوم مكروهاً وجزم 


(Y) - 


جماعة منهم بمحرمته. ولا خلاف في الإجزاء. وهذا باتفاق الآئمة 
و 


4 e 


قال ابن قدامة حلم جنه : فإن حمل الريض وَصَامٌ مع هذا فقد فعل مكروهاً 
لا يتضمنه من الإضرار بنفسه»ء وتركه تخفيف الله تعالى» وقبول رخصته. 
ويصح صومه ويجزئه» لأنه عزيمة تركها رخصة:. فإذا تحمله أجزأه كالمريض 
الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرهاء والذي يباح له ترك القيام إذا قام 
0 ' 

ثانيا: السفر: 

أجمع آهل العلم على أن للمسافر أن يترخص بالفطرء وعليه القضاء 
لقول الله تعالى: ھن کات منک مَرِيضًا اول سَمَرَ دة هنايار ر4 ولما روت 
عائشة جه : نز بن عغرو الذي قل ل شوم ف لسر 


م 
6 


وكان كَثِيرَ الصّيّام فقال: إن شِْتَ فَصمْ» و وان د 2 ت فَأْفْطِر). متفق عليه. €3 


.)٠١ /۲( والإنصاف (۳/ 7585) وكشاف القناع‎ )١5 /۳( والمبدع‎ )5١١ /5( المغني‎ )١( 

.)٤١١/١( الإفصاح‎ )۲( 

(۳) المغني )١١١/5(‏ والفروع (۳/ )٠١‏ والإنصاف )۲۸١/۳(‏ وكشاف القناع 
١٠١ /۲(‏ "). 

.)۷۸۹( ومسلم‎ )۱۹٤۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


وقد نقل الإجماع على ذلك النووي وابنُ قدامة وابنُ هبيرة وان حزم 


وغبرهم.7" 

صحي الصوم في السطر: 

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المسافر لو صام في سفره أن صومه صحيح 
الل O‏ (كنا نُسَافِرٌ مع 
النبي كَل فلم يَعِبٌّ لصَّائِمُ على لطر ولا القْطِرٌ على الصائم» ”7 وغين ذلك 
من الأحاديث 60 

الأفضل الصوم في السطرأم العغطر؟ 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في وجه. إلي 
أن الصو لقي النظره 15ل وده السرم وا يتيحت التو د يعار 
وان تومو يكل 3 ولقول النبي ي «مَنْ كانت له مول توي إلى ع 
دَليَصُمْ رَمَضَانَ حَيْتْ ارك ولأن الصوع فى رسفيان اقفر الورك 
والصوم في أفضل وقتي الصوم أفضل منه في غيره. 

Es‏ عمرر الاسلمي القدم ونيد «: «إن شئت شِنْتَ فْصَمْ» وَإِنْ 
شِْتَ فَأَفْطرْ). فمن حي بين الصوم والفطر» كان الصوم له أفضل» كالتطوع. 

ولأنه إذا أفطر فقد أخر الصوم عن وقته» والإتيان بالفروض في أوقاتها 
أفضل» ولأنه يأمن الفوات ويحوز الثواب» وتبرأ ذمته.وقد دلت الأيات على أن 
الصوم عزيمة» والفطر رخصة. والعزيمة أفضل من الرخصة مالم تعد بضرر. 


)١(‏ المجموع (۷/ )٤١١‏ والمغني )۲١١ /٤(‏ والإفصاح )٤١١/١(‏ ومراتب الإجماع 
)٤١ /1(‏ وبدائع الصنائع (۲/ )٦١١ /٦۳١‏ والشرح الصغير /١(‏ 575). 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹٤۷(‏ ومسلم (۷۸۷). 

(۳) المصادر السابقة. 

(4) أخرجه أبو داود )755٠١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)٥۲۰(‏ 


قال ابن رشد : ما كان رخصةً فالأفضل ترك الرخصة "© 

وقيد الحنفية أفضلية الصوم - أيضاً - ب إذا لم تكن عامة رفقته 
مفطرين» ولا مشتركين في النفقة» فإن كانوا كذلك فالأفضل فطره موافقة 
ال 

وذهب الحنابلة في المذاهب وابن حبيب وعبد الملك بن الماجشون وابن 
عبد البر من المالكية عاط امار اوضر a‏ اليس سن 
لبر الصّوْمٌ في السّمَر ». وفي رواية: «عَلَيْكم بر ر خصّة الله الذي رخص لک 7 

وعن عبد الله بن عمر لضع قال: قال رسول الله ككلله: إن الله تحب أن 

Ts ا‎ 

وعن جابر نت : ان وَسُولَ الله 6 > حرج عَامَ الْمَنْحِ إلى مَكَةَ في 
رمَا قَصَامٌ حتى َع راع اقيم قَصَامٌ الناس؛ تم دعا بقح من ماء 
فَرَفَعَهُ ته حتى تَظر الناس ليه ثم كرب فقيل له بَْدَ ذلك: ِن بَعْض الناس قد 
صا فقال: اولك الْعْصَاةٌ ء أُولَيِكَ الْعْضَاةٌ '' قال ابن حبيب: ولأنه أخر 
الأمرين من رسول الله کا 


)175/١( وانظر البدائع (۲/ 575) والشرح الصغير‎ .)507/١( بداية المجتهد‎ ١( 
والمجموع‎ )۸١( والقوانين الفقهية‎ )١١١ /۲( والهداية (۲/ ۲۷۳) والدر المختار‎ 
.)١١۲ /۲( وكشاف القناع‎ )٤۳۱/۷( 

)۲( حاشية الطحطاوي (557) ونور الإيضاح .)١١١/١(‏ 

0 رواه البخاري )۱۸٤٤(‏ ومسلم (15١١)والزيادة‏ له. 

)٤(‏ صحيح: تقدم. 

(©) رواه مسلم .)١١15(‏ 

000 الإفصاح )1١17/١(‏ والمغني )١١5/5(‏ وكشاف القناع (۲/ )۳١١‏ والإنصاف 
(38377/6) والمجموع (۷/ 5٠‏ 5) والتمهييد (۲۲/ 07). 


لكن قال النووي والكمال بن الهمام رحمها الله: إن الأحاديث التى تدل 
بذلك» ولابد من هذا التأويل» ليجمع بين الأحاديث وذلك أولى من إهمال 
بعضهاء أو ادعاء النسخ» من غير دليل قاطع.'' 


كه كهر كهر كهر كور 


.)77 5 /۲۷۳ /۲( المجموع (۷/ 57 5) وفتح القدير‎ )١( 


و الفطر فو السفر | 
يشر غق ا ر ز 5 فا 
A‏ فيه الصلاة. 
قال ابن رشد *: وأما المعني المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو 

المشقة» ولا كانت لا توجد في كل السفر» وجب أن يجوز الفطر ني السفر 

الذي فيه المشقة. 
ولا كان الصحابة كأنهم مُجمِعُون على الحد في ذلك» وجب أن يقاس 

ذلك على الحد في قصر الصلاة؟') 
وقال الكاساني ل : وأما السفر فالمرخص منه هو مطلق السفر المقدرء 

والأصل فيها قوله تعالى: کات مني ریسا أو لسري دة من بار أ : 

4 أي : لجف جك جروا للد u EE‏ 

من أيام أخر دل أن المرض والسفر سبّبًا الرخصة؛ ثم السفر والمرض وإن أطلق 

ذكرهما في الآية فالمراد منهما المقيد لأن مطلق السفر ليس بسبب الرخصة؛ لأن 
حقيقة السفر هو الخروج عن الوطن» أو الظهورء وذا يحصل بالخروج إلي 
الضيعة؛ ولا تتعلق به الرخصة فعلم أن المرخص سفر مقدر بتقدير معلوم» وهو 
الخروج عن الوطن على قصد مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً عندنا!" ومدة السفر 

المجوز للفطر عند المالكية والشافعية والحنابلة هي مسيرة يومين معتدلين بلا ليلة؛ 

أو مسيرة ليلتين بلا يوم» أو مسيرة يوم وليلة وهي ماتعادل (8124)كيلوا 

.)5٠/8/١( بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) البدائع (۲/ .)572١‏ 
)۳( المجموع (۷/ 579) والمغني /٤(‏ 178). 


متر وقد سبق بيان ذلك في كتاب الصلاة في صلاة المسافر. 
ب - أن لا يعزم المسافر في الإقامة خلال سفره مدة أربعة أيام بلياليها 
عند المالكية والشافعية» وأكثر من أربعة أيام عند الحنابلة وهي نصف شهر أو 


خمسة عشر يوماً عند | 3 

ج- أن لا يكون سفره في معصية: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترظ في 
السفر المرخص للفطر أن لا يكون في معصية» فلا يفطر عاص بسفره» كأن 
خرج لقطع الطريق أو لقتال المسلمين ظلأ أوللتجارة في الخمر والمحرمات 
إلى غير ذلك وذلك» لأن الفطر رخصة وتخفيف. فلا يستحقها عاص بسفره. 

ولأن الترخيص شرع للإعانة على تحنصيل المقصد المباح توصلاً إلى 
المصلحة فلو شرع الفطر هاهنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلاً للمفسدة 


والشرع منزه عن هلا () 
أما الحنفية فلم يشترطوا أن يكون السفر مباحاً بل أجازوا الفطر في 


قالوا: لأن النصوص التي وردت لم تفرق بين سفر وسفر» فوجب 
العمل بعموم النصوص وإطلاقها؛ ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنم| 
المعصية ما يكون بعده أو يجاوره. والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمغصية. 00 


)١(‏ الدر المختار )٥۲۸ /١(‏ ومراقي الفلاح )۲۳١(‏ والقوانين الفقهية (59) وشرح المحلى 
على المنهاج /١(‏ /7801)والروض المربع /١(‏ ۸۹). 

(۲) القوانين الفقهية(29) والمجموع(17(6)5517/5145/0/١571)‏ والإنصاف 
)۳٠١ "1 (‏ والمغني (۲/ /٤۸١‏ 5817) والروض المربع /١(‏ 89). 

(۳) بدائع الصنائع (۱/ ۰۳۱۱ ۲/ )571١‏ وتبين الحقائق )١١7/١(‏ والحداية /١(‏ 87) والدر 
المختار )٥۲۷ /١(‏ ومراقي الفلاح )۲۳١(‏ وتحفة الفقهاء .)١60 /١(‏ 


د- أن يجاوز المدينة وما يتصل با والبناءات والأفنية والأخبية. 20 

قال ابن قدامة وة : ال 
يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها. 

وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج» وروى نحوه عن عطاء. 

قال ابن عبدالبر: قول الحسن قول شاذ» وليس الفطر لأحد في الحضر 
في نظر ولا أثر وقد روى عن الحسن خلافه. 

وقد روى محمد بن كعب قال: ا 
ريد سوا وقد رُحِلَثْ له رَاجلته وبس ثاب ب السَّرِمَدَعَا بطَمَام اك 
فقلت له: سَنَة؟ قال: َه ُّةٌ رَكِب).”" قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

ولنا: قول الله تعالى: لمن ہد نکم انر يمه 2 : .]16١6‏ وهذا 
شاهد ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد» ومهما كان في البلد فله 
أحكام الحاضرين» ولذلك لا يقصر الصلاة» وأما أنس فيحتمل أنه كان قد 
برز من البلد خارجاً منه فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك 7" 

وقت جوازالغطر للمسافر: 

في وقت جواز الفطر للمسافر ثلاثة أجوال: 
الفطرء فيجوز له الفطر إجماعأء لأنه ابتدأ السفر في زمان يجوز له الفطر فيه. 
ولأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب.“ 
010( رد المحتار (۲/ )٠٠١‏ والشرح الكبير /١(‏ 675) ومنح الجليل )5٠4/١(‏ والمجموع 

.)5 45 /۲( ومواهب الجليل‎ )7١7 /۲( وكشاف القناع‎ )٤۳۷۷( 
أخرجه الترمذي (1/494) وصححه الألباني.‎ )۲( 
.)١57 /٤( المغني‎ )۳( 
الحاوي الكبير (۳/ 47/4) وروضة الطالبين (۲/ 59”) والمجموع (۷/ 577) والدر‎ )5( 


الثانية: أن يبدأ السفر بعد الفجرء بأن يطلع الفجر وهو مقيم ببلده» ثم 
يسافر بعد طلوع الفجر أو في خلال النهار فلا يجوز له الفطر في هذه الحالة 
عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية» لأها عبادة 
تختلف بالسفر والحضر فوجب إذا ابتدأها في الحضر ثم طرأ عليه السفرء أن 
يغلب حكم الحضر كالصلاة والمسح على الخفين» ولأنه قد خلط إباحة بحظر 
ولابد من تغليب أحدهما في الحكم» فكان تغلب الحضر أولى. 

ومع ذلك إن أفطر فلا كفارة عليه عند الحنفية والمالكية في 
المشهور»وذلك للشبهة في آخر الوقت» ولأنه لما سافر بعد الفجر صار من 
أهل الفطرء فسقطت عنه الكفارة. 

والصحيح عند الشافعية أنه يحرم عليه الفطر حتى لو أفطر بالجاع 
لزمته الكفارة.() 

وذهب الحنابلة في المذهب والمزني وغيره من الشافعية وحكاه ابن هبيرة 
عن المدنين من أصحاب مالك إلى أن من نوى الصوم في الحضر ثم سافر في أثناء 
اليوم» طوعاً أو كرهاً أن له الفطر في ذلك اليوم بعد خروجه ومفارقته بيوت 
قريته العامرة» وخروجه من بين بنيانها؛ لعموم قوله تعالى: ومن ون حكن َيس ا أو 
سهدي ار ار رد ٠‏ ولحديث جار حاف 930 سول له يك 

رج إل که ام الح قَصَامٌ حتى َم راع ميمه وَصَامْ الناس مه َيل 
له: إل الناس قد شق عليهم الصَيام؛ ون الناس يَنْظوُونَ ف فَعَْتُ» قدعَا بقح 
من ماع بَعْدَ الْعَضْرء قَشَرب وَالنّاسُ يَنْظِرُونَ لطر بَعْضْهُمْ وَصَامَ بَمْصْهُم 


المختار (۳/ 17372/177) ومراقي الفلاح (7”59) والقوانين الفقهية (۸۲) ومواهب 
الجليل (7/ 45 4) وحاشية العدوي (1/ 014). 
)١(‏ المصادر السابقة والتمهيد (۲۲/ .)6١‏ 


ا oT‏ ا | 
شلغة أ أن ناسا n e‏ م 


تح إلى 
الا عا CD‏ 
قال: قَعَطش الناس وَجَعَلُوا ب يمدو أَعْتَافَهُمْ ونون أنقُسْهُمْ إليه . قال: هُدَعَا 
رسول الله ا قح فيه اء فأمسكه على َو حتى رَآهُ الناس ثُمَ شرب 
فشربَ ب التاس». (۲) ۶ 

ال و يي كيت EY PF‏ 

لِكِ في رَمَضَانَ وهو بريد سرا وقد رجت له راجت »ولس ثيا 

ر کا عام اگل فقلت له: سََة؟ قال: سنه ثم رَكِبَ). 

اقللا ف تور قنال: : ركنت مع أبي بَصْرَةَ الغفاري 
صَاحِبٍ رسول اله في سَفِيئ سَفِيةٍِنَ اطاط في رَمَضَانَ؛ دع ثم قَرَبَ 
اء قال: ايك أَلَسْتَ بين الْبُيُوتِ؟ فقال أبو بَضْرَةَ: أَرَغبْتَ 
عن س رسول اللا 

وقالوا: ولأن السفر معنيٌ» لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر» 
فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض؛ و ن الملنصوص عليها في 
إباحة الفطر اء فأباحة في أثناء النهار كالخ ° 


(۱) صحیح: تقيدم.. 

() رواه الإمام أحمد )۳٠١ /١(‏ وصححه الألباني. 

)۳( أخرجه الترمذي (۷۹۹) والدارقطني (۲/ ۱۸۷) والبيهقي /٤(‏ 57 7) وغيرهم 
وصححه الألباني. 

(6) أخرجه أبو داود (۲/ 5 7) وأحمد (79/8/7) وحسنه الألباني في الإرواء (4۸).. 

)٥(‏ المغني (147/153/5). ش 


وقال الذين أباحوه من الشافعية: إنه تغليب لحكم السفر."" 

وقد نص الحنابلة أن الأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه إتمام 
صوم ذلك اليوم» خروجاً من خلاف مَنْ م يُبَحْ له الفطر» - كما هو مذهب 
الجمهور - تغليباً لحكم الحضرء كالصلاة. 9 

الثالثة: أن يفطر قبل مغادرة بلده: 

وقد منع من ذلك فقهاء المذاهب الأربعةء وقالوا: إن رخصة السفر لا 
تتحقق بدونه» کا لا تبقي بدونه» ولما يتحقق السفر بعد» بل هو مقيم وشاهد 
وقد قال الله تعالى: من سد منک نرنه 4 وهذا شاهد ولايوصف 
بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد» ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين» 
ولذلك لا يقصر الصلاة.”" 

واختلفوا فيا إذا أكل في هذه الصورة - أكل قبل مغادرة بلده - هل 
عليه كفارة أو ل١؟‏ 

فقال مالك: لاء وقال أشهب: هو مُتأول. وقال غيرهما: يكفر. 

قال ابن جزي: فإن أفطر قبل الخروج» فقي وجوب الكفارة عليه ثلاثة 
أقوال» يفرق في الثالث» بين أن يسافر فتسقط, أولاء فتجب.“ 

ويتصل ببذه المسائل في إفطار المسافر: 

از 000 
عزيمته قبل الفجر فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه إلي أنه لا يحل له 


.)15 /۲( شرح المحلي علي المنهاج بحاشية القليوبي‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (۲/ ۳۱۲) والروض المربع (۱۳۹/۱) ومنارالسبيل )۲١۸/١(‏ 
والإفصاح (۱/ )٤۱۷‏ والإنصاف (۲۸۹/۳) ومجموع الفتاوي (75/ .)١١١‏ 

.)١١/۲۲( والتمهيد‎ )١57 /5( المغني‎ )۳( 

(5) القوانين الفقهية (۸۲). 


الفطر في ذلك اليوم ولو أفطر لا تجب عليه الكفارة للشبهة. 

وقال ابن عبد الير: كان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة؛ وقد روي 
عنه أنه لا كفارة عليه وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال: مَنْ 
أفطر بجع كَفْرَ لأنه لا يقوي بذلك على مغر وال عدر لهوعلىذلك 
مذاهب سائر الفقهاء بالحجاز والعراق أنه لا كفارة عليه. 

قال أبو عم : الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة النظرء لأنه 
متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه» وهو مسافر قد دخل في عموم 
إباحة الفطر.() 

وقال ابن جزي: من كان في سفر» فأصبح على نية الصوم, لم يجز له 
الفطر إلا بعذرء كالتغذي للقاء العدوء وأجازه مُطَرّف من غير عذر؛ و 
المشهور: إن أفطر ففي وجوب الكفارة ثلاثة ثة أقوال: يفرق في الثالث بين أن 
يفطر بجماع فتجب» أو بغيره فلا تجب.0© 

لكن الذي في شروح خليل؛ وني حاشية الدسوقي: : أنه إذابيّتَ نية الصوم 
في السفر وأصبح صائ) فيه ثم أفطرء لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أم لا. 

فاون ان القاس هن افر ق وين تن بيخ الوم في افر 
ار ید مساق بعد التجر خر اا بتري للا كثارة عليه ریت كل ترف 
الصوم في السفر ثم أفطر فعليه الكفارة؟ 

فقال: لأن الحاضر من أهل الصومء فسافر فصار من أهل الفطر. 
فسقطت عنه الكفارة» والمسافر خير فيهماء فاختار الصوم وترك الرخصة» 
فصار من آهل الصيام» فعليه ما عليهم من الكفارة 0" 


.)7 37/5 /179( ورد المختار (۲/ ۱۲۳/۱۲۲)ومراقي الفلاح‎ )20١/؟؟(ديهمتلا‎ )١( 
.)١57/١45/5( المغني‎ )۲( 
ومنح‎ )1657 /١( وجواهر الإكليل‎ )070 /١( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )( 


x 


وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة وابن عبد البر ومطرف من المالكية 
إلي أنه لو أصبح صائ) في السفر ثم أراد الفطر جاز له الفطر من غير عذر 
لأن العذر قائم - وهو السفر - أو لدوام العذر كما يقول المحل. 7 

وا وعدنو بد حديت ان عباس د : ن رسو انه ل حرج إلى 
مَكَةَ في رَمَضَانَ قُصَامَ حتى بَلعَ الكَدِيدَ أمطَرٌ افر ا 

وحديث جار نيدعك أن رَو اله بل حر رَجَ إل َة عَامَ 


انح قَصَامَ حتى بَلَمَ كُرَاعَ اويم وَصَامَ الناس معه. فقيل له : إن 


r 


الناس قد ب د کی علبهم انتا إن الاس بط رو5 فنا فتلت + » فَدَعَا 


كلس ا التشرء ؛ قَشَرِب وَالنَّاسٌ يَنْظوُونَ لي فَأفْطرَ يَعْضْهُمْ 


أذ 


وَصَامَ بَعْضْهُمْ َبَلَعَهُ أن نّسَّاصَامُواء فقال: أُولَيِكَ الْحُصَاهٌ 
العغصَاق © 

قال ابن قدامة #: وهذا نص صريح لا يعرج على من خالفه.“ 

وقال ابن عبد البر #: فهذه الآثار كلها تبين لك أن للصائم أن يفطر 
في سفره بعد دخوله في الصوم مختاراً له في رمضان.”*' 


بصم 
0 5 
اولك 


الجليل (۱/ )5٠١‏ وشرح الزرقاني (۲/ .)۲٠۳‏ 

)۱( روضة الطالبين (۲/ 7”59) والمجموع (۷/ )٤۲۸‏ وشرح المحلي علي المنهاج (۲/ 515) 
والوجيز (۱/ )٠٠١‏ والقوانين الفقهية (۸۲) والمغنى (5/ 57 )١‏ والتمهيد (۲۲/ .)٥١‏ 

(۳) رواه البخاري )۱۸٤۲(‏ ومسلم (۱۱۱۳)والکدید: ماء بين عسفان وقديد. 

() صحيح: تقدم. وقراع الغميم موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو واد أمام 
عسفان بثانية أميال» وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة يمتد إليه: «معجم البلدان 
(85"/58)). 

.)١5 5 /٤( المغني‎ )( 

.)٥۳ /۲۲( التمهيد‎ )0( 


ا 0-000 
گج الفقه الميسر على المذاهب الأربعة 2+1 


وزاد الحنابلة أن له الفطرٌ بها شاء» من جماع وغيره» كأكلٍ وشرب؛ لآن 
من أبيح له الأكل أبيح له الجبماع» كمن لم ينوء ولا كفارة عليه بالوطء. 
لحصول الفطر بالنية قبل الجماع» فيقع الجاع بعده. ^ 

انقطاع رخص السمر: 

تسقط رخصة السفر بأمرين اتفاقاً: 

الآول:إن عاد المسافر إلي بلده» ودخل وطنه» وهو محل إقامته» ولو كان 
دخوله بشىء نسيه» يجب عليه الصوم کا لو قدم ليلا أو قدم قبل نصف 
النهارعند الحنفية. "١‏ 

أما لو قدم نهاراًء ولم ينو الصوم ليلاًء أو قدم بعد نصف النهار - عند 
الحنفية ولم يكن نوي الصوم قبلاً - فإنه يمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا 
يجب ذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة في قول» لأنه أفطر لعذر وجب 
عليه الإمساك عند الحنفية والحنابلة في المذهب. ° 

الثاني: إذا نوى المسافر الإقامة مطلقاًء أو مدة الإقامة - وهي أربعة أيام 
بلياليها عند المالكية والشافعية وأكثر من أربعة أيام عند الحنابلة» ونصف 
شهر أو خمسة عشر يوماً عند الحنفية - في مكان واحد وكان المكان صالاً 
للإقامة» لا كالسفينة والمفازة ودار الحرب فإنه يصير مقي بذلك» فيتم 
الصلاة ويصوم ولا يفطر في رمضان لانقطاع حكم السفر.9) 


(۱) كشاف القناع (۲/ 17 والمغني .)١45 /٤(‏ 

(؟) الدر المختار(؟5/ 5 .)١٠١‏ 

(۳) بداية المبتدئئ (1/ ١‏ 4) والهداية شرح البداية (۱/ ۱۲۹) والبدائع (۲/ 107) والاختيار 
)٠٤٤ /1(‏ والفواكه الدواني )05/١1(‏ وحاشية العدوي )20094/١(‏ والمجموع 
)٤۳۳ /۷(‏ والإنصاف (۳/ ۲۸۳) والمبدع (۳/ ۲۸۳). 

.)٠٤١ /۱٤١/٤( المغني‎ )٤( 


وصرحوا بأنه يحرم عليه الفطر - على الصحيح - لزوال العذر, وفي 
قول يجوز له الفطرء اعتباراً بأول اليوم. ”© 

وقال ابن جزي: إن السفر لايبيح قصرا إلا بالنية والفعل بخلاف 
الإقامة» فإنها توجب الصوم والإتمام بالنية دون الفعل."" 

وإذا لم ينو الإقامة ولكنه أقام لقضاء حاجة له» بلا نية إقامة» ولا يدري 
متي تنقضي» أو كان يتوقع انقضاءها في كل وقت» فإنه يجوز له أن يفطر» كما 
يقصر للصلاة. 

الل ل م 

فإن ظن أنها لا تنة :. تتفي ]نوق اربعة إيام ععد و 
عشر يوماً عند الحنفية» فإنه يعتبر مقيأء فلا يفطر ولا يقصر ولا يقصر إلا 
أن يكون الفرض قتالاً - كما يقول الغزالي - فإنه يترخص على أظهر 
القولين» أو دخل المسلمون أرض الحرب أو حاصروا حصنا فيهاء أو 
كانت المحاصرة للمصر على سطح البحرء فإن لسطح البحر حكم دار 
الحرب. ۳ 

والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس يعض : «أنَّ وَسُولٌ اله يك َر 
زوء انح في رَمَضَانَ وصَامَ حتى إذابَكَعٌ الكريد لاء الذي بين قُدَيْدٍ 
وَعُسْفَانَ أقْطَرٌ فلم يَرَلْ مُفْطِرًا حتى انْسَلَحَ الشَهْرٌه.9) 


.)55 /۲( شرح المحلي علي المنهاج‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية (85). 7 

(") الدر المختار /١(‏ 074) والاختيار )۸١(‏ والقوانين الفقهية (54) والإقناع بخاشية 
البجيرمي (۲/ ۴‰ والوجيز /١(‏ 094/0/8) والروض المربع /١(‏ *1). 

.)٤۲۷٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


بمكة عشرة أيام أو أحد عشر على اختلاف الروايات» ولا شك أن فطره في 
هذه المدة لا ينفي الفطر فيم| زاد عليهم|؛: «ولأنه كلا ام بوك شري وما 


1 وو الصَّلاةٌ) ^ 
ويلاحظ أن الفطر كالقصر الذي نصبوا عليه في صلاة المسافر من حيث 


الترخيصء فإن المسافر له سائر رخص | 

ثالثاً: الحمل والرضاع: ) 

اتفق الفقهاء على أن للحامل والمرضع أن يفطرا في رمضان» إن خافتا 
على أنفسههما أو على ولدها المرض أو زيادته» أو الضرر أو الهلاك» فالولد مسن 
الحامل بمنزلة عضو منهاء فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض 
أعضائها 9 

قال الدردير في الشرح الكبير: ويجب (يعني الفطر) إن خافتا هلاكاً أو 
شديد أذى ويجوز إن خافتا عليه المرض أو شديد آذی.“ 

ونص الحنابلة على كراهة صومه) كالمريض."' 

والدليل على ترخيص الفطر ها قوله تعالى: «وَمن محَانَ مَوِيضًا أوْعلَ 


fous 4 <2‏ 4 1 
سفرفيدة مَنْأْمَيسَام أَحَرَْ #[الة : 186]. 
کے 


.)٥۷٤( وصححه الألباني في الإرداء‎ )٤٥٩ /7( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.)٠١٤ /۲( (؟) حاشية البجيرمي علي شرح الإقناع للخطيب‎ 
.)۲٠۳/۲۰۲ /5( المغني‎ )۳( 


(5) الشرح الكبير(1١/‏ ”*07) وجواهر الإكليل )٠١ 7 /١(‏ ومنح الخليل .)53١ /١(‏ 
)٥(‏ كشاف القناع (717/7) والإنصاف (۳/ ۲۹۰). 


قال الكاساني كه : وليس المراد عين المرض» فإن المريض الذي لا 
يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم 
معه - وهو معنى المرض- وقد وجد ههنا فيد خلان تحت رخصة 


الإفطار. () 
وقد صرح المالكية بأن الحمل مرض حقيقة» والرّضاعٌ في حكم امرض 
وليس مرضاً حقيقة حققة 0 


2200 


ومن الأدلة أيضاً قول النبي يك: ١‏ إن الله تَا وَضَعَ عن المسَافِر الصَّوَْ 
وَشَطْرٌ الصّلاة وَعَنْ ا امل أو لضع الصو أو الصِيَاء». وني لفظ: ١عن‏ 
ابل َالَرضع». )۳( 

إلا أن العلماء قد اختلفوا في الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهم)؟ 

وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أنفسهم| 
وولدهما فلها الفطر»ء وعليها القضاء» فحسب عند جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة؛ لأنهها بمنزلة المريض الخائف على نفسه. 

وعن الإمام مالك روايات: إحداها: أن الكفارة واجبة عليهماء عن كل 
يوم دمن ا ا 

والثانية: أن الكفارة واجبة عليهماء لكنها مختلفة باختلاف - صفتهاء 
فعلى - المرضع مُدانء وعلى الحامل مُ. 

والثالثة: أنها تجب على المرضع دون الحامل».لأن الحامل هي مريضة 
والمرضع ليست بمريضة. 


.) 0” البدائع‎ )١( 


(۲)الشرح الكبير /١(‏ 075) والشرح الصغير .)5757/١(‏ 
(")رواه الترمذي )7١6(‏ والنسائي )777١0(‏ وحسنة الألباني. 


انلزن خاضنا عل ولذ ناقرا 

فذهب الشافعية في المذهب والحنابلة إلي أن عليههما القضاء والفدية» 
وهي إطعام مسكين عن كل يوم. لقول الله تعالى: «وعل لد يطِيفوتهوْدَيَة 
طعامٌ مِسَكِينِ # [الثقة : 184]وهما داخلتان في عموم الآية. 

ولما رواه البيهيقي عن ابن عباس عند قال: :ا خص للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يُفطرا إن شاءا وبُطعما كل 
يوم مسكيناً ولا قضاء عليهماء ثم ني ذلك في هذه الأية: قسن د نك اهر 
لِيْصِمَهُ 4 وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم. 
والحبلي والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً». ° 

وقال الحنفية: لافدية عليهماء لأنه إفطار بعذر» فإن الحامل والمرضع 
مأمورة بصيانة الولد مقصودة وهي لا تتأتي بدون الإفطار وعند الخوف؛ 
فكانت مأمورة بالإفطار» والأمر بالإفطار مع الكفارة التي بناؤها على 
الوجوب عن الإفطار لا يجتمعان. 

ولا روي أنس بن مالك خيفعه عن النبي يار أنه قال: إن الله وَضَعّ عن 
السار الصّوْمَ َد ر الصلاة وَوَعَنْ امِل الع الصّوْمَ - أو الصيام - 
والله لقد قالهما رسول الله ل أحدهما أو كليهما» ولم يأمره بكفارة. 


(١)رواه‏ البيهقي (5/ ۲۳۰) والطبري (77/617/717/67) واب ن الجارود في المتتقئ )۳۸١(‏ 
وصححه الألباني في الإرداء (917) وقال: رواه أبوداود (۲۳۱۸) عن ابن عباس إلا أنه 
اختصره اختصاراً خلا ولفظه: كانت رُخصَة شخ الْگر الأ كروما بيان 
الصّيمَ أن مُْطرًا بيا مَكَانَ كل يم سكين 1 تا وای رامضم إذا تاتا قال أبو دَاوٌد: 
يعني على أَوْلَادِهما أَفْطَرتًا وَأَطْعَمَنَا.' فصارت الرواية تعطي الترخحيص للشيخ والمرأة 
بالإفطار وهما يطيقان الصوم. والواقع أن هذا منسوخ. 

(۲) صحيح: تقدم. 


وذهب لكي إي أن الحامل لا فدية عليهاء لأنما مفطرة بعذر 
كا حائض» ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه المتك» فإذا لم يكن مَدْكٌ لم 
يجبء اعتبارا بالحامل والمريض 
أما المرضع فعندهم فيها قولان: 
أحدهما: عليها الفدية» لأن العذر ليس بموجود بهاء وإنما هو لأجل 
غيرها فضعف أمرها عن الحامل والمريض. 
والثاني: لا 00 عليهاء قياساً على المريض بجامع الإباحة ولما تقدم 
ذكره في الحامل.''" 
رابعاً الشيخوخة والمرم والمريض الذي لا يُرجي برؤه: 
اتفق الفقهاء على أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجرّيْنِ عن الصوم 
ما أن يفطرا ويدخل في حكمهم المريض الذي لا يرجي برؤه. ‏ 
قال ابن المنذر له: وأجمعوا على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجرَيْنٍ 
عن الصوم أن يفطرا. 00 
قال البهوتي: ومن يعجز عن الصوم لكبرٍ أو مرضي لا يرجي برؤه أفطر 
أي له ذلك إجماعاً لعدم وجوبه - أي الصوم - عليه لأنه عاجز عنه فلا 


و و )۳( 


يكلف به. 


ابي 


)١(‏ بدائع الصنائع (7757/5777/7) وشرح فتح القدير (۲/ 7/7658 707) والاختيار 
/١(‏ 3320 ومختصر القدوري.(757) والمبسوط (49/7/ )٠٠١‏ وختصر الطظحاوي:(5015) 
والمدونة )187/١(‏ والإشراف )١١5(‏ والشرح الصغير )557/١(‏ والذخيرة (۲/ 016) 
وبداية المجتهد ١7 /١(‏ 5) والأم (۲/ )٠١ 5/١١7‏ والمجموع (557:/1/ )٤٤6‏ والمغني 
)3١7/5(‏ والإنصاف (۳/ ۲۹۰) والإفصاح (۱/ ۳۹۹/۳۹۸). 

الإجاع )۳١(‏ والقوانين الفقهية (۸۲). ٠‏ 

کشاف القناع (۲/ .)٠۹‏ 


وقال النووي له:الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به 
مشقة شديدة» والمريض الذي لا يرجي برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف. © 
لقول الله تعالى: #وَمَاجَعَلَعَكْ ف ينين حرج 4. ولقوله وِبك: «لَامْكَلِكآَهُ 
ِلَاوْسَعَهً 4. ولقول الله تعالى :ول الذي يطِيعُوبَهِدَيَةطَْامُ سكين ا فقد قيل 
في بعض وجوه التأويل: :إن: «لا». مضمرة في الآية» والمعني :وعلى الذين لا 
يطيقونه. كماني قوله تعالى :بین أله کڪ أن ضرا * [الئلا :۷ أي : :لا 
تضلوا. 9) 

وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست 
ِمَنْسوَحَق هو الشيّخ الْكَبِير وَالرأَةٌ الْكبيرَة ةلا يَسَْطِيعَانِ أَنْ يَصُومَاء فَيُطَعَان 
مَكَانَ كل يوم مِسکیتا». ‏ 

والآية في محل الاستدلال» حتى على القول بنسخها - كما ذهب إليه 
الجمهور- لأنهما إن وردت في الشيخ الفاني - كا ذهب إليه بعض السلف - 
نظام واد وروت التحير لكلالك ان الس ا يثيك وحن القاذر عل 
الصوم» فبقي الشيخ الفاني على حاله كا كان. “١‏ 

إلا أن الحنفية قيدوا عجز الشيخوخة واهرم» بأن يكون مستمراء فلو لم 
يقدر على الصوم لشدة الحر مثلاء كان لما أن يفطرا ويقضياه في الشتاء. » 


(١)المجموع‏ (577/1) وردالمختار(91/7١١)‏ ومراقي الفلاح )۳۷١(‏ والإنصاف 
(*/ 185) والروض المربع )١1*8/1١(‏ والمغني (5/ 5 .)١‏ 

.)٦۳۸ /۲( البدائع‎ )۲( 

(۳) أخرجة البخاري .)٤٤١١(‏ 

.)۲۷۷ /۲( العناية للبابرتي علي المداية بمامش.فتح القدير‎ )٤( 

(0) حاشية الطحطاوي /١(‏ 4017) ورد المحتار (۲/ .)١ ٠۹‏ 


إلا أمهم قد اختلفوا فيما عليه) لو أفطرا: : 

فذهب حمهور الفقهاء الخنفية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى 
بازمه الفدية وهي مد ِن طعام لكل يوم لقول ابن عباس المتقدم. 

ولما روي أن أنساً <إدعك : اضَعُّفَ عن الصّوْمِ سَنَةُ قبل مَوْة تە قَأفطرً 
وَأَطْمَمَ عن كل بم مسْكِيًاا.٠"‏ ولأن أداء الصوم واجب» فجاز أن يسقط 
إلي الكفارة. 

قال الكاساني <ل.: ولأن الصوم لما فاته مست ا حاجة إل الجابر» وتعذر 
جبره بالصوم فيجبر بالفدية وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة 
للضرورة كالقيمة في ضان المتلفات.'") < 

وذهب المالكية والشافعية في قول إلي عدم وجوب الفدية لأنه مُفطر 
بعذرء فلم يلزمه إطعام» كالمريض واُكْرَ ولأنه مُفطر لا يلزمه القضاءء فلم 
يلزمه إطعامٌ كالطفل» ولأن القضاء إذا لم يكن لاتصال العذر» فلا يجب 
بفواته إطعامٌ كالمريض إذا اتصل به المرض إلي أن مات» ولأن الإطعام في 
الأصول يجب في الصيام لتأخرالصومءأو القضاء» فأما لسقوطه جملة فليس 
فى الأصول كالطفل. 0 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح المشكل (5/ )١188‏ والطبراني في الكبيز (۱/ 57 ؟) والدارقطني 
(۲/ ۰۷ ؟) وقال ال هيثمي في المجمع (؟/ 5 ورجاله رجال الصحيح. 

.)٦۳۸ /۲( (۲)البدائع‎ 

(۳) البدائع (1۳۸/۲) وشرح فتح القدير(01//5657/7") والإشراف )۲٠٠١ /۲۰٤(‏ 
وشرح مختصر خليل للخرشي (۲/ 157 ) والمجموع (۷/ ٤١ /٤١١‏ ) والمغنى 
73١5 /5(‏ )وشرح منتهي الإرادات ٤۷٥ /١(‏ ) والإنصاف (7/ ۲۸٤‏ ) والإفصاح 
.)١5:69(‏ 


خامسا: إرهاق الجوع والعطش: 

ذهب الفقهاء إل 0 من غلبه ا جوع والعطش» فخاف الملاك فإنه يفطر 
ويقضي. 

. قال النووي له :من غلبه الجوع والعطش» فخاف الملاك,؛ لزمه 
الفطرء وإن كان صحيحا مقي|؟ لقوله تعالى: 9دک لوا شک اهكان يكم 
ریا 4 [اليْئَاة : ۲۹]. وقوله تعالى: ECER‏ [البكق : مووع ويلزمه 
القضاء كا مريض والله أعلم. ٠١‏ 

وقال المالكية :فإن خاف على نفسه حَرُمَ عليه الصيام» وذلك لن حفظ 
النفس والمنافع وَاجب.() 

وقال الكاسانى الحنفي له : وأما الجوع والعطش الشديد الذى تحاف 
منه الهلاك فمُييح مُطلقٌ بمنزلة المرض الذى ماف منه اللاك بسبب 
الصوم. (۳( 

لكن قيده الحنفية 5 

الأول: . أن بخاف على نفسه الهلاك» ا الظنءلا بمجرد الوهمءأو 
يخاف نقصان العقل» أو ذهاب بعض الحراس» کالحامل والمرضع إذا خافتا 
على أنفسه) الملاك أوعلى أولادهما. 

لناى: أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه؛ إذلو كان به تلزمه الكفارة 


وقيل: لا“ وألحقه بعض الفقهاء بالمرض فقال الحصني: واعلم أن غلبة 
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) جواهر الإكليل (1/ ٠١١‏ ) والقوانين الفقهية (۸۲ ). 
)۳( البداد ع (۲/ (NTA‏ 1 
لمي ۶ 0)(. 


ارا والعطش كالمرض. '' وقال القليوبي: ومثل المرض غلبة جوع 
وعطش» > لا نحو صداع» ووجع أذن وسن خفيفة.ومثلوا له بأرباب المهن 
الشاقة» كالحصاد والنبأ والحارس لكن قالوا: يجب عليه أن ينوي الصيام ليلا 
فإن حقته مشقة مشقة أفطر”" 

أما الحنفية فجاء في الدر المختار قوله: [فروع] لا يجوز أن يعمل عملا 
بص إل لقعت تحير فصت النيكاز رايع البافي Ss‏ لا 
يكفيني كَذِبَ بأقصر أيام الشتاءء فإن أجهد ار نفسه بالعمل حتى مرض 
فأفطر ففي كفارته قولان نة وفي البزازية: الرعبا موعن الاسم 
وضل قاعدا معا نين العبادتين: 

قال ابن عابدين: (قوله: لا يجوز إلخ ) عزاه في البحر إلى القنية. وقال في 
التتارخانية: وني الفتاوى سئل على بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو 
اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطرء وهو محتاج نفقة» هل يباح له الأكل 
قبل أن يمرض؟ فمنع من ذلك أشد المنع» وهكذا حكاه عن أستاذه الوبري» 
Eh‏ ا ا i‏ 
كذب ایا الشتاء فإنها أقصر فا يفعله اليوم. أف ملخصا وقال الرمل: وفي: 
«جامع الفتاوى» ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله با معيشة فله أن يفطر ويطعم 
عن كل يوم نصف صاع أه. أي إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم 
فيهاء وإلا وجب عليه القضاء» وعلى هذا الحصًاد إذا لم يقدر عليه مع الصوم 


0( كفايه الأخيار ( /701 ). 
(") حاشية القليوبي على شرح المحلى (۲/ 55 ). 


وقوله:(كذب إلخ ) فيه نظرء فإن طول النهار وقصره لا دخل له في 
الكفاية» فقد يظهر صدقه في قوله لا يكفيني فيفوض إليه حملا لحاله على 
الصلاح تأمل أه كلام الرملي: أي لأن الحاجة تختلف صيفاً وشتاء» وغلاء 
ورخصاء وقلة عيال وضدهاء ولكن ما نقله عن: «جامع الفتاوى». صوره 
في: «نور الإيضاح». وغيره بمن نذر صوم الأبد» ويؤيده إطلاق قوله يفطر 
ویطعم» وكلامنا في صوم رمضان. 

و الذي ينبغى في مسألة المحترف حيث كان الظاهر أن مامر من 
تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب أن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله 
لا يحل له الفطرء لأنه يحرم عليه السؤال من الناس؛ فالفطر أولى وإلا فله 
العمل بقدر ما يكفيه» ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير 
ذلك مما لا يؤديه إلى القطرء وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من 
يعمل له بأجرة المثل» وهو يقدر عليهاء لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك 
لكن لو كان أجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان» فالظاهر أن له 
الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لى يرض المستأجر بفسخ الإجارة كا في 
الظئرء فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد. ويحل لما الإفطار إذا خافت على 
الولد فيكون خوفه على نفسه أولى تأمل.هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. 

(قوله: فإن أجهد الحر إلخ ) قال في الوهبانية: فإن أجهد الإنسان 
بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال الشرنبلالي صورته: صائم 
أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة» وقيل لا وبه 
أفتى البقالي» وهذا بخلاف الْأَمَةِ إذا أجهدت نفسهاء لأنها معذورة تحت قهر 
المولى» وها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد.أ ه. 

ح وظاهره وهو الذي في الشرنبلالية عن المنتقى ترجيح وجوب 
الكفارة ط. 


قلت: مقتضى قوله وها أن تمتنع لزوم الكفارة عليها أيضا لو فعلت 
مختارة فيكون ما قبله محمولا على ما إذا كان بغير اختيارها بدليل التعليل» 
والله أعلم”" 

وقال أبو بكر الآجري من الحنابلة: مَنْ صَنْعَتّه شاقة فإن خاف تلفاً 
أفطر وقضىء وإن لم يضرٌّه تركها أَيْمَّ وإلا فلاءقال: هذا قول الفقهاء رحمهم 
ب )۲( 
الله تعالى. 


ك2 كه کچد كهر كهر 


)١(‏ رد المحتار (۲/ )١١5 /٠٠١‏ وانظر الفتاوى اهندية )7١/ /١(‏ والبحر الرائق. 
20 الفروع (45/8/5) وكشاف القناع (۲/ ١‏ وانظر المغني (5/ 5 .)5١‏ 


مالا يضسد الصيام: 

أولاً: الأكل والشرب في حال النسيان وقد تقدم ذكره. 

اا الجماع في حال النسيان وقد تقدم أيضا. 

الثا: الاحتلام: 

قال ابن هبيرة جنه : وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر 
رمضان فاحتلم في نومه أنه لا يفسد صومه.() 

وقال الإمام النووي له : إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع» لأنه مغلوب 
کمن طارت ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره. () 

وكذلك لو احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل. 

وقال الماوردي: أجمعت الأمة على أنه إن احتلم بالليل أو احتلم في 
النهار 00 الويف غافكية و أ سلمة ودند : «أَنَّ رَسُولَ لله 
ل كان يدرك الْمَجْرٌّ وهو جُدْبٌ من هله نم يَغْتِلٌ وَيَصُومُ).0) 

اقا الصائم | إذا أصبح جنبا: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن من أصبح صائ) بالنية وهو جنب سواء من 
ا أم من جاع أن صومه صحيح» وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع 
الفجر» مع استحبأبهم له الغسل قبل طلوعه. 


.)۸١( وانظر القوانين الفقهية‎ )504/١( الإفصاح‎ )١( 
.)٥١۹/۷( المجموع‎ )۲( 
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.)١١١9( ومسلم‎ )١9750( رواه البخاري‎ )٤( 


لقول الله تعالی: فال بژ رون اغوم i iS‏ 
التيطا اليل يع اليل التسور القت فاا امِل آَل 4 ويلزم بالضرورة أن 
يصبح جنباً إذا باشر إلى طلوع الفجر. 

يلااروت عائقة وام مبلجة عض ان رسول الله ا 
من غَيْرٍ حلم ثم يَضُو 6 

با 06 أ رجلا جاء إلى ابي بكب سوه وهي َك 
من وَرَاءِ اباب فقال: يا رَ سول الله ذْرِكُنِي الصَّلَاةٌ وأنا انا صُومٌ؟ فقال 
با لله کل : وأنا ذرگني الصَّلَاةٌ وأنا اك صُومُ. فقال: لَسْتٌ متا يا 

رَسُولَ الله قد عَمَرَ لله لك ما تََدّمَ من دنك وما تأر فقال: والله إني لاجو 
أ أو شتام ف فلکم با آي e‏ 

شاا البلل في الفم: 

مما لا يفسد الصوم البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة: إذا ابتلعه 
الصائم مع الريق بشرط أن يبصق بعد مج الماء» لاختلاط الماء بالبصاق» فلا 
يخرج بمجرد المج» ولا تشترط امبالغة في البصق» لأن الباقي بعده مجسرد بل 
ورطوبة» لا يمكن التحرز عنه.”' 


(۱) رواه البخاري )١1875(‏ ومسلم .)١١١9(‏ 

(۲) رواه مسلم .)١١١1١(‏ 

(۳) المجموع (۷/ 01 0) وما بعدها وشرح مسلم (۷/ )۲۲١‏ والاختيار )١57 /١(‏ والمغني 
)9٠١ /5(‏ والتاج والإكليل (”/557) وشرح فتح القدير(7”79/7) والإشراف 
(0 6والإفصاح (۱/ ۳۸۷/ )5٠05‏ والمبسوط (05/0) وتحفة الفقهاء ( /١‏ 3”59) 
وبداية المجتهد ٠ 5 /١(‏ 5). 

(5) مراقي الفلاح (5771) والدر المختار (۲/ 48) والمجموع (۷/ 077). 


سادساً: ابتلاع الوحق: 

قال الإمام النووي له: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على 
العادة» لأنه يعسر الاحتراز منه 07 

قال أيضاً: اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر !"© 

دايعا حو وو جر اح الات 

قال ابن هبيرة حولم : وأجمعوا على أن الغبارء والدخان» أو الذباب» أو 
البق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه:" لعدم قدرته على الامتناع 
عنه» ولا يمكن الاحتراز منه. 

ثامناً: ابتلاع ما بين الأسنان: 

قال ابن المنذر جل: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم في) يبلعه 
مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده.قال: فإن قدر على 
رده فابتلعه ادا 

قال أبو حنيفة: لا يفطرءوقال سائر العلماء: يفطر. وبه اقول(“ 

تاسعا: ابتلاع النخامة: 

النخامة هى: النخاعة» وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه» من خرج 
الخاء المعجمة. 

قال الفيومي: هكذا قيده ابن الأثيرءوهكذا قال المطرزيء وزاد:. ما 
يخرج من الخيشوم عند التنحنح؟” 


.)٠١۹ /٤( والمغني‎ )٥۲۳/۷( المجموع‎ )١( 
.)07 5 /۷( المجموع‎ (۲( 

.)٤١١ /١( الإفصاح‎ (۳) 

(4) الإجماع (۳۳) والمجموع (۷/ 074). 
6 المصباح المنير مادة (نخم). 


ومذهب الخنفية» والمعتمد عند المالكية: أن النخامة سواء أكانت مخاطاً 
نازلاً من الرأس» أم بلغ صاعداً من الباطنء» بالسعال أو التنحنح -مالم 
يفحش البلغم- لا يفطر مطلقاً. وني نصوص الالكية: إن البلغم لا يفطر 
مطلقء ولو وصل إلى طرف اللسانء لمشقته» خلافاً لخليل؛ الذي رأى 
الفساد فيا إذا أمكن طرحه» بأن جاوز الحلق» ثم أرجعه وابتلعه» وأن عليه 
القضاء. 

وني رواية عن أحمد أن ابتلاع النخامة لا يفطرء لأنه معتاد في الفم غير 
واصل من خارج» فأشبه الريق.”" 

وعند الشافعية هذا التفضيل: 

إن اقتلع النخامة من الباطن» ولفظها فلا بأس بذلك في الأصح. لأن 
الحاجة إليه مما يتكرر» وني قول: يفطر بها كالاستقاء.ولو صعدت بنفسهاء 
أو بسعاله» ولفظها لم يفطر جزماً.ولو ابتلعها بعد وصوها إلى ظاهر الفم» 
أفطر جزما 7" 

وإذا حصلت في ظاهر الفم» يجب قطع مجراها إلى الحلق» ومجهاء فإن 
تركها مع القدرة على ذلك» فوصلت إلى الجوف» أفطر في الأصح» لتقصيره. 
وني قول: لا يفطرء لأنه لم يفعل شيئأء وإنما أمسك عن الفعل ولو ابتلعها بعد 
وصوطا إلى ظاهر الفم؛ أفطر جزما. 

ونص الحنابلة على أنه يحرم على الصائم بلع نخامة» إذا حصلت في فمه» 
ويفطر بها إذا بلعهاء سواء أكانت في جوفه آم صدره» بعد أن تصل إلى فمه. 
)١(‏ حاشية القليوبي (؟/ )٥١‏ والدر المختار (۲/ )١١١/31١ ١‏ وجواهر الإكليل )١54/١(‏ 


والشرح الكبير للدردير )٠٠١ /١(‏ والمغني .)١5٠ /٤(‏ 
() المجموع (۷/ 5 07) وروضة الطالبين (۲/ )7”7٠١‏ وحاشية القليوبي (۲/ 00). 


لأنهامن غير الف فأشبه القيء» ولأنه أمكن 5 الدم.'" 
من أجل هذا الخلاف. نبه ابن الشحنة على أنه ينبغي إلقاء النخامة» 
حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي» وليكون صومه صحيحا 
بالاتفاق لقدرته على مجها " 
عاشراً: الغيبة والنميمة والشتم والكذب: 
قال ابن هبيرة له : واتفقوا: - أي الأئمة الأربعة - على أن الغيبة 
والكذب يكرهان للصائم» ولا يفطرانه»ء وأن صومه صحيح في 


الک 2 

لقول النبي يا4 وص E a‏ 
ر َسْحَبْ قن ساب أحَدٌ أو كاله يمل إني مرو ضَا يم..). رواه البخاري 
تا ج کر 


م 


ص 
0 7 


ولقول النبي ول «من ل يَدَعْ قَوْلَ الزور وَالعَمَلَ ٍ و َيس لله حَاجَة 
أَنْ يَدَعَ ط طْعَامَةُ وَشَرَابهُ». رواه البخاري. 

قال ابن قدامة خ5ه: ويجب على الصائم أن ينزه صومه عن الكذب 
والغيبة والشتم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه» ولا 
يياري» ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد»وقالوا: نحفظ 
صومنا ولا يغتب أحداً ولا يعمل عملاً يجرج به صومه ° 


000 كشاف القناع (۲/ ۳۲۹) والروض المربع )١1157/١(‏ والمغني (1/ ١1١‏ ))والانصاف 
.(TYo / ۲1/۲)‏ 

(۲) مراقي الفلاح .)۳٣۲(‏ 

(9) الإفصاح (۱/ ۳۸۸). 

(٤ /٤( المغني‎ 62 


قال النووي #: فلو اغتاب في صومه عصي ول يببطل صومه عندناء 
وبه قال مالك وأبوحنفية وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي» فقال: يبطل 
الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه, واحتج بحديث أي هريرة المذكور وبحديثه أيضاً 
أن رسول الله يك قال: : امن ل يدع ول الور العمل ب كليس لله حاججة في أن 
يدع م طْعَامَه وَشَّرَايَهُ». رواه البخاري وعنه أيضاً قال: «قال رسول الله يك دس 


-_ 


ضام لیس له من صیایو إلا وع ورُب ایم ليس له من قاو | إلاالسَهرُ». 
رواه ألنسائي وابن ماجه فى سننهم| ورواه ا حاكم فى فى المستدرك قال وهو صحبح 
على شرط البخاری» وعنه أيضاً قال: «قال رسول الله كَكدِ: ليس الصيام من 1 
الأكل 1 ول ب إن الصيام ه مِنَ الغو وَالرّفَثِ). رواه البيهقي ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال هو صحيح على شرط مسلم.وبالحديث الآخر: مس يفطرن 
الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة». 

وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث سوى الآخير بأن المراد أن كمال 
الصوم وفضيلته المطلوبة إنا يكون بصيانته عن اللغو والكلام الردئ لا أن 
الصوم يبطل به ا الحديث الأخير: «حمس بفطِرَنَّ الصام. فحديث 
الثواب لا نفس الصوم"" 

وقد ذكر في فتح القدير أنه قد وقع إجماع على أن المراد ذهاب الثواب لا 
5 0 
نفس الصيام. 

كهر كهر كهر كهر كهر 


.)٥۹۷ /۷( المجموع‎ )١( 
.0707 /۳( والعناية‎ )٤۷۷ /۲( فتح القدير (۲/ ۳۷۸) ودرر الحكام‎ )( 


أ- مضغ العلك: 

قال ابن هبيرة خ3: وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده 
المضغ قوة في الصوم."" 

ب - القبلة للصائم: 

اتفق الأئمة الأربعة على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تشير 
5 « (5) 

والأصل فى ذلك ما روت عائشة غا قالت: «كان النبى كَل يفيل 
مر ۶ َه ٠ 0 ٠ e » ٥‏ 
وَيُبَاشِرٌ وهو صَائِمٌ وكان أَمْلْككمْ لإزيه».”" ثم اختلفوا فيمن لا يخشي ذلك. 

فذهب أبو حنفية والشافعي وأحمد في رواية إلي أنه لا يكره له ذلك 

E 72 

ا ولا رواه مسلم عن عمرو بن أبي سلمة: هسال 

سول الله لا يبل الصَّائِمُ ؟ فقال له رسول الله كل: :صل هذه_لِأٌ سَلَمَة - 
أي رشو ا اتح ذلك. فقال يا سول الله ة قد عَمَرَ الله لك ما 
تَقَدّمَ من دنك وما تأكر. فقال له رسول الله :ما وا لله إني لَأَتَقَاكُمْ لله 
وَأَخْشَاكُمْ له». 5 / 


)١(‏ الإفصاح )57١/١(‏ وانظر البدائع (؟/577) والمدونة( )۲۷١ /١‏ والتاج والإكليل 
5١6 /(‏ ) والأم (۲/ )١۳١‏ والمجموع (۷/ )24٠‏ والمغني .)١١١/٤(‏ 

.)5١١ /١( (؟)الإفصاح‎ 

(۳) رواه البخاري (18757١)ومسلم .)١١١5(‏ 

.)۱۱۰۸( رواه مسلم‎ )٤( 


ا «ششت يَوْمَا قبت وأنا ضام أت النبي 
55 فقلت: ع صَنَدْتُ اليو أ مرا عَظِي فقبلت وآنا صَائِمٌ فقال رسول الله کا 
ريت ت لو عَضمَضْتٌ مَضْمَضْتٌ ياء وَأَنْتَ صَائُِ؟ قلت: : لباس بدَّلِكَ فقال رسول 
لله وجو بو 

قال النووي <له : تكره ه القبلة على من حركت شهوته وهو صائم» ولا 
تكره لغيره» لكن الأولي تركهاء ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك. 
فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال» فإن حركت شهوة شاب أو شيخ 
قوي كرهتء وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والأولي تركهاء 
وسواء قبل الخد أو الفم أوغيرهماء وهكذا المباشرة باليد والمعانقة ه) حكم 
القبلة» ثم الكراهة لمن حركت شهوته كراهة تحريم عند المصنف وشيخه 
القاضي أبي الطيب والعبدري وغيرهم. 

وقال أخرون: كراهة تنزيه» ما لم ينزل» وصححه المتولي. قال الرافعي 
وغيره: الأصح كراهة تحريم» وإذا قبل ولم ينزل» لم يبطل صومه بلا خلاف 
عندناء سواء قلنا: كراهة تحريم أو تنزيه. "ا 

وذهب الإمام مالك وأحمد في رواية إلي أنه يكره له ذلك لحديث عائشة 
السابق - ولأن القبلة والمباشرة من دواعي الوطء فلا يأمن من أن تشير 
شهوته» فتدعو إلي الازدياد والإكثار» ويجر ذلك إلي فساد الصوم» ولأنها 
عبادة حرم فيها الوطء»ء فجاز أن يتعلق المنع بالقبلة كالحج:" 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

.)055 /٥۹۳ /۷( المجموع‎ )۲( 

2 البدائع (۲/ )٦٦٤‏ وشرح فتح القدیر (۲/ )۳۳١‏ والذخيرة )٠١ ٤ /١(‏ والإشراف 
)۲٠٠(‏ والمغني /٤(‏ ۱۹۸) والإنصاف (۳/ ۳۲۸) والإفصاح .)5٠١ /١(‏ 


لحديث لقيط بن صبرة خإنحك أن النبى با قال: ١يَالِغْ‏ في الِاسْيَنْشَاقٍ إلا 
ن تكُونَ صَاتَ)» 20 


كهرز کٹ کا كور كهر 


)۱( صحيح: تقدم. 


ىق 


ال یر ف الصو | 


ما لم يكره فى الصوم: 

أ- السواك للصائم: 

لا خلاف بين فقهاء المذاهب في جواز السواك للصائم قبل الزوالء 
وإنما اختلفوا في حكمه بعد الزوال على قولين: 

القول الأول: أن السواك جائز مطلقاً في أول النهار وآخره وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن لقيم وهو قول 
النووي من الشافعية. ١"‏ 

القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال وهو قول الشافعى وأحمد 
في المشهور عنه.'" ١‏ 

واستدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية: 

١‏ حديث أب هريرة خاس أن رسول الله ياء قال: «لَولا أن شق على متي 
أو على الناس لَأْمَرْئْجُْ بِالسّوَاكِ مع كل صلا .^ 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه يدخل في عمومه كل صلاة للصائم والمفطر.©) 


)075/١( وحاشية الدسوقي‎ )۳۹۲ /١( وحاشية العدوي‎ )87 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
فاصنإلاو)١1١1١/١( والمغني‎ )١1١7/7( وشرح مسلم‎ )717/١( والمجموع‎ 
وزاد المعاد‎ )۱۸/١( والاختيارات الفقهية‎ )١117/١( وشرح الزركشي‎ )١ ۱۸/۱) 
.)۲۹/۱( ومنار السبيل‎ )٩۳ /۲( 

(۲) الأم )٦١ /١(‏ والحاوي )۸١ /١(‏ والروضة )١١۷ /١(‏ والمغني )١11١/1١(‏ والمبدع 
)٠١/1(‏ والإنصاف )١١17/١(‏ والتحقيق لابن الجوزي (۲/ .)٠٥١‏ 

(*) رواه البخاري .)۸٤۷(‏ 

005 /١( وإحكام الأحكام‎ )۳٤۸ /۲( شرح فتح القدير‎ )٤( 


؟- حديث عائشة نا قالت: أ النبي كك كان ذا دخل اکا باشر ان 7 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه عام في أي وقت دخل سواء كان صائاً أو 
غير صائم قبل الزوال أو بعد الزوال وعلى كل حال" 

۳ قول النبى &44: «السُوَاكَ مَطْهرة ِلَمَم مَرْضَاةٌ لِلدَتٌ) © 

ووجه الدلالة من الحديث: أن فيه حثاً على السواك دون تقيد بزمن معين 


ويدخل فيه وقت ما بعد الزوال. 
- 5 رس ت 
4- حديث عامر بن ربيعة خف قال: «رأيت النبي لا ما لا أخصي يَتَسَوَاك 
وهو صَائَم) *' 


: - ما روى عبد الرحمن بن غنم قال: مر 3 ترك 
وأنا صَايِم؟ قال: نعم قلت: أيّ النهار أتسوك؟قال: أي النهار شئت كت إن شئتَ 
ا عشي قلت : فان الناس رعو تفال 5 يعوو 
بال د برع رسول ال شال حين تر وهر بل أ لاج 
E TS‏ ابا ملسي حي لد نين 

عَمْدًا ما في ذلك مَنَ الي َه بَلْ فيه فيه شر إلا من ابتلى بِبَلاءِ لا يحل من با(“ 


)١(‏ رواه مسلم (؟501). 

(۲( فتح الباري /٤(‏ 10۸(. 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۸۹) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۳٠۹٥(‏ 

(4:) أخرجه البخاري معلقاً /٤(‏ ۱۸۷) في كتاب الصوم باب السواك الرطب واليابس وأبو 
داود )١7515(‏ والترمذي (775) قال حديث حسن وأحمد في المسند (7/ )٤٤٥١‏ 
والضياء في المختارة (۸/ )١187‏ وحسن إسناده وغيرهموقال الحافظ: في التلخيص /١(‏ 
1) إسناده حسن وضعفه الألباني في الإرواء /١(‏ لا١١).‏ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۷)وقال الحافظ في التلخيص: إسناده جيد» وحسنه 
الألباني في الإرواء 1١5 /١(‏ )وقال المباركفوري: هذا الأثر جيد, تحفة الأحوذي (۳/ .)۳٤١‏ 


واستدل أصحاب القول الثاني بالآدلة التالية: 

١‏ حديث أبي هريرة خَإدعك قال: قال رسول الله يكِِ: «وَالَّذِي لهي بيده 
لوف كم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِند اله َال من ربح الْسْكِ». © 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَل قد بين أن خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره. ”© 

"- حديث خباب بن الأرت أن النبي کیا قال: «إدا صّمْتُمْ ْنَا كُوا ب ِالْعَدَاةٍ 
ولا تَْتَاكُوا ِالْعَفِيّ فإنه لیس من صَائِم تب یس اة بلْمَشِيٌ إلا كَاَا ورا بن 
ا َيه يوم الْقِيَامَةِ). )۳( 


'- ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد.“ 

وكا أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل 
الميت واجب فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك 
السواك الذي ليس هو واجباً للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى» 
والله أعلم ”ا 

وقد أجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول: بأنها عامة مخصوصة والمراد ا 
غير الصائم آخر النهار."“ 
(۱) رواه البخاري )۱۸۹٤(‏ ومسلم .)١١51(‏ 
() المهذب /١(‏ ۳ والمغني (IY /؟١ /١(‏ 
() أخرجه البيهقي في الكبرى ٠ /٤(‏ ) وضعفه وأقره النووي في المجموع /١(‏ ۷۹4( 

وضعفه الألباني في الأرواء .)٠١١ /١(‏ 

.)751/ /١( وفتح العزيز‎ )١5١ /١( والمغني‎ )٠١ /١( المهذب‎ ( 


0 /۸( شرح مسلم‎ (٥) 
.)۲۷۹ /١( المجموع‎ )( 


وأجابوا أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني با يلى: 

١‏ إدعاء أن السواك يقطع فم الصائم رد عليه ابن القيم من ستة أوجه: 

الوجه الأول: أن المضمضة أبلغ من السواك في قطع خلوف الفم» وقد أجمع 
على مشروعيتها للصائم. 

الوجه الثاني: أن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم. 

الوجه الثالث: أن محبته للسواك أعظم من محبته لخلوف فم الصائم. 

الوجه الرابع: أن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند 


الله يوم القيامة.. 
الوجه الخامس: أن الخلوف لا يزول بالسواك لأن سببه قائم وهو خلو 
المعدة من الطعام. 
رم م 
الوجه السادس: أن النبي َيه علم أمته ما يستحب وما يكره لهم في الصيام› 
ولم يجعل السواك من المكروه''' 


١‏ - حديث خباب خيعك حديث ضعيف لا يحتج به كما سبق في التخريج. 

۳ قوهم إنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد. 

أجيب عنه: بأن أثر العبادة اللائق به الإخفاء بخلاف الشهيد. فإن غرض 
الشارع من بقاء دم الشهيد ليشهد له على خصمه يوم القيامة» وأيضاً فإن دم 
الشهيد قد جاء النص بعدم إزالته حيث أنه يبعث على ما قتل عليه اللون لون الدم 
والريح ريح المسك بخلاف إزالة رائحة الفم فإنه ل ينص على عدم إزالة أثره.“ 

؟ - المضمضة والاستنشاق فى غير الوضوء والغسل لا يكره ذلك ولا 
يفطر لما روى عن النبي بلا أن عمر بن الخطاب فف سأله عن القبلة 
)١(‏ زاد المعاد ٤١۳۲۳ /٤(‏ 37). 
(۲) المبسوط (۳/ 19) وشرح فتح القدير (۲/ 59 7) وحاشية العدوي (۱/ ۳۹۳). 


باس به قال: ذأ «قَمَهَ) موصي وح وبي r‏ 
بالواصل إليه كالأنف والعين. 

لكن قيده المالكية با إذا كان لعطش ونحوه» وكرهوه لغير موجب» 
لأن فيه تغريراً وخاطرة» وذلك لاحتمال سبق شىء من الماء إلى الحلق» فيفسد 
الصوم حينئل." 

وقال ابن قدامة جه : فأما المضمضة لغير الطهارة فإن كانت لحاجة 
لعبنح دخات و حرو سحي E‏ 
كان عابثاً أو قضمض من أجل العطش كره» وسئل أحمد عن الصائم يعطش 
فيتمضمض ثم يمجه قال: يرش على صدره أحب إلي. 0 

ولا بأس أن يصب الاء على رأسه من ا حر والعطش؛ لما روى عن بعض 
أصحاب رسول الله با أنه قال: القد رأيت رَسُولَ الله بيا بِالْعَرج : تنص 2ه 
اء على أيه من الْعَطَش أو يِن الخو .0 

وقال الحنيفة: لا يكره المضمضة والاستنشاق والاغتسال والتاففف 
ثوب مبتل للتبرد ودفع الحر على المفتى به عندهم؛ وهو قول أبي يوسف نہ 
للحديث السابق. 


.)۲۰۸۹( رواه أبو داود (770) وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١(‏ 075 ) وشرح ختصر خليل (۲/ 737١‏ ) ومنح 
الجليل (۲/ ٠١۸‏ ) والشرح الصغير /١(‏ 5 ). 

(م) المغني (5/ ١16‏ ). 

)٤(‏ رواه أبو داود (77705 ) وأحمد ( 7175/0 ) وص ححه الألباني فى صحيح أبي داود 
(۷۲(. 


قال ابن عابدين: ص 
الضجر الطبيعي. وكرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة.(“ 

۳- اغتسال الصائم: 

قال النووي ن : يجوز للصائم أن يَنْزِل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه 
على رأسه» سواء كان في حمام أو غيره» ولا خلاف في هذا 

لا روي أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي بلا قال: 
القد رأيت رَسُولٌ اله يك المج ع يصب الماء على رَأَسِهِ يِن الْعَطَّشٍ أو مِنَّ 
الح ). 00 

وعن عائشة وأم سلمه شنط قالتا: «نشهد على رسول الله يك » إن كان 
ضح جنا من جاع يفيل ثم ضح بخ صَائ)) .9) 

قضاء رمضان: 

من أفطر أياما من رمضان - كالمريض والمسافر ونحوهما - قضى بعده 
ما فاته» لأن القضاء يجب أن يكون بعده»لقوله تعالى: #وّمَن حكَانَ مَرِيضا أو 
ل سَمَرِمَمِدٌَةينَآَا أُخَرْ 14ص : :6 ومن فاته صوم رمضان كله تاما كان 
رمضان أم ناقصاً قضى عدد أيامه» سواء ابتدأه من اول الشهر أم من أثنائه 
كأعداد الصلوات الفائتة» لأن القضاء يجب أن يكون بعدد ما فاته لقوله 


سمه مور < ع 2 


تعالی: دة ياتاي أ 

010( حاشية ابن عابدين ( 4/۲ ). 

(۲) المجموع (۷/ )٥۷۷‏ وانظر المغني )١56 /٤(‏ وشرح منتهي الإرادات )٤۸۳ /١(‏ وابن 
عابدين (۲/ 1١9‏ 5). 


.)71/4/7( رواه البخاري (۱۹۳۱) ومسلم (۷۸۱) وأحمد‎ )٤( 


ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه بأن يقضي يوم 
صيف عن يوم شتاء لعموم الآية. © 

قضاء رمضان يكون على التراخي: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلةإلي أن قضاء رمضان 
يكون على التراخي لكن قيدوا ذلك با إذا ل يفت وقت قضائه؛ بأن يهل 
0 لقول عائشة شتا : «كان يكن عَّ الصَّوْمٌ من رَمَضَانَ فما 
أستَطيم أن أَقْضِيهُ ضيه إلا في شَعْبَانَ وَذَلِكَ لكان رسول الله عله ٩.»‏ 

ولا يجوز عند الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) تأخير قضاء 
رمضان إلي رمضان أخر من غير عذر» بل عليه قضاؤه قبل مجئ رمضان 
السنة القابلة» لأن عائشة ضغ لم تأخره إلي ذلك» ولو أمكنها لأخرته» ولأن 
الصوم عبادة متكررةء فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة؛ 
فإن أخره إلي رمضان آخر لغير عذر أَيْمَ ويلزمُه صومٌ رمضان الحاضر ويلزمه 
بعد ذلك قضاء رمضان الفائت» ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل 
يوم من الفائت مد مِنْ طعام - إطعام مسكين - مع القضاء. 

واستدلوا على ذلك بها رواه الدار قطني في سَئنه 7" عن ابن عباس وأبي 
هريرة د قالا فِيمَنْ عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر: يطعم 
عن الأول». وقال الدار قطني: إسناده صحيح» ولفظ رواية أبي هريرة: ١مَنْ‏ 
مَرِضٌ في رمضان» ثم صح ول يَصَمْ حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم 


(۱) كشاف القناع (۲/ )۳١۳‏ ومطالب أولي النهي )7١8/7(‏ والإنصاف (۳/ 88م) 
وجواهر الإكليل .)١65 /١67 /١(‏ 

(۲) رواه البخاري )۱۸٤۹(‏ ومسلم .)١١457(‏ 

(م) (۲/ 190/ 19197 ). 


الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم 1 
في هذا صام الذي قَرَّطَ فيه».("© 

وروی بمعنى هذا عن ابن عمر غد رواه الدارقطنى أيضاً " 

وهذا المنقول عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر لم يرد عن غيرهم 
من الصحابة خلافه» ولأنها عبادة مؤقوتة» فإن أخرها بغير عذر دخل وقت 
عبادة أخري من جنسهاء كان مفرطأً عاصياء كالصلاة» ولأنها عبادة يدخل 
في جبرانها المال» فإن أخرها بتفريط حتى فات وقتهاء لزمه كفارة كالحج. 

أما إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه وكان فلودا في تأخير 
القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير مادام عذره ولو 
بقي سنين ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير» وإن تكررت رمضانات» وإنما عليه 
القضاء فقط» لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذرء فتأخير القضاء أولى 
بالجواز.7" | 

وذهب الحنفية والمزني من الشافعية والحنابلة في وجو إلي أن قضاء 
رمضان على التراخي مطلقاً بلا قيدء فلو جاء رمضان آخر ولم يقض 
الفائت» قَدَّمَ صومَ الأداءِ على القضاء» حتى لو نوى الصوم عن القضاءٍ لم 
يقع إلا عن الأداء» ولا فدية عليه بالتأخير إليه لإطلاق النص وهو قوله 
تعالى: لمَهِدَّهينْأارٍ َر من غير قيد» فكان وجوب القضاء على 


)١(‏ رواه الدار قطني )١947:/7(‏ وقال: إسناده صحيح موقوف. 

(۲) السئن (۲/ ۱۹۸). 

(۳) التاج والإكليل )۳۸٦/۳(‏ والشرح الكبير )٥۳۷ /١(‏ والقوانين الفقهية )۸٤(‏ 
والمجموع (۷/ 716/717) والإشراف علي مسائل انخلاف )۲٠۸(‏ والمدونة 
(۱/ ۱۹۲) والمغني )۲۰۸/٤(‏ والإنصاف (۳/ “7073) والإفضاح )515./1١(‏ وتفسير 
القرطبي (۲/ ۲۸۳). 


التراخي» فلا يلزمه بالتأخير شىء غير أنه تارك للأولي من المسارعة.ولأنه 
صوم واجبء فلم يجب في تأخيره كفارة» كما لو أخر الأداء والنذر» ولم يثبت 


حديث مرفوعٌ ينص على وجوب الفدية. 32 


التتابع في قضاء رمضان: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن قضاء شهر رمضان يجزئ متفرقاًء وأن 
التتابع أحسن. وذلك لعموم قوله تعالى: هنايار أ4 ولأنه صوم لا 
يتعلق بزمان بعينه» فلم يجب فيه التتابع» كالنذر المطلق.والتتابع أحسن لأن 
فيه المبادرة إلي أداء الفرض» والمسارعة إل إسقاط الواجب. "ا 

مسائل تتعلق بالقضاء: ظ 

الأولي: من أخر قضاء رمضان - وكذا النذر والكفارة - لعذرء بأن 
استمر مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها 
ونحو ذلك بالموت ولم يتمكن من القضاء فلا شىء عليه» ولا يصَامٌ عنه» ولا 
يُطْعَمُ عنه وهذا باتفاق المذاهب الأربعة» لأنه فرض لم يتمكن منه إلي الموت 


فسقط حكمه كالحج. 
وف ال 1 الكبير. 
5 (۳( 
الآول. 


(١)شرح‏ فتح القدير (۲/ 206 وعمدة القاري )٠١ /١١(‏ والإفصاح )5١5/١(‏ 
والإنصاف (۳/ ۳۳۳) والمغني )۲٠۸ /٤(‏ والمجموع (1/ 517). 

(الإفصاح )4١6/١(‏ والمدونة /١(‏ ۱۸۸) وشرح فتح القدير (۲/ 7"07/ 4 0770 والعناية 
(5/ 705) وبلغة السالك )591/١(‏ والمجموع )1١١/۷(‏ والمغني (5/ 115). 

(")المجموع (577/518/1) وروضة الطالبين (7”715./7) والإنصاف (۳/ 5 71) 
والفروع (۳/ 59) والبدائع (۲/ 5 54). 


ا ج 
ب الفقه الميسر على المذاهب الأربعة أك 


الثانية:لو أفطر بعذر واتصل العذر با موت فقد اتفق الفقهاء - كا تقدم 
-على أنه لا يُصام عنه» ولا كفارة فيه» لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلي 
الموت فسقط حكمه» كالحج.أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ول يقض 
حتى مات ففيه تفصيل : 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح من 
المذهب والحنابلة في المذه ب الي أنه يجب في ٍي لكل يوم مد مِنْ طعام؛ ولا 
يصح صيام ول ليه عنه» لأن الصوم واجب بأصل الشرع الايقضى عنه. لأنه لا 
تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد امات كالصلاة. 

وذهب الشافعية في القديم وهو (اختيار النووي)؛ وهو قول أي 
الخطاب من الحنابلة إلي أنه يجوز لِوَلِيّه أن يصوم عنه» ويصح ذلك» ويجزئه 
عن الإطعام» وتبرأ به ذمة الميت» لكن لا يلزم الولي الصوم بل هو إلي خيرته. 
لحديث عائشة غا عن النبي وَكةِ: : «من مات وعليه و صِيَامٌ ضام عنه ولي . 0 

وقال الحنابلة: من مات وعليه صوم منذور صام عنه لمعل 
الصحيح من المذهب» وهو اختيار النووي من الشافعية. 

قال في الإنصاف: يستحب للولي فعله واعلم أنه ذا كان له ركه وجب 
عله فيستحب للولي الصوم» وله أن يدفع إلي مَنْ يصوم عنه من ل ركه عن 
كل يوم مسكيناًفإن لم يكن له تركه لم يلزمه شىء.!” 


.)١١51/( رواه البخاري (؟905١) ومسلم‎ )١( 

(؟) الإنصاف (۳۳۹/۳/ ۳۳۷) والبدائع (۲/ )٠١ ٤‏ والجوهرة النيرة )١47 /١(‏ ومراقي 
الفلاح )۴۷١(‏ وجواهر الإكليل (177*/1) ومواهب الجليل (۲/ 47 0) والمنتقي 
)171١/(‏ والشرح الصغير )۷۲١ /١(‏ والمجموع (1۱۸/۷/ 1۲۷) والإفصاج 
(416/1). . 


واستدل الحنابلة والنووي على ذلك بم يأتي 

-١‏ بحديث ابن عباس اغا قال: «جاء رجل إلي النبي َي فقال: يا 
رَسُولَ لله إن مي مات وَعَلَيْهَا صو شهر[وني رواية: (صوم نذر»] 
كَأَقُْضِيهِ عنها؟ قال: نعم قال: ين الله احق ن يُقضَى» .0" 

5 - حديث بُريدة تقال تا آنا جَالِسٌ عند رسول الله يكذ أن ار رأة 
فقالت: إني َصَدَّفْتُ على أي بجَارِيَة: وَإَِا مَانَثْه قال: فقال: «وَجَبَ 
أجُرك وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الممرّاث» قالت: يارَ سول ا إنه كان عليها صَوْمُ شه 


و وى ما د ىن ار 0( 
افاصوم عنها؟ قال: «صومي عنها...» الحديث 
- حديث ابن عباس هنش : «أَنَّ امْرَأَة ركت الْبَخْرَ قَتَلَ رٿ إن نَجَامَا 


ع د وم 


ُو كرا جام اف فلم ص حتى كائ تباث لها أو أنه 
إلى رسول الله كفم مَرَهَا أن تَضصُومَ عنها». ف 


کل كير كجر كير كور 


(۱) أخرجه البخاري (9517١)؛‏ ومسلم .)١١5/(‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)١١59(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۰۸). وصححه الألباني في صجيح أبي داود (۲۸۲۹). 


وم التطوق_ | 


فصل صوم التطوع: 

ورد في فضل صوم التطوع أحاديث كثيرة منها: 

-١‏ حديث سهل طن عن النبي اء قال «إنَّ في الجُنَةِبَابَا يُقَالُ له 
الرَيّانُ يَدْخُلٌ منه الصَائِمُونَ يوم قاق اذل منه أذ عيرم يُقَالُ: 
ين الصَائِمُونَ؟ فيقُومُونَ لا ذل منه أحَد عَيْدهُمْ فإذا دلوا أَعْلِقّء فلم 
يَدْخُلُ منه أَحَدا . 0 

5 - ما رواه أبو سعيد لخدري خشف قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
امن صَامَ يما في سيل اله بد الله وَجْهَهُ عن النَارِسَبْعِينَ كَرِيمًا». ف وير 
ذلك من الأحاديث. 

النية في صوم التطوع: سبق بيانها. 

ما يستحب صيامه من الأيام: 

١‏ - صوم ستة أيام من شوال: 

ذهب الشافعية والحنابلة ومتأخرو الحنفية إلي أنه ين صومٌ ستق أيام 
من شوال بعد صوم رمضان؛ لما روى أبو أيوب خشف قال: قال النبي ككلله: 
(من صَامَ رَمَضَانَ ثم أنه تا من سوال كان كَصِيَامٍ الدّهْر). )۳( 

وعن ثوبان خث قال: قال النبي : «صِيَامٌ شهر رَمَضَانَ بِعَشْرَةٍ 
أَشْهُر وَصِيام ت سَتةٍ آيام بده هبشَهْرَيْن قَذّلِكَ صِيَامُ سَنَقِا. 6 


.)١١695( رواه البخاري (/17/71) ومسلم‎ )١( 
.)١١6( ومسلم‎ )۲۹۸٥( رواه البخاري‎ )۲( 


(۳( أخرجه مسلم .(AY¥)‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارمي )۱۷١ ١(‏ والنسائي في الکبري )۲۸٦۰(‏ وأحمد (۵/ ۲۸۰) وصححه. 


يعني : :أن الحسنة بعشر أمثالهاء فالشهر بعشرة والستة بستين يوم 
فذلك اثنا عشر شهراء وهو سنة كاملة. 
قال ابن قدامة له : ولا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة في أول الشهر 
أو في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقة من غير.تقييد» ولأن فضيلتها لكونها 
تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوماء وا حسنة بعشر أمثالههاء فيكون ذلك 
كثلاثائة وستين يوماً وهو السنة كلهاء فإذا وَحَدَ ذلك في كل سنة صار 
كصيام الدهر كله» وهذا المعني يحصل مع التفريق والله أعلم. ٠‏ 
وقال النووي جل : ويستحب أن يصومها متتابعة في أول الشهرء فإن 
رها أو أخرها عن شوال جاز» وكان فاعلا لأصل هذه السنة؛ لعموم 
الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندنا. ١‏ 
ونقل عن أبي حنفية له : كراهة صوم ستة من شوال متفرقاً كان أو 
متتابعاً. وعن أبي يوسف كراهته متتابعاء لا متفرقاء لكن عامة الحنفية من 
المتأخرين لم يروا به بأساً. 
قال ابن الهمام : وجه الجواز أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم 
التشبيه بأهل الكتاب. 
ووجه الكراهة أنه قد يفضي إلي اعتقاد لزومها من العوام لكثرة 
المدوامة» ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر: نحن إلي الآن لم يأت عيدنا أو 
نحوه فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس. لورود الحديث.“ 
الألباني في صحيح الجامع .)٠۹٤(‏ | 
)١1(‏ المغني /٤(‏ ۲۳۹) وكشاف القناع (۲/ ۳۳۷) والإنصاف (۳/ 7*57) ومنار السبيل (۱/ .)١١۷‏ 
(۲) المجموع (۷/ 17*5) ومغني المحتاج .)٤٤١ /١(‏ 
(۳) شرح فتح القدير (۲/ )۳٤۹‏ وانظر البحر الرائق (71/8/7) وابن عابدين (۲/ )٠١١‏ 
والهندية (۱/ )١1١ ١‏ والبدائع (۲/ 085). 


أما المالكية فقال الإمام مالك له ني: «الموطأ»: لم أر أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف» وإن أهل العلم 
يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يُلْحِق برمضان ما ليس منه أهلٌ الجهالة 
والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك(" 

هھ عم اعم ع 

قال أبو عمر بن عبد البر :م يبلغ مالكا حديث أبي ايوب على أنه 
حديث مَدَنيي والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه» والذي كرهه مالك أمر 
قد بيه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلي فرض رمضان. وأن يستبين 
ذلك إلى العامة وكان ل متحفظا كثير الاحتياط للدين.وأما صيام الستة 
الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان خإلعك 
فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله» لن الصوم جُنَّةٌ وفضله معلوم لمن رد 
طعامه وشرابه وشهوته لله: «تعالى». وهو عمل بر وخيروقد قال الله وك 
واف لوا ألْحَير €[ اع : v۷‏ ] ومالك لم يجهل شيئاً من هذاء ولم يكره من ذلك 
إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك» وخشي أن يدوه من 
فرائض الصيام مضافاً إلي رمضان» وما أظن مالكاً جهل الحديث والله 
أعلم..وقد يمكن أن يكون جهِلَ الحديث ولو عَلِمَهُ لقال به.والله أعلم!" 

وقال ابن العربي خل.: رأي قوم من أهل الجفاء أن يصوموا ثاني عيد 
الفطر شتة أيام متواليات إتماما لرمضانلما روى ني الحديث: «من صام 
رمضان وستاً من شوال فكأنما صام الدهر»أخرجه مسلم. 

وهذه الأيام متى صِيمت متصلة كانت احتذاءً لفعل النصارىء والنبي 
م يرذ هذاء إن أراد أن مَنْ صام رمضان فهو بعشرة أشهر ومن صام ستة أيام 
)١(‏ الموطأ(١/١731).‏ 
(۲) الاستذكار (۳/ )۳۸١‏ وحاشية ابن القيم علي سنن أبي داود (۷/ /537). 


فهي بشهرين» وذلك الدهرء ولو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها 
كذلك وإنما أشار النبي بذكر شوال لا على طريق التعين لوجوب مساواة 
غيرها ها في ذلك» وإنا ذكر شوال على معنى التمثيل وهذا من بديع النظر 
فاعلموه ° 

وقال القرافي جه : واستحب مالك صيامّها في غيره؛ خوفاً من إلحاقها 
برمضان عند المُهّال وإنا عَيّتها الشرعٌ مِنْ شوال للخِمّة على لكلف بسبب 
قربه من الصوم وإلا فالمقصود حاصلٌ في غيره» فيشرع التأخير جمعاً بين 
و 

۲- صوم عاشوراء وتاسوعاء: 

الو التايها سات E‏ الوم انر 
والتاسع من المحرم؛ قول النبي ني صوم عاشوراء او عل دار 
كر سه لني فة وقول النبي لا: يِن بقيت إلي قال لصون 
التَايِعَ) قال ابن عباس: فلم يَأْتِ عام الل حتی ُو رسول اله 0 2 

وقد صرح الحنفية: : بكراهة صوم يوم عاشوراء منفرداً عن التاسع» أو 
عن الحادي عشر» هكذا قال ابن امام وغيره» لكن قال الكاساني في البدائع: 
وكره بعضهم صوم يوم عاشوراء وحده لمكان التشبيه باليهود. ولم يكرهه 
عامتهم» لأنه من الأيام الفاضلة» فيستحب استدراك فضيلتها بالصوم.0 


.)77١ /۲( أحكام القرآن‎ )١( 
.)55ا/7/١( وبلغة السالك‎ )0117/١( وحاشية الدسوقي‎ )07٠١ /۲( الذخيرة‎ )۲( 
.)١١57( رواه مسلم‎ )۳( 


.)١ ١5( رواه مسلم‎ )6( 
.)4 ٠ /۲( البدائع‎ )٥( 


كما صرح الحنابلة بأنه لا یکره إفراد عاشوراء بالصوم. 
قال النووي <له: وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة 


استحباب صوم تاسوعاء أوجها: 
أحدهما: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر» وهو 
مروي عن ابن عباس. 


۶ سد ه و وم 

والثاني: أن المراد به وَصل يوم عاشوراء بصوم» کا نہی أن يصام يوم 
الجمعة وحده. ذكرههما الخطابي وآخرون. 

الثالث: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الملالِ» ووقوع غلط؛ 
فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر والله تعالى أعلم.“ 

واستحب الحنفية والمالكية والشافعية صوم الحادى عشر أيضاً. 

قال الخطيت الشربيني جل : نص الشافعي في: «الأم» و: «الإملاء». على 

وقال ابن امام الحنفي جل : ويستحب أن يصوم قبله یوما وبعده یوما 
فإن أفرده فهو مكروه للتشبيه بالیهود. 

“٣‏ صوم يوم عرفة: 


.)٦٤١ /۷( المجموع‎ )١( 
)٠٠١( شرح فتح القدير:(7/ 59 7) وابن عابدين (71/05./7) وحاشية الطحطاوي‎ )۲( 
)451/١( والشرح الصغير‎ )20١7/١( وشرح الزرقاني (۲/ ۲۳۷) وحاشية الدسوقي‎ 
وكشاف‎ )547/١( ومغني المحتاج‎ )٠٤٠١ /۷( ومواهب الجليل (۲/ 54) والمجموع‎ 
.)۳۳۹ /۲( القناع‎ 


روا أب قتادة ك أن البي كك قال: يام بوم َه بء على الهأ 


- 


يُكَفْرَ السَّنَةَ التي قله وَالسّنَةَ التي بَعْدَةُ) 27 

Sa r‏ : وهو أفضل الأيام» لحديث مسلم: «مامن 
يوم اکر من أن عق الله فيه عَبدًا من التارِ من يَوْم رَه“ 

وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم استحباب 
صيام يوم عرفة للحاج ولو كان قوياً. 

وصومه مكروه عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية وخلاف الأول 
أو الأفضل كا قاله الشافعي» وهو اختيار النووي. 

ارركم اللضل مجارت صم : «أنما آرم سَلت إلى النبي يك 
بقَدّح لبن وهو وَاقف عَدِية عرَ رَفَة فة على بَعِرِهِ فأخذه بيده فشربه). 5 

e‏ ١سيْلَ‏ بن عُمَرَ عن صم ؤم عرف بعر فقال: 

بجت مع النبي کل فلم نه َع اي E 2 E.‏ 

٩. يِصْمْكُ وَعَ خان فلم يَصْمْكُ وأنا لا أضومة ول مر به ولا انى یی عنه)‎ E. 

أما الحنفية فقال الكاساني حلم : وأما صوم يوم عرفة ففي حق غير 
الحاج مستحب» لكثرة الأحاديث الواردة بالندب إلى صومه؛ ولأنه له فضيلة 
على غيره من الأيام» كذلك في حق الخاج إن كان لا يضعفه عن الوقوف. 
والدعاء لما فيه من الجمع بين القربتين» وإن كان يضعفه عن ذلك يكره؛ لأن 
فضيلة هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه السّنة» ويستدرك عادة 


)010( رواه مسلم .)١١55(‏ 

(۲( رؤاه فسلم .)۱۳٤۸(‏ 

(۳) رواه البخاري )٥۳۱۳(‏ ومسلم .)١177(‏ 

(؟) رواه الترمذي )۷٥۱(‏ وحسنه» وأحمد (۲/ )٥١‏ وصححه الألباني: ' 


فأما فضيلة الوقوف» والدعاء فيه لا يشتدرك في حق عامة الناس عادة إلا في 
العمر مرةً واحدةء فكان إحرازها أولى. () 


- صوم الثانية من ذي الحجة: 

اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثانية التي من أول ذي 6 
قبل يوم ده ان ماس اول ا ه عِكِد: «ما مسن 
يام الْعَمَلُ الالح فيها حب إلى له من هذه ليام - , يَعِْي أَيِّامَ الْعَشْرِ - 
قالوا: يا ر شوک الله ولا الهَادُ في سَيلٍالله؟ قال : ولا الها في ريل اللا 
ا رَجَ بتَفْسِه وَمَالِِه فلم يَرْجِعْ من ذلك بكي e‏ 

وعن هنيدة بن خالد عن امرأنه عن بعسض أزواج النبي ل قالت: 
کان رسول الله يك يضوم تع ذِي احج و يوم عَاشُورَاءَ» وَنَانَةَ ايام من 
كل شَهْر أوّلَ اَن من الشهر وَالحُوِيسَ». 5 

قال الإمام النووي جلد : وأما حديث عائشة قالت: «ما رأيت رَسُولٌ الله 
كل صاتها في ار قَط». وني رواية: )صم لطر رواهما مسلم في 


(£ 
صح حه . : 


ب 


)١(‏ بدائع الصنائع (۲/ )04٠‏ وابن عابدين (۲/ 87) وشرح الزرقاوي (477/7) وحاشية 
الدسوقي )010/١(‏ ومواهب الجليل ( ٠7/7”‏ 5) والشرح الصغير )557/١(‏ 
والمجموع (۷/ 1۳۹) ومغني المحتاج )157/١(‏ والمغني )۲١١ /٤(‏ وكشاف القناع 
(۲/ ۳۳۹) ومنار السبيل (۲۹۸/۱). 

(۲) رواه البخاري (459). 

)۳( رواه أبو داود )۲٤۳۷(‏ وأحمد )۲۷١ /١(‏ وص ححه الألباني في صحيح أبي داود 
(۱۹). 

.)١117/5( رواه مسلم‎ )٤( 


ا 


فقال العلماء: وهو مَأوّل على أنها لم تره» ولم يلزم منه تَركه في نفس 
الأمرء لأنه كي كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام» والباقي عند باقي 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» ويتركه في بعضها لعارض سفر ومرض أو 
غيرهماء ومبذا تجمع بين الأحاديث والله أعلم.'" ْ 

- صوم يوم وإفطار يوم: 

نص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن صيام يوم وإفطار يوم من 
أفضل التطوع؛ لقول النبي كك: «أَحَبٌ الصَيّام إلى الله صِيَامُ داد ااا كان 
صو م بوا بطر بوا ولقول الني فق لبد لله ين مرو نظ لمم 
يوا وف توما وَذَلِكَ صِيَام ارد 8 وهو أفضل الصَيَام قلت: إني أطيق 
أَفُضَلّ منه يا رَسُولٌ الله قال: لا أَفُضَلََ من ذلك».^“ 

لکن قال ابن مفلح له : بشرط أن لا يَضْعْفَ البدن حتى يعجز عا هو 
أفضل من القيام بحقوق الله تعالى - وحقوق عباده اللازمة» فإن ضصَعفَ عن 
شىء من ذلك كان تركه أفضلء وهذا أشار الصادق في حق داود اكك: «ولا 
يقر إذا لاتّى». فمن حق النفس اللطفٌ بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل .^ 


)٤١١/۲( وانظر الفتاوى الحندية (۲۰۱/۱) ومواهب الجليل‎ )٠٠١ /۷( المجموع‎ )١( 
)٤٤٦ /١( ومغني المحتاج‎ )5577/١( والشرح الصغير‎ )٠١٠١ /١( وحاشية الدسوقي‎ 
وكشاف القناع (۲/ ۳۳۸) والمغني‎ )777/١( ومنار السبيل‎ )7377/١( والكاني‎ 
.)5١/5( 

(؟) رواه البخاري (۳۲۳۸) ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 

(۳( رواه البخاري (181/0) ومسلم ..)۱۱٥۹(‏ 

() المبدع (5/ )٠١‏ والروض المربع )٤٤١ /١(‏ والبدائع (۲/ )٥۹١‏ والفتاوى الهندية 
)٠١ /1(‏ وحاشية الطحطاوي (١/١١٠):ومواهب‏ الجليل )٤٤١/۲(‏ ومغني المحتاج 
)٤٤۸/1(‏ وحاشیة قليوبي (۲/ )۹٤‏ وكشاف القناع (۲/ ۳۳۷) ومناز السبيل .)۲٠١/۱(‏ 


5- صوم ثلاثة أيام من كل شهر: 
اتفق الفقهاء على أنه ب سن صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما روى أبو 
م «أَوْصَانِ حَلِيلٍ يك بنَلَاثِ بِصِيَام ئة ایام من كل 


وذهب الجمهور: ( الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى استحباب كونها 
الأيام البيض - وهي الثالث عشز:والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر 
عربي - سميت بذلك لأا تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرهاء وقيل 
غير ذلك؛ لما روى أبو ذر خف قال: رسول الله ككلِوِ: «إذا صَمْتَ من الشهر 
اه يام قصْمْ ات عَشْرَة ربع عَشْرَة وَس عَشْرَة». 00 [ 

وعن جرير بن عبدالله خف عن النبي لا قال: ١صيَامٌ‏ ثلاث يام من 
لي ا ال E a‏ 0 

وصوم ثلاثة أيام من دل شهر كصوم الدهرء بمغنى: أنه يمحصل بصيامها 
أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر e‏ أمثلها حديث قتادة بن ملحان 
القيسي عن أبيه قال: «كان رسول لهي يمن أن نَصُومَ البيض تلات عَشْرَة 
ربع عَفْرَهَ ونس عَشْرَة قال: وقال: نيلو : 

وقال الإمام النووي له “: ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر من غير تعيين لوقتهاء وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة. 


.)۷۲۱( ومسلم‎ )١١715( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )۷٦۱(‏ والنسائي )۲٤۲۲۲(‏ وضححه الألباني في صحيح الجامع (717/1). 
(۳) رواه النسائي )757١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب.والترهيب (50 .)٠١‏ 

.)7176( رواه أبو داود (5544 7) وصححه الألباني ف صحيح أبي داود‎ )٤( 

(MEA /۷) المجموع‎ 60 


ثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدويةء أها سألت عائشة: 07 

سول شرم ن کل کار ق SS E‏ 
ا الشهُرِ كان يَضُومٌ؟ قالت: لم َكُنْ باي من أي آيام الشهر يَصُومً؟. 3 

وذهب المالكية إلى كراهة صوم الأيام البيض. فراراً من التحديد؛ 
ومحافة اعتقاد وجومما. 

ومحل الكراهية: إذا قصد صومها بعينهاء واعتقد أن الشواب لا يحصل إلا 
بصومها خاصة» وأما إذا قصد صيامها من حيث إنها ثلاثة ثة أيام من الشهر فلا كراهة. 

قال المواق: نقلاً عن ابن رشد: إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ 
الناس بقوله» فيظن الجاهل وجوبها ازوغ انالا كان بصا 
وحض مالك - أيضاً- الرشيد على صومها" 

e ir ا‎ ۷ 

اتفق الفقهاء على استحباب صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع؛" 
لا روى أسامة بن زيد «ينشد أن النبي َل كان يصوم يوم الإثنين ويوم 
ال إن أا الْعبَادِ تعْرَض يوم الإثدين وَيَوْمَ 
اويس فَأَحِبٌ أن يُعْرَضٌ َي وأنا صَائهُ.' 


(۱) رواه مسلم(75١١).‏ 

() مواهب الجحليل (۲/ )4١5‏ وحاشية الدسوقي(1١//1١0)‏ والشرح الصغير )٤٤١ /١(‏ 
وبداية المجتهد )577/١(‏ والبدائع (۲/ )٥۹١‏ وابن عابدين (۲/ 87) وحاشية 
الطحطاوي )٠١(‏ والمجموع (559/17) وحاشية القليوبي (77/7) والمغني 
)١57/5(‏ ومنار السبيل .)555/١(‏ 

)۳( بدائع الصنائع ٠١ /١(‏ ) والطحطاوي )٠١(‏ والشرح الصغير )٤٤١ /١(‏ وحاشية 
الدسوقي )011/١(‏ وشرح الزرقاني )۳١١ /٤(‏ والمجموع (۷/ )٠٠١‏ ومغني المحتاج 
)٤٤٩/۱(‏ وکشاف القناع (۲/ ۳۳۷). 

.)۲۱۰۵( والنسائي (۲۳۵۷) وصخحه الألباني في صحيح أبي داود‎ )3١١/6( رواه الإمام أحمد‎ )٤( 


ولا روى أبو قتادة جيه : «أن رسول الله له شيل عن صَوْمٍيَوْمٍ 
الإأثنين قال بوم ولذ فيه َو بوت أو أل عل فيه». (۱) 

وعن عائشة غا قالت: «كان رسول الله كلا يتحر حرّى صِيَامَ الإثنين 
اوس 04 

۸- صوم يوم الجمعة: 

لا بأس عند المالكية وأبي حنيفة ومحمد من الحنفية بصوم يوم الجمعة 
على انفراده» بل قالوا ندب صومه كالإثنين والخميس؛ لا رواه ابن مسعود 
كعك قال: كان رسول الله لصوم من عر كل هر تات ایا َا كان 
يَفطر د يوم الحمُعَةا. )۳( 
قال الإمام مالك خل: «لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن 
يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» قال : وقد رأيت بعض 
أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراء». © 

وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى كراهة إفراد يوم 
الجمعة بالصوم فإن وَصَلَّهِ بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن كان 
يصوم يوماً ويفطر يومآ لم یکره . ا رواه أبو هريرة خف أن النبي با قال: 
الَايَضُمْ أحدكم يوم الحمُعَةٍ إلا أَنْ يَصُوءَ قَبْلَهُ أو يم يَصومٌ بَعْده). )0( 


شد 


(۱) رواه مسلم (۱۱۹۲). 

(۲) رواه النسائي )77*57/7175١(‏ وابن ماجه )۱۷٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه .)١51١85(‏ 

(۳) رواه الترمذي (757) والنسائي (۲۳۹۸) وأحمد )507/1١(‏ وابن ماجه(775١)‏ 
وحسنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه .)٠٤١۲(‏ 

,.)71١/١(ًاطوملا)(‎ 

.)١١55( ومسلم‎ )۱۸۸٤( رواه البخاري‎ )٥( 


وعن محمد بن عباد قال: «سألت جابراً: ّى رسول الله ڳل عن صسيّام 
يوم المع فقال: نعم, ورب هذا الْبَيْتِ) “ 

وعن أبي هريرة «ينعك عن النبي بي قال: ا تمصا لبه عة بام 
من بين اللاي ولا تحُصّوا يوم َة بِصِيَامِ من بَيْنٍ ابام إلا أن يكور في 
ره يَصُومةٌ أحدكم 7 

رضن رزوي بنك ارت أ این جه : «أن النبي بل دخل عليها 
يوم المُعَةٍوَّهِيّ صَائعَةٌ نقال ها: أَصَمْتٍ أمْس؟ قالت: لآء قال: أثريِينَ 
تَصُومِي غَدَا؟ قالت: لآ قال : تَأفطِري د 

قال ابن قدامة حلم : وفك وول اللذكلة اعون اناكم وها اا یت 
يدل على أن المكروه إفراده» لأن نبيه معلل بکونا لم تَضّمْ أمس ولاغداً©) 

قال الإمام النووي مْللّه: قال الأصحاب وغيرهم: الحكمة في كراهة 
إفراد يوم الجمعة بالصوم أن الدعاء فيه مستحب» وهو أرجى فهو يوم دعاء 
وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة» وانتظارهاء واستاع الخطبة 
وإكثار الذكر بعدهالقوله تعالى: ا فَإِدا فضي الصَلؤةُ فان واف الارض وأبتهواً من 
فصل اله واد كوأ آله كديرا 4[ : ]٠١‏ ويستحب فيه أيضاً الإكثار من الصلاة 
على رسول الله ية وغير ذلك من العبادات في يومها؛ فاستحب له الفطر 
فيه؛ ليكون أعون على ذلك من العبادات وأدائها بنشاط وان نشراح والتذاذ ہا 
من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج بعرفات» فن الأول له الفطرٌ كما 
بن لدم لكي 


0 
س 
أَنْ 


)١(‏ رواه البخاري (۱۸۸۳) ومسلم (57١١)واللفظ‏ له. 
(۲) رواه مسلم .)١١55(‏ 

(۳) رواه البخاري .)١18/86(‏ 

.)۲۲۹ /٤( المغني‎ )5( 


کد 5 e ٠‏ ا 
ج الفقه الميسر على المذاهب الاربعة ا 


فإن قيل: لو كان كذلك لم تزل هذه الكراهة بصيام قبله أو بعده لبقاء 
فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما حر ما قد 


حكمو الشروع في صوم التطوع: 
اختلف الفقهاء في حكم مَنْ شرع في صوم تطوع هل يلزمه بالشروع فيه 
أو لا؟ 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن مَنْ شرع في صوم تطوع لزمه إتمامه إذا 
بدأ فيه» ويحرم عليه إفساده لغير عذر» ويجب عليه القضاء إذا أفسده لأن 
المؤدّى عبادة» وإبطال العبادة حرام لقوله تعالى: #ولا با أعسَلكر» فا أداءه 
وجب صيانتّه وحفظّه عن الإبطال» لأن العمل صار حقاً لله تعالى» ولا سبيل 
إلى حفظه إلا بالتزام الباقي فوجب الإتمام ضرورة. 

واستدلوا على ذلك أيضا: 

ظ ١‏ - بقول النبي &: «إذا دعى أحدكم فليبجبء فإن كان صائ) 
لْيَصِلُء وإن كان مفطراًفلَيِطْعَمْ».(" 

قوله: فليصل: أي فليدع. 


)١(‏ المجموع (۷۰۸/۷) وشرح مسلم )١19/8(‏ والبدائع (۲/ )٥۹١‏ والبحر الرائق 

(778/75) وابن عابدين (۲/ ۸۳) والاستذكار (۳/ ۳۸۲) وشرح الزرقاني (7175/5) 
وبداية المجتهد /١(‏ 57) والمغني /٤(‏ ۲۲۸) والإنبصاف (۳/ )۳٤۷‏ وزاد المعاد 
(1//ا١ة/ .)155١‏ 

(۲) رواه مسلم .)۱٤۳۱١(‏ 


قال الإمام القرطبي جله: ثبت هذا عنه التلاه ولو كان الفطر جائزاً 
لكان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التى هى السّنة. 
۲- ولما روى عن عائشة شتا فالت: «كنت أنا وَحَفْصَة صَائِمَئنِ 


ص 
2 


وو ی لعا رمو 41 84ل لزاني إايد علط حَفْصَة 
وَكَانَتْ اب أَبِيهًا فقالت: يار سول الله إا كنا صَائَمَتَنِ نِ فَعْرِضٌ لنا طَعَامٌ 
اسْتَهَيَْاءُ َأَكَزَنَا منه قال: اقْضِيَا يرما ما اکر مَكَانَهُ). 37 

قال أبو عمر بن عبد البر #ل: ومِنْ حجة مالك ومَّنْ قال بقوله في 
إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد صومه مع حديث ابن شهاب في قصة 
عائشة وحفصة المذكور في هذا الباب قول الله وَك: 9لا يلكي 4 وقوله 
تبارك وتعالى: وميم خر اَيَو 4 وليس مَنْ أفطر 
عامداً بعد دخوله في الصوم مُعَظلّاً لحرمة الصوم» وقد أبطل عمله الذي أمر 
لله بتمامه وهاه عن إبطاله» والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده» وقد قال 
الله كبك : أي لاإ دل 4 وهذا يقتضى عمومّه الفرضٌ والنفلّ كما قال 
ك: ليوا للج ارت وقد أجمعوا على أن المُمِد لحجة التطوع أو عمرته 
أن عليه القضاءء فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مُفسِد صومه 
عامداً قياس صحيح» وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال: : «إذا دى أحدكم إلى 
طعام فليْحِبٌ فإن كان مفطرا أ فليأكل) وروي: «فإن شَاء أكَلَ وإن كان 
صائ) فلْيَدَعْ). ورُوي: «فلْيَصِل". يريد فليدع» وروی ف هذا الحديث أيضاً: 


«وإن كان صائ) فلا يأكل». فلو كان الفطر في التطوع حسناً لكان أفضل 

)7707/5( وأحمد ني المسند‎ )۳۲۹١( رواه الترمذي (5/) والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)٠١( وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي‎ 

(۲( صحيح . تقدم. 


ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سُنة مسنونة» فلا م يكن ذلك كذلك 
علِمَ أن الفِطرّ في التطوع لا يجوزء وقد روي عن النبي بيا أنه قال: «لا تصوم 
امرأة زوجها شاهد یوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه».”" وني هذا ما يدل 
على أن المتطوع لا يفطر ولا يفطر غيره» لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها ما 
احتاجت إلى إذنه» ولو كان مباحاً كان ذلك لا معنى له والله أعلم. 

وقد روي عن النبي بَا أنه قدم إليه سمن وتمر وهو صائم فقال: «رُدُوا 
مركم في وعائه ورُدُوا سمّنكم في سقائه فاي صائم».”"' ولم يفطرء بل آتم 
صومه إلى الليل على ظاهر قول الله كك: ينإل ّل 4 ولم يخص فرضا 
من نافلة. قال: «والاحتياط في أعمال البر أَوْلّ ما قيل به في ذلك. وبالله 
التوفيق» © 

ثم إن الحنفية قالوا: إن حرج منه - أي الصوم - بدون عذر لزمه 
القضاءء وعليه الثم والعقاب على تركه» وإن خرج منه لعذرء لزمه القضاء 
ولا إثم عليه. 

وقال المالكية إن خرج منه بعذر فلا قضاء عليه ولا إثم» وإن خرج بغير 
عذر فعليه القضاء وعليه الإثم والعقاب على تركه. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم لزوم صوم التطوع بالشروع فيه» ولا 
يجب على الصائم تطوعاً إتمامه إذا بدأ فيه» وله قطعه في أي وقت شاء ولا 
بحرم عليه ذلك سواء خرج بعذر أو بغير عذرء إلا أنه یکره له قطعه بلا عذر» 


(۱) رواه أبو داود )١509(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ 05 "7) وصححه الألبانٍ في صحيح 
أبو داود (۲۱۲۲). 

(۲) رواه البخاري (۱۸۸۱). 

.)8١/06/١7(ديهمتلا‎ )۳( 


من أوجب إتمامه من العلاء. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

-٣‏ عن عائشة ينغا قالت: فالبرسول ل ذات بوم : :«يا عَائْسَةٌ 
هل عِنْدَكُمْ شي قالت: فقلت: یا رَسُولَ الله ما عِنْدََا َي قال:«قَإِنُّ 

صَائِم) قالت: :حر رسول الله يٺ لَنا مر م دة ية أو جَاءَنَا رور قالت: 
فلم جع رسول الله لا قلت :يا ول الله أَمْدِيَتْ لنا هة أو جَاءَنًا 255 
وقد حَبَأتُ لك شيئ قال: ما هو؟ قلت: حَيْسٌء قال : مَاتِيه كَجِدْتُ بو اگل 
ثم قال: :قد كنت أَصْبَحْتٌ صَايَ)). 9 

وني لفظ: «أمَا إن قد أَصْبَحْتُ وأنا صَاِم دأَكلَ منه» ثم قال :إنها مَكَلٌ 

صَوْم التطَوّع مَل الرّجُلٍ برج من ماله الصدة َة قان شَاءَ أمْضَامًا وَإِنْ شاء 
ج ۳“ 

-٤‏ عن أم هانۍ أن رسول الله یا دخل عليهاء فناولته شراباً ثم ناو ها 
ا فقالت :يا رسول الله كنت صائمة؟ فقال رسول الله 4ة ١‏ الصَائِمُ 
اطع ا انشا صا وإن شَاءَ أَفُطر). 9 

عن أبي جحيفة عن قال : ای أ که بين سَنَانَ أي الدرداء 
قَرَارَ سان 5 الدَّرْدَاءِ رای م الدّْدَاءِ مب مُيَمَذْلَةَ فقال ها :ما سأك قالت: 


.)١١905( مسلم‎ هاور)١(‎ 

(۲) أخرجه النسائي (۲۳۲۲) والبيهقي في الكبرى (7/ )١١54‏ وقال الألباني في الإرواء 
(33/5):إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳)رواه الإمام أحمد 0١ /٦(‏ والنسائي في الكبرى )7٠07(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (5 .)۳۸١‏ 


خو أبو الدَرَْاء لیس له ڪا َه ني ادا اء أبو لقص له َا 
فقال: گل قال: قاي صَائِم قال: :ما آنا آل : حتى تَأَكُلّ قال :اگل فل) کان 
اَل دب أبو الذزداء فوم قال: م نام مدب فوم فقال: نَم فلما كان 
من آخر اليل قال سَلََانُ: ف الآنَّ فَصَلَيَا فقال له سَلَهَانُ: إن ربك عَلَيْكَ حَقا 
وَلِتَفْسىك عَلَيْكَ حَمَا وَلِأَملِكَ عَلَيْكَ حَمَا اط کُر ِي حى حه انى النبي 
كل فذكر ذلك له فقال النبي ييا «صَدَّقٌ سان“ 
© - وقال النووي ##: وأما القياس على الحج والعمرة فالفرق أن 
ا لحج لا يخرج منه بالإفساد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم. والله تعالى 


أعلم.'" 


کک کک کا كهر كور 


(١)رواه‏ البخاري (/1851). 

(؟)المجموع (/15194/1) والبدائع (؟/ )١‏ وشرح فتح القدير (۲/ )۳١١‏ والمبسوط 
)7٠١ / 58/9‏ وتحفة الفقهاء )079/6578/١(‏ وتبيين الحقائق /١(‏ ۳۳۷) وحاشية 
الدسوقي )0717/١(‏ والذخيرة /٥۲۸/۲(‏ 0794) وبداية المجتهد )57657/١(‏ وشرح 
الزرقاني )٥٠٦ /١(‏ ومغني المحتاج )٤٤۸/١(‏ والمغني )۲٠١ /٤(‏ وكشاف القناع 
(؟/ 57 ”) والإنصاف (7/ )۳٥۲‏ والإفصاح (۱/ .)٤۲۸‏ 


ه > نكأ أ اك 1 
2 3ل : 7 
تادر ةا و کک 


تعريف اللاعتكاف: 

الاعتكاف لغة: لزوم الشىء وحبس النفس عليه برأ كان أو غيره» ومنه 
قوله تعالي: مامز وآ تما یأر ها عكر 4 1ات : ؟5] وقال: « فانرا عل رم 
يفون ع ضام َد 4 [لت :1] وقال تعالي في البر: « ولا شروش واس 
كمون فى أَلْمَسدجِدٌ 4 01 : ]۷۸١‏ وني الشرع ا يي لين 
خصوص بنية خصوصة. ٠‏ 

حكر الاعتکاف: 

قال ابن المنذر #ه: أجمع أهل العلم علي أن الاعتكاف سَنَةٌ لا يجب علي 
الناس فرضاً إلا أن يوجب المرء علي نفسه الاعتكاف نذراً فيجب عليه." 

وقال النووي لله: الاعتكاف سّنة بالإجماع» ولا يجب إلا بالنذر 
بالإجماع ويستحب الإكثار منه ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر 
وو" 

قال ابن قدامة جه: ومما يدل علي أنه سّنة فعل النبيٌ اة ومداومته 
عليه تمر لي الله تعالي وطلباً لذوابه واعتکاف أزواجه معه وبعده ويدل عل 


)١(‏ المجموع (458/5) والمغني (4/ )٠٠١٠‏ وفتح القدير (۲/ 06) والفتاوى المندية 
(۲/1) والشرح الصغير /١(‏ 775) والإفصاح .)47١/١(‏ 

() الإجماع (50) والمغني (4/ .)٠٠۲‏ 

(۳) المجموع (514/5). 


أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا ولا أمرهم النبي ژبه إلا مَنْ أراده. 
وقال 45: : «من أَرَادَ أن يَحْتَكف قَلْيَْتكفن الْعَْرَ الْأَوَاخِرَ) "٠"‏ ولو كان واجباً 
ل عم بالإرادة وأما إذا نذره فليزمه لقول النبي 6 : «من تدر أَنْ يُطِيعَ الله 
تَلِيْطِعْةُ). رواه البخاري. 

وعن عمر أنه قال ياشو إن درت في اال أن تيف بل 
ف الجر الخحر ام“ قال: «أؤف بتر لک 5 

أركان الأعتكاف: 

أ ركان الاعتكاف عند الجمهور أربعة: 

وهي : : المعتكف والنية والمعتكف فيه الث في المسجد. وذهب الحنفية 
إلي أن ركن الاعتكاف هو اللَّبث في المسجد فقط والباقي شروط وأطراف لا 
أركان وزاد المالكية ركنا آخر وهو: الصوم.0© 

المعتكف: 

اتفق الفقهاء علي أنه يصح الاعتكاف من الرجل والمرأة والصبي 
المي واشترطوا لصحة الاعتكاف الواجب والمندوب ما يلي: 

-١‏ الإسلام: فلا يصح من الكافر لأنه ليس من أهل العبادة. 

- العقل: فلا يصح من المجنون والمغمي عليه والسكران ومن غير 
المميّر؛ لأن العبادة لا تؤدي إلا بنية» وهؤلاء ليسوا من أهل النية» وأما البلوغ 


(۱) رواه البخاري (۱۹۲۳) بلفظ«من كان اغْتكَف معي تَلْيَمْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَه. 

(؟) (ل/ا7ا١).‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۰۳۲) ومسبلم (۱۲۷۷). 

() المغني (5/ 507). 

)٥(‏ ابن عابدين (۲/ )٤۸٥‏ والبحر الرائق (۲/ 7*77) والشرح الصغير /١(‏ 454) وحاشية 
العدوى (۱/ 04 5) والروضة (۲/ ۳۹۱) وكشاف القناع (؟/817). 


العبادة ىما يصح منه صوم التطوع. 

۳- النقاء من ايض والنفاس: فلا يصح الاعتكاف من الحائض 
والنفساء لأبما ممنوعتان من المسجدء وهذه العبادة لا تؤدى إلا في المسجد. 

6 والطهارة من الجنب: فلا يصح الاعتكاف من الجنب: لأنه ممنوع 
من الل لمجو 

اعتحاف المرأة: 

اتفق الفقهاء على صحة اعتكاف المرأة بالشروط المتقدمة ويشترط 
ا لأنها لا ينبغي ها الاعتكاف إلا بإذنه. 

ثم إنهم اختلفوا فيما إذا أذن الزوج لزوجته في الاعتكاف التطوع 
فدخلت فيه هل له منعها من إتمامه؟ 

فقال أبو حنفية ومالك: ليس له منعها لأنه لما أذن لما في الاعتكاف فقد 
ترك ها حقه في الخدمة والوطء فلم يكن له أن يرجع ولأنه عقد علي نفسه 
تمليك منافع كان يملكها بحق الله كلك فلم يكن له الرجوع فيه ولأنه أذن لما 
في التلبس بعمل قربة مقصودة فلم يكن له فسخه كم لو أذن ها في الحج 
فأحرمت به. 

وقال الشافعي وأحمد: له منعها لأن له المنع منه ابتداء فكان له المنع 
منه دواماً كالعارية ويخالف الحج لأنه يلزم بالشروع فيه بخلاف 
الاعتكاف. 
)١(‏ بدائع الصنائع (؟/ )٦‏ ورد المحتار (۲/ 5/6) والبحر الرائق (۲/ 77 7) والشرح 


الصغير (۱/ 519) والشرح الكبير(7/ )١18١/18٠١‏ ونيل المآرب )7187/١(‏ ونهاية 
المحتاج (۲/ 5 )١‏ ومنار السبيل .)71/١ /١(‏ 


فن كان ما أذن فيه منذوراً لم يكن له تحليلها منه لأنه يتعين بالشروع فيه 
ويجب إتمامه فيصير كالحج إذا أحرمت به فأما إن نذرت الاعتكاف فأراد الزوج 
منعها في الدخول فيه فإن كان النذر بإذنه وكان معيناً ميملك منعها منه لأن 
نذرها تضمن تفويت حق غيرها بغير إذنه فكان لصاحب الحق منعها منه. 

وإن كان النذر المأذون فيه غير معين فوجهان عند الشافعية والحنابلة: 

أحدهما: ليس له إخراجها منه؛ لأنه وجب التزامه بإذنه فأشبه المعين. 

والثاني: له منعها من ذلك لأن حقه ثابت في كل زمن فكان تعيين زمن 
سقوطه إليه كالدين. 

إلا أن الشافعية قالوا في الوجه الثاني: إن كان متتابعاً ‏ يجز له إخراجها 
منه لأنها لا يجوز لما الخروج منه» فلا يجوز إخراجها منه كالمل ذور في زمان 
بعينه» وإن كان غير متتابع جاز إخراجه لما منه لأنه يجوز لها الخروج منه فجاز 
إخراجها منه كالتطوع. ٠‏ 

النيت في الاعتكاف: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف إلا بنية لقول النبي 80: «إننا الأَغمَال 
بالثيّاتِ).”" ولأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد» وقد يكون اللّبث تارة عادة» 
وتارةاعناقة قاقر إل ف يعو به الفرق بين ليك العادة وليف العادة: 

وإذا كان الاعتكاف المسنون» ثم خرج من المسجد فهل ينقطع اعتكافه 
بذلك ويحتاج إلى تجديد نية إذا رجع؟ 


)٤۸١ /۲( والبدائع (/5) ورد المحتار‎ )٤١١ /5( والمجموع‎ )11١ /١( المهذب‎ )١( 
والطحطاوي علي مراقي الفلاح (۳۸۲) وحاشية الدسوقي (۲/ 180) والمغني‎ 
.)٤۳۹ /۱( والإفصاح‎ )۳٤۹ /۲( وكشاف القناع‎ )١91/4( 

(0) رواه البخاري .)١(‏ 


ذهب الحنفية في الظاهر من المذهب والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا خرج 
من الاعتكاف المسنونء» فقد انقطع اعتكافه» وإذا رجع فلابد من تجديد نية 
اعتكاف مندوب آخر لأن الخروج من المسجد مني للاعتكاف المندوب لا 
مبطل له. 

وذهب المالكية وهو مقابل الأظهر عند الحنفية إلى أن المندوب يلزمه إذا 
نواه قليلاً كان أو كثيراً بدخوله معتكفه» لأن النفل يلزم كالّهُ بالشروع فيه. 
فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه.فإذا دخل ثم قطع لزمه القضاء وإن لم 
يشترط عدم القضاء. 

والظاهر من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يلزمه الإتمام ولا 
0 

وهذا كله فيا إذا خرج إلى ما لا بد منه» فإن خرج من معتكفه إلى ما لا 
بد منه فقد قال ابن قدامة ج NRT‏ 
لابد له منه» قالت عائشة شل :اسه على المُمْتكفٍ أن لا برح ا جةإ ١‏ 
لابن منه». "'وقالت أيضاً : «كان رسول الله له إذا اطتكف بدي ال 


تارا وکان لايخلل المت إلا جَاجَةٍ الإنْسَانِ). متفق عليه. 


ين م ري ل ١‏ 2 


)۱۸۷ /۲( وحاشية الدسوقي‎ )٠١ والبدائع (۳/ ۱۹ء‎ )٤۸۹٩ /٤۸۸/۲( رد المحتار‎ )١( 
ومغني المحتاج‎ )۳۹١ /۲( والروضة‎ )۱۹۲ /1١( والحاوي الكبير (583/7) والمهذب‎ 
(0۰ /۲( وكشاف القناع‎ )۲۷۳ /۱١( ومنار السبيل‎ )۲۹۷ /٤( والمغني‎ 0 
.)٤۳۸ /١( والإفصاح‎ 

(۲) رواه أبو داود )۲٤۷۳(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 


مما لابد منه» ولا يمكن فعله في المسجدءفلو بطل الاعتكاف بخروجه 
إليه» م يصح لأحد الاعتكاف» ولأن النبي َة كان يعتكف. وقد عَلِمْنَا 
أنه كان يخرج لقضاء حاجته» والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط كنى 
بذلك عنهماء لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهماء وفي معناه الحاجة إلى المأكول 
والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به» فله الخروج إليه إذا احتاج إليه»ء وإذا 
بغته القيء فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد. وكل ما لابد له منه ولا 
يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه» ولا يفسد اعتكافه وهو عليه مالم 
ا 

مكان الاعتكاف: 

أ- مكان الاعتكاف للرجال: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجل لقوله 
تعالی: #ولا تروش وَأَسْرْ عَلَكفُونَ في الْصسَجِدٌ 4. [البعة : 1۸۷] و وجه الدلالة من 
الآبة لاشتراط المسجد أنه لو صح الاعتكاف في غي المسجد ل يخص لتحريم 
المباشرة بالاعتكاف في المسجدء لأنها منافية للاعتكاف» فعلم أن المغني بيان 
أن الاعتكاف إنها يكون في المساجد. وللاتباع» لأن النبي بء م يعتكف إلا في 
صد 

نفقواعل أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيرهاء 

0 م أفضلء ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى .ثم اتفقوا على 
أن المسجد الجامع وهو ما تقام فيه الجمعة يصح فيه الاعتكاف. وهو أولى من 
غيره بعد المساجد الثلاثة. 


60 المغني (7717/5) وما بعدها وال جماع لابن اللملذر ص(٠5)‏ والمجموع 
(5/5؟ه/ ١‏ ) والمدونة (۱/ ۲۰۲) والإفصاح (۱/ .)٤۳۸‏ 


بك كتابالاعتكاق ‏ له 


ثم اختلفوا في المساجد الأخرى التي يصح فيها الاعتكاف: 

فذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد 
تقام فيه الجماعة أي صل فيه الصلوات كلهاء لأن الجماعة واجبة 
واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما 
ترك الجماعة الواجبة» وما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان 
التحرز منه» وذلك مناف للاعتكاف» إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على 
طاعة الله فيه. 

وذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أنه يصح 
الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله تعالى: وار عفد فى امسج 4 يقتضي 
إباحة الاعتكاف في كل مسجد. 

وعن أ يوسف ل : أنه فرق بين الاعتكاف في الواجب والمسنون 
فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد اللىاعة» وأما النفل فيجوز في أي مسجد 
كان. 

ووجه أن الواجب لابد فيه من إقامة الصلاة في المسجد فاشترط له 
الجماعة» وأما النفل فينتهي بالخروج ولا يلزمه صلاة في المسجد؛ فلا وجه 
لاشتراط الحاعة فيه“ 


6 البدائع (۳/ )١١‏ وابن عابدين (۲/ ٥ /٤۸٤‏ وشرح فتح القدير (۲/ ٤‏ ) والبحر 
الرائق (۲/ 7”75) والهندية(١/١١7)‏ وحاشية الطحطاوي )55٠0 /١(‏ وحاشية 
الدسوقي )١8١/7(‏ وحاشية العدوي مع شرح أبي الحسن )4٠١ /١(‏ وبداية المجتهد 
(0 هوتفسير القرطبي (۲/ ۳۳۳) والمجموع )٤۷٤/١(‏ وشرح الزرقاني 
)۲۷١ /۲(‏ ومغني المحتاج (۲/ 5 )75١‏ والزوضة (48/5") والمغني (701/5) 
والإنصاف (۳/ 175) والإفصاح .)٤١۳ /١(‏ 


ب- مكان اعتكاف المرأة: 

اختلف الفقهاء في مكان اعتكاف المرأة: 

فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى أنها 
كالرجل لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها لقول الله تعالى: وار عَنَكْمُونَ 
فَالْمسِدٍ # وال مراد به المواضع التي بنيت للصلاة فيهاء وموضع اق 
بيتها ليس بمسجدء لأنه لم يبن للصلاة فيه» وإن سمي مسجدا كان مجازاء 
فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية كقول النبي بلا «وَجعِلَتٌ لي 
الْأَرْضُ مَسْجدًا». ”" فيجوز تبديله ونوم الجنب فيه» وكذلك لو جاز 
لمَعَلَتْه مهات المؤمنين عله ولو مرة تبييناً للجواز» وقد استأذنّه ل في 
الاعتكاف في المسجد, فإذن هن» ولو لم يكن موضعاً لاعتكافهن لما أذن 
مع ل سب 
الاعتكاف قربة يشترط لما المسجد في حق الرجل فيشترط في حق المرأة 
كالطواف. 

وذهب الشافعي في القديم إلى أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 
لأنه مكان صلاتها. 

لكن قال النووي له aT‏ وص ع المي 
وقالوا: لا يجوز في مسجد بيتها قولاً واحداً» وغلّطُوا من قال: فيه قولان. 

وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في بيتها ويكره في المسجد تنزيهاً 
ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيهاء ومسجد حيها أفضل من المسجد 


الأعظم. 


000 رواه البخاري (/571). 


© Ê 5 کا‎ 


قال الكاساني له : مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق 
الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة» لحاجتها إلى إحراز 
فضيلة الجماعة في حقها حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل على ماروي عن 
رسول الله اه أنه قال : صاة روفي مشجد بيه ا فصل من صلاتا ني 
مداتا ۋا اق شك ارا نشل مو ض افا يشش 
حَيّها).“وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة ة فكذلك في حق 
الاعتكاف. لأن كل واحد منه| في اختصاصه بالمسجد سواء وليس لما أن 
تعتكف في بيتها في غير مسجد وهو الموضع المعد للصلاة» لأنه ليس لغير 
ذلك الموضع في بيتها حكم المسجد فلا يجوز اعتكافها فيه. والله أعلم. ° 

وقال ابن رشد 39 وأما سبي اختلافهم و اعتكاف المرأة. فمعارضة 
القياس للأثرء وذلك أنه ثبت: أن حفصة وعائشة وزيئب» أزواج النبي لاز 
اا رسو الله ا اتن المي نا ف جر 
أخبيتهن فيه» فكان هذا الآثر دليلاً على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. 

وأما القياس المعارض هذا: فهو قياس الاعتكاف على الصلاة» وذلك 
أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخيرء 
ويجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل.“ ) 


)١(‏ رواه أبو داود )٥۷١(‏ وابن خزيمة في صحيحه )۱۹۹١(‏ والحاكم في المستدرك 
(۳۲۸/۱) بلفظ: «صَلَاة المرْأَةِ في بها فصل من صَلَاعها في حَجْرَمها وَصَلَاتًا في حدَّعِهًا 
فصل من صَلَاتجا في بَيْتِهَاه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (01/9). 

(۲) بدائع الصنائع (9/ ۸ .)١19‏ 

(۳) بداية المجتهد )٤۲۹/١(‏ وأحكام القرآن للجصاص )707/١(‏ وابن عابدين 
(۲/ 586) والاختيار )١75 /١(‏ وحاشية الطحطاوي 5١ /١(‏ 5) وتبين الحقائق 
(60/1”) وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )۱۸١/۲(‏ وحاشية العدوي 


اللبث في المسجد: 


الث ني المسجد هو ركن الاعتكاف عند جيع الفقهاء. 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار الألبث المجحزئ في الاعتكاف المسئون. 
فذهب الحنفية إلى أن أقله ساعة “من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر 
الرواية عن الإمام أبي حنيفة لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى. لأن الاعتكاف 
بث وإقامة فلا يتقدر بيوم كامل كالوقوف بعرفة." 

وهو المذهب عند الحنابلة قال ابن قدامة: وإن نذر اعتكافاً مطلقاء لزمه 
ما يسمى به معتكفاً ولو ساعة من ليل أو نهار. 

وقال في الإنصاف: أقله إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به 

قال في الفروع: وظاهره ولو لحظة» وفي كلام جماعة من الأصحاب أقله 
ساعة لا لحظة وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره.”" 

والمستحب عندهم أن لا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة خرؤجاً من 
خلاف مَنْ يقول أقله ذلك.”' 


)٠١/1١(‏ والمدونة (۲۳۱/۱) ومختصر اخحتلاف العلماء (؟/58) والاستذكار 
( والمجموع )٤۷١ /١(‏ ومغني المحتاج (۲/ )۲٠١‏ والمغني )7”1١/5(‏ 
وكشاف القناع (۲/ 637”) والمبدع (۳/ 58) والإفصاح .)٤١٤ /١(‏ 

)١(‏ والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعبشرين. الدر المختار 
..(EAA/۲)‏ 

(۲( البدائع (6/ 2/7 )١‏ وابن عابارین (۲/ 2۸۸). 

() الإنضاف (۳/ )١١۹‏ والفروع )۸/8 ا القناع (۲/ 47 7). 

١ TS 


والذهي درا آل طق الت كاوها بسي شكرفا أ 
إقامة بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه» فلا يكفي 
قدرها ولا يجب السكون. بل يكفي التردد فيه. 

وقيل: يكفي المرور بلا لث كالوقوف بعرفة. 

وقيل: يشترط مُكْتْ نحو يوم أي قريب منه؛ لأن ما دون ذلك معتاد في 
الحاجة التي تعلن في المسجد أو في طريقهِ لقضاء الحاجة فلا يصلح. قال الخطيب 
لري وعلى الأصح يصح نَذْرٌ اعتكاف ساعة» ولو نذر اعتكافاً مطلقا كفاه 
لحظة» لكن المستحب يومٌ» ويسن كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف.(" 

واختلف عن الإمام مالك في أقل المكث في ا مسجد فرَوَى ابن وهب 
عنه أن أقله عنده ثلاثة أيامء وذكر ابن حبيب أن أقله عنده يوم وليلة. 

وقال ابن القاسم: وقفت مالكاً على ذلك فأنكره؛ وقال: أقله عشرة أيام. 

وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة ة استحباب» وأن أقلّه يوم وليلة .^“ 

الصوم في الاعتكاف: 

اختلف الفقهاء في الاعتكاف هل يصح بغير صوم؟ 

فذهب أبو حنفية في رواية الحسن عنه» ومن مشايخ الحنفية من اعتمد 
هده الرواية والالكة وهو تول كي عن ای ل التديم :واد ف روانا 
إلي أن الاعتكاف لايصح بغير صوم لما روي عن عائشة اغا مرفوعاً لا 
اياف إلا يضوم 7 


i والإقناع (۱/ 5177 ؟7).‎ )۲۰١ /۲( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲( الاستذكار (۳/ 07 4) وبداية المجتهد )4794/1١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ ۲۱( 
والذخيرة (۲/ 57 0). 

(۳) أخرجه الدار قطني (۲/ ۱۹۹) والحاكم )٤٤١ /١(‏ والبيهقي )۳١١۷ /٤(‏ وضلفه 


وغن ابن عمر منغ أن عمر عل عليه أن بتكف فى ا ناهل ليله أو 
يما عند اكعْبَِ َال النبي َك نقال: «اغتكف وَضعْ». ٠٠‏ 

ل الله تعالي: وکوا شرا حي تق كي الكيط التي ين لبط السود الق 

أصِيَاِلَ آل ولا شروش وَأَسمْ عدکمود في الْمسَجِدٍ4. اهز : ہہ ] فإن) ذكر 

يوي 

قال الإمام مالك: وعلي ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. 

وقال القاضى عبد الوهاب المالكى: لا يصح الاعتكاف بغير 
صوم... لقول الله ك: لوسر كشو ى السجد 4. فقصر الخطاب علي الصائم 
فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معني» ولأن أكثر ما فيه 
أن يكون مجملاً» وقد بيه النبي يكل بفعله فروي أنه اعتكف صائاً ولم ينقل 
أنه اعتكف مفطراً ولأنه لبث في مكان لمحصوص فلم يكن بمجرده قربة 
كالوقوف.'" 

وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة في المشهور وهو ظاهر الرواية عند 
الحنفية إلي أن الصوم ليس بشرط لصحة الأعتكاف» لا روي عن ابن عمر أنه 
قال: (يارَ شو الله إني دزت في هة أن اتف ليله ني الجر السرا 


سے سر اا ص 


قال: (أَوْفٍ بتَذْرِك)» .ولو كان الصوم شرطً لما صح اعتكاف الليل لأنه لا 


الألباني في الضعيفة (5774) وقال: المحفوظ عن عائشة بلفظ: «والسنة فيمن اعتكف أن 
. يصوم). أخرجه أبو داود (5177 7) والبيهقي (5/ )77١‏ وإسناده صحيح. 
60 رواه أبو داود )۲٤۷٤(‏ وقال الألباني: صحيح دون قوله «يوما». وقوله (صم). صحيح 
أي داود .)١1١1935(‏ 
(؟) الإشراف (ص‌۲۱۳/۲۱۲). 
9) رواه البخاري (۱۹۳۸). 


صيام فيه ولأنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات ولأن إيجاب 
الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع. ولأن النبي 
كيد «اعتكف الْعَشْرَ الأول من شَوَالٍ) 7 وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد 
ويلزم من صحته أن الصوم ليس بشرط. 

قال الكاساني له : وأما اعتكاف التطو رع فالصوم ليس بشرط لجوازه 
في ظاهر الرواية وإنا الشرط أحد ركني الصوم عيناً وهو الإمساك عن الجاع 
لقوله تعالي: #ولا روش واس كمون فى الْمسَدجِدٍ € [التة: ۱۸۷] فأما الإمساك 
عن الأكل والشرب فليس بشرط» وروي الححسن عن أبي حنفية أنه شرط 
واختلاف الرواية فيه مبني علي اختلاف الرواية في اعتكاف التطوع أنه مقدر 
بيوم غير مقدر» ذكر محمد في الأصل أنه غير مقدرء ويستوي فيه القليل 
والكثير ولو ساعة. 

وروى الحسن عن أى حنيفة أنه مقدر بيوم فلا لم يكن مقدراً على رواية 
الأصلء لم يكن الصوم شرطا له لأن الصوم مقدر بيوم؛ إذ صوم بعض 
اليوم ليس بمشروع فلا يصلح شرط أ لما ليس مقدراً. ولا كان مقدراً بيوم على 
رواية الحسن فالصوم يصلح أن يكون شر E‏ 

قال ابن قدامه #ه: إذا ثبت هذا - أي أن الصوم ليس بشرط لصحة 
الاعتكاف - فإنه يستحب أن يصوم» لأن النبي ييه كان يعتكف وهو صائم» 
ولأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب» والصوم من 
أفضلهاء ويتفرغ به مما يشغله عن العبادات» ويخرج به من الخلاف. ٠‏ 


010( رواه مسلم (۱۱۷۲). 
)۲( البدائع (۳/ 9). 1 
)۳( المغني )٠٠٠١ /٤(‏ والموطأ )١٠١ /١(‏ ومختصر اختلاف العلماء (4777) وأحكام القرآن 


الاشتراط في الاعدتكاف: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز الشرط 
وصحته في الاعتكاف الواجب» قياساً على ماروته عائشة غا قالت: 
«دخل رسول الله على صُبَاعَة نت الب فقاللها :ملك أَرَدْتٍ المي؟ 
قالت :وال لا خی إلا چم فقال ا :حي واد شترطِي قول : «اللهم يل 


و 
ك 8 ڪه (. 000 


قال شيخ الإسلام ابن يميه 3 للش ٠‏ : فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم 
العبادات بالشروع يجوز خالفة مُوجبه بالشرط فالاعتكاف أَوْلّ. 00 

وقال الإمام الشافعي و :ول اشن با لاش شتراط 2 الاعتكاف الواجب 
وذلك أن يقول: «إن عَرَضُ لي ارض ك ارخ 5 
المعتكف يشترط أن يأكل في أهله؟ فقال: إذا با وتجيز 
الشرط في الاعتكاف؟ قال: نعم قلت له: فيبيت في أهله؟ قال: إذا كان 
تطوعاً جاذ. ١‏ 


للجصاص /١(‏ 7”05) والمبسوط (/ )٠٠١‏ والمداية (۱/ 177) وشرح فتح القدير 
(۲/ ۳۹۰) والاختيار )١155/١(‏ وابن عابدين )٤۸٦/۲(‏ والاستذكار (۳/ 97؟) 
وبداية المجتهد )57١/١(‏ وتفسير القرطبي (۲/ )۳۳٤‏ وشرح الزرقاني (۲/ ۲۷۸) 
والشرح الكبير (۲/ )18١‏ والمجموع (5/ )٤١١‏ وما بعدها ومغني المحتاج 
(20307/0). و مجموع الفتاوى (75/ ۲۹۲) ومطالب أولي النهى (؟/ 777). 

(۱) رواه البخاري )٥۰۸۹(‏ ومسلم (۱۲۰۷). 

(؟) شرح العمدة (۲/ .)۸٠۹‏ 

)۳( الأم (؟/ .)٠١١‏ 

(:) المغني )۲۷٤ /٤(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (۲/ )۸١١‏ بعد ذكبر 
رواية الأثرم هذه فأخذ بعض أصحابنا من هذا جواز شرط المبيت لجواز شرط الأكل 


أ 
5 


قال ابن قدامة له: ولأنه يجب بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف 
ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي 
أقامه وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت جاز شرطه. ٩‏ 

وذهب المالكية وهو مقابل الأظهر عند الشافعية إلي إلغاء الشرط. قال 
الإمام مالك ته: م أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطاً وإنما 
الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج وما سوى ذلك من 
الأعمال ما كان ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شىء من ذلك فإنما يعمل بىا 
فى من السكة ولس له أن عدت ف ذلك شير سا منقى غلية السلنون من 
شرط يشترطه ولا شىء يبتدعه وإنما العمل في هذه الأشياء بها مضي من السنة 
وقد اعتكف رسول الله ي وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. © 

إلا أن الجمهور اختلفوا فيها يصح أن يدخل تحت الشرط أو لا يدخل. 

فقال الحنفية: لو شرط وقت النذر أن يخرج لعياذة مريض وصلاة 
جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك. 6 

وقال الحنابلة والشافعية في الأظهر: إن الاعتكاف لزم بالتز ا ت 


ليس بجيد فإن أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقاً وأجاز البيت في الأهل إذا كان تطوعاً ول 
يعلقه بشرط فعلم أنه لا يجوز في النذر وليس هذا لأجل الشرط بل لأن التطوع له تركه 
متى شاء» فإذا بات في أهله فكأنه يعتكف النهار دون الليل. 

.)۲۷١ /5( المغني‎ )١( 

(۲) الموطأ (۱/ ۳۳۲) وانظر شرح الزرقاوني (۲/ ۳۷۷) والقوانين الفقهية (60). 

(۳) الدر المختار (۲/ ”597 ) وحاشية الطحطاوي(١/577):‏ 


فإن اشترطه لخاص من الأغراض كعيادة المريض خرج له دون غيره 
وإن كان غيره أهم منه وإن اشترطه لأمر عام كشغل يعرض له خرج لكل 
مهم ديني كالجمعة والجاعة أو دنيوي مباح كقتضاء الغريم وليس له الخروج 
لأمر محرم. 

وقال الحنابلة: لو اشترط الخروج للبيع والشراء أو الإجارة أو التكسب 
بالصناعة في المسجد لم يصح الشرط بلا خلاف. 

ولو قال: متى مَرِضْتَ أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه علي 
الصحيح من المذهب“ 

وهذا كله في الاعتكاف الواجب - أي المنذور - أما في التطوع فقال ابن 
قدامة لله وع : فأما إن كان الاعتكاف تطوعاً وأحب الخروج منه لعيادة مريض 
أو شهود جنازة جاز لأن كل واحد منهم| تطوع فلا يتحتم تم واحد منهماء لکن 
الأفضل المقام علي اعتكافه لأن النبي يكل لم يكن يعرج علي المريض» ولم يكن 
واجباً عليه فأما إن خرج لا لابد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج 
جاز لأن النبي يي فعل ذلك. 

وإذااذ شترط ذلك في اعتكافه فله فعله واجباً كان الاعتكاف أو غير 
واجب» وكذلك ما كان قربة كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم أو شهود 
جنازة وكذلك ما كان مباحاً مما يحتاج إليه كالعشَاء في منزله والمبيت فيه 
و 


)١(‏ الإنصاف (۳/ )۳۷١‏ والمغني )۲۸٤ /٤(‏ وكشاف القناع (۲/ )۴١۹‏ ومغني المحتاج 
(؟/١5/75١١).‏ 
6 المغني (5/ 77/5). 


ما يطسد الاعتكاف: 

١‏ -الجماع: 

قال ابن المنذر نه : أجمع أهل العلم علي أن من جامع امرأته وهو 
معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه. (© 

وقال ابن هبيرة له : وأجمعوا علي أن الوطء عامداً يببطل الاعتكاف 
المنذور والمسنون معا. ) 

وقال ابن قدامة جله: الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه 
قولهتع لي : #ولا تبش روش وأَسر عَدكفُونَ فى الْمَسَدجِرٌتَكَ حدود ألو فلا مروا 4. 
[البعة : ]٠۸۷‏ فإن وطئ في الفرج متعمداً أفسد اعتكاقه بإجماع آهل العلم حكاه ابن 
المنذر عنهم ولأن الوطء إذا حرو الجاده ايها امع والصوم. © 

إلا إنهم اختلفوا في المعتكف يطأ - يجامع - ناسياً: 

ا أبو حنفية ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف أيضاً كالعمدة المنذور 
والمسنون معاً لعموم الآية فالنهي يقتضي فساد ا منهي عنه ولأن ما حرم في 
الاعتكاف استوي عمده وسهوه في إفساده. 

للاي لا يفسد اعتكافه لقول النبي كيا رفع عن امي اطا 
اتان وما أَسْتَكْرِهُوا عليه». 4( 

ولأا مباشرة لا تفسد الصوم - يعني الوطء ناسياً عند الشافعي - فلم 
تفسد الاعتكاف -. 


.)۳ الإجماع (صغ‎ )١( 
.)٤۳۷ /١( الإفصاح‎ )۲( 
.)۲۷١ /٤( المغني‎ )۳( 


)٤(‏ صحيح: تقدم. 


والشافعى في أحد قوليه: لا يفسد اعتكافه إلا أنه قد أساء وأتي بمحرم لقوله 
تعالى: # ولا شروش وأنسر عدکمون فى مسجد € [ابن : ..١‏ ولقول عائشة 
م س د ET: ٠‏ سے 0 ر © سس رص سكي 1 
غا : «السّنة على المعتكف أن لا يَعُودَ مَريضًا ولا يَشْهَدَ جَنَارَة ولا مَس 


امرَأةٌ ولا يُبَاشِرَ ا۲.(٩‏ ۰ 

ولأنه لا يأمن إفضاءها إلي إفساد الاعتكاف وما أفضي إلي الحرام كان 
حراماً فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه وإن ل ينزل لم يفسد. 

وقال الإمام مالك والشافعي في القول الثاني: يفسد اعتكافه بذلك سواء 
أنزل أو لم ينزل لعموم الآية ولأنها مباشرة لو قارنها الإنزال لم يصح 
الاعتكاف معها فكذلك إذا عريت منه كالإيلاج ثم إن الجمهور الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب ذهبوا إلي أن الجاع المفسد للاعتكاف 
المنذور المتتابع من المعتكف الذاكر له العالم بتحريمه لا تلزمه الكفارة. 

قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم علي أنه لا كفارة عليه وهو قول أهل 
المدينة والشام والعراق. لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع فلم تجب بإفسادها 
كفارة كالنوافل ولأنها عبادة لا يدخل المال في جبرانها فلم تجب الكفارة 
بإفسادها كالصلاة ولأن وجوب الكفارة إنا يغبت بالشرع ولم يرد الشرع 
بإيجابها فتبقي علي الأصل .وذهب الإمام أحمد في رواية اختارها القاضي إلي 
أن عليه كفارة 9) 


(۲) بدائع الصنائع (۳/ )١6‏ وابن عابدين (۲/ 516) وتبين الحقائق )۳٠١ /١(‏ والمبسوط 
)١1١*/(‏ وأحكام القرآن للجصاص (۱/ 07 7) ومختصر اختلاف العلماء (۲/ “01) 
والاستذكار (۳/ ٠7‏ 4) وتفسير القرطبي (۲/ )۳۳١۲‏ والذخيرة (۲/ 505) ومواهمب 


؟-الخروج من المسجد: 

اتفق الفقهاء علي أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة (وكذلك 
خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفية ) إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد 
الاعتكاف الواجب وألحق المالكية وأبو حنفية -في رواية الحسن عنه - 
بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاً سواء كان الخروج يسيراً أم كثيراً لأن 
الخروج ينافي اللبث» وما يناي الشيء يستوي فيه القليل والكثير؛ كالأكل 
والشرب في الصوم» والحدث في الطهر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفسد إلا بأكثر من نصف يوم استحساناً 
وهو أوسع لأن القليل منه لولم يبح لو قعوا في الحرج؛ لأنه لابدمنه لإقامة 
الحوائج. 

أما إذا كان الخروج لحاجة وهو ما لابد مئه كحاجة الإنسان.والغسل 
من الجحنابة والنفير ولخوف الفتنة ولقضاء عدة المتوفي عنها زوجها ولأجل 
الحيض والنفاس فلا يبطل الاعتكاف في قولهم جميعاً. 

E‏ «کان رسول الله کا نجل عل رَأَْهُ وهو في 
المج َرَج وكان َايَدْخُلُ ابت إلا اجو إذا كان شنک 06 

وقوها نا : «الستة على المْمْتَكِفي أن لا رج ed‏ لاب 


(۲( 
مئه). 


A 


1 


ا لجليل (7/ 507) وشرح الززقاني (؟/.784) والمجمبوع (018:/5) ومغني المحتاج 
0 والمغني (777/5) والإنضاف (۳/ )78١‏ والإفضاح (۱/ )٤۳۷‏ وكشاف 
القناع (۲/ ..)۳١١‏ 

1.0993 أخرجه البخاري (۲۰۲۹) ومسلم‎ )١( 


(۲) صحيح: تقدم. 


وقال ابن قدامة چت : لا خلاف في أنه له الخروج إلي ما لابد له منه. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه 
للغائط والبول“ولأن هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد فلو بطل 
الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف ولأن النبي لكان 
يعتكف وقد علمنا أنه يخرج لحاجته والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط 
كني بذلك عنهماء لأن كل إنسان يحتاج إلي فعلهما وفي معناه الحاجة إلي 
المأكول والمشروب إذا لم يكن له مَنْ يأتيه به فله الخروج إليه إذا احتاج إليه 
وإن بَغَتَه القيءٌ فله أن يخرج ليقيأ خارج المسجد وكل ما لابد له منه ولا 
يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل 
وكذلك له الخروج إلي ما أوجبه الله تعالي عليه...كالمعتدة تخرج لقضاء العدة 
وكالخارج لانقاذ غريق أو إطفاء حريق أو أداء شهادة تعينت عليه.() 

الخروج لصلاة الجمعة: 

من وجبت عليه الجمعة وكان اعتكافه متتابعاً واعتكف في مسجد 
لا تقام فيه الجمعة فهو آثم ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة لأنها 
فرضء ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في] إذا خرج للجمعة هل يفسد اعتكافه 
بذلك أم لا؟ 


() الإجماع (ص٤۳).‏ 

(۲( المغني "١ /۲٦۸/٤(‏ ) وتبين الحقائق )760١/١(‏ والعناية (۳/ ۰ والبدائع 
) وابن عابدين (۲/ )٤۹١‏ وخاشية الدسوقي (۲/ )۱۸١‏ والمدونة الكبرى 
)۲٠۲/۱(‏ ومواهب الجليل )55١/١(‏ والمجموع (275/5) والمهذب (۱۹۳/۱) 
والروضة (۲/ 5 ٠‏ 5) ) ومغني المحتاج (۲/ ١5‏ 7) وكشاف القناع (۲/ 707) والإفصاح 
.(€A/1)‏ 


فذهب الحنفية والحنابلة ومالك في رواية إلي أن خروجه للجمعة لا 
يفسد اعتكافه. لأنه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتدة تخرج لقضاء 
العدة وكالخارج لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو أداء شهادة تعينت عليه 
ولأنه إذا نذر أياماً فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه. 


ب 


قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا: فإنه إذا خرج لواجب فهو علي اعتكافه ما 
م يطل لأنه خروج لما لابد له منه أشبه ا لخروج لحاجة الإنسان فإن كان 
خروجه لصلاة الجمعة فله أن يتعجل قال أحمد: أرجو أن له ذلك لأنه خروج 
جائز فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الإنسان. ٠‏ 

وذهب المالكية في المشهور والشافعية إلى أن خروج المعتكف لضلاة 
الجمعة يفسد اعتكافه وعليه الاستئناف لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن 
الشافعية ما لو شرط الخروج في اعتكافه لصلاة الجمعة فإن شرطه يصح ولا 
يبطل اعتكافه بخروجه.”" 

الخر وج لعيادة المرضى وصلاة الحنازة: 

ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى 
عدم جواز الخروج لعيادة المرضي وصلاة الجنازة لعدم الضرورة إلي الخروج 
إلا أن يشترط ذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 


)١(‏ المغني /٤(‏ ۲۹۸/ ۲۹۹) والبدائع (۳/ ۲۲) وابن عابدين (۲/ )44٠‏ وحاشية الدسوقي 
(۲/ ۱۸۲) وكشاف القناع (۲/ 01 7). 

() الشرح الكبير (۲/ )١187‏ والشرح الصغير )٤۷١ /١(‏ والفواكه الدواني )97١/١(‏ 
وحاشية العدوي /١(‏ 285) وروضة الطالبين (۲/ 509) والمجموع (015/5) ومغني 
المحتاج (۲/ 17 7). 


۰ الماروى عن عائشة نظا قالت: "كان سول ال ورا كفت ل 
يذل البيْت إلا جَاجَةٍ ة الإِنْسَانِ). 0 

وعنها بك قالت: : الس على متك أن کا ب عو ريصا ولا يَشْهَدٌ 
جَتَارَةٌ ولا يمس امْرَ رأة ولا ياد شِرَهَا ولا رح َاجَةٍ ج إلا لا لا بل منه». 3 

ولأن هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب من أجله 
كالمشي مع أخيه في حاجة ليقضيها له. 

قال ابن قدامة: وإن تعينت عليه صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في المنجد 
لم يجز الخروج إليها فإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليها وإن تعين دفن الميت 
أو تغسيله جاز أن يخرج له لأن هذا واجب متعين فيقدم علي الاعتكاف 
كصلاة الجمعة .© . 

ومحل ذلك إذا خرج لقصد العيادة وصلاة الجنازة أما إذا خرج لقضاء 
الحاجة ثم عرّجَ علي مريض لعيادته أو لصلاة 5 جنازة فإنه يجوز بشرط أن لا 
يطول مُكئه عند المريض أو بعد صلاة الجنازة عند الجمهور بأن لا يقف عند 
ra‏ ااي مرفوعاً: أنه عليه الصلاة 
والسلام: «كان يمر يمر بالْريض وهو مُعْتَكِف فَيَمُرٌ كما هو ولا يعر ج يسال 
عنه). فق 

ولقوها فغ : غا :«إن كنت لََدْحلُ الت لِلْحَاجَة وَالَرِيض فيه فم شال 
عنه إلا وأنا مار © 


(۱) رواه البخاري (۲۹ ٠‏ ۲) ومسلم (4۷(. 

(۲( صحيح : تقدم. 

.)۲۷٤/٤( المغني‎ )( 

:)0۳۲( وضعفه الألباني. في ضعيف أبي داود‎ )۲٤۷۲( رواه أبو داوذ‎ )٤( 
.)۲۹۷( رواه مسلم‎ )6( 


وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن له عيادة المريض وشهود الجنازة وإن 
م يشترطء لما روى رح و ا :ا اعْتَكَفَ الرَجْل 
لهد الجمعة وَلْيَعْدُ لري وَلْيَشْهَدُ التَارّة وليأت أَهْلَهُ 0 وَليَأمْرْهُمْ با لاج 
وهو اي '" قال أحمد: : يشهد الجنازة» ويعود المريض» روى يجلس ويقضي 
الحاجة ويعود إلى معتكفه " 

أما المالكية فإنهم مع الجمهور في فساد الاعتكاف لخروج عيادة الريض 
وصلاة الجنازة وقالوا: لا يصح اشتراط فعل هذا ولا يستباح بالشرطء لأنه 
اشتراط في العبادة بها ينافيها؛ فلم يصح» كما لو اشترط في الصلاة أن يأكل إذا 
احتاج أو ي 

إلا أهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين المريضين أو كليهماء وذلك 
لبرهما فإنه آكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه به ويقضيه» لأن 
الخروج لذلك ليس من جنس الاعتكاف ولا من الجوائج الأصلية التي لا 
انفكاك للمعتكف عنهاء فهو عارض كالخروج لتخليص الغرقى فإنه واجب 
ومبطل للاعتكاف فكذا ما كان مثله وهو الخروج لبر الوالدين"" 

وهذا كله في الاعتكاف الواجب أما إن كان الاعتكاف تطوعاً وأحب 
الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جازء وقال ابن قدامة لأن كل واحد 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 5 7") قال الإمام أحمد: عاصم بن ضمرة عندي حجة. 

.)۲۷۳ /٤( المغني‎ )( 

(۳) حاشية شية الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/ 187) وبلغة السالك /١(‏ ۰ والإشراف 
على مسائل الخلاف (ص )7١ 567١6‏ والموطأ (۱/ )۳٠۲۰۳۱۳‏ والإفضاح )٤٤١ /١(‏ 
وبدائع الصنائع (۳/ ۲۱) وابن عابدين (597/7) والبحر الرائق (؟/ 70 77/7) 
والمجموع (5/ )26١‏ ومغني المحتاج )۲٠۳١۲۱۸/۲(‏ ونهاية المحتاج (۳/ 777) 
والمغني /٤(‏ 5 /7177.717). 


منهم| تطوع فلا ي تحتم واحد منهءلكن الأفضل الام عل اعتكافه» لان نبي 
كل لم يكن يُعَرّحٌ على المريض ول يكن واجباً عليه فأما إن خرج لما لابد منه 
فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جازء لأن النبي ييه فعل ذلك."" 

ما يباح للمعتكف وما يكرد له؛ 

أ- الأكل والشرب والنوم: 

يباح للمعتكف الأكل والشرب والنوم في المسجد في قوم جميعاً.وزاد 
المالكية أن اعتكاف مَنْ لا يجد من يأتيه بحاجته من الطعام والشراب مكروه. 

أما النوم للمعتكف فمحله المسجد» لأن خروجه للنوم ليس بعذر.”"" 

ب- العقود والضائع في المسجد: 

قال ابن هبيرة عله : وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر» 
ويكتسب بالصنعة على الإطلاق. 

ثم اختلفوا في جواز البيع: 

فقال أبو حنيفة: له أن يبيع ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر 
ا 

وقال الشافعي: له أن يأمر بالأمر الخفيف في ما له» ويبيع ويشتري من 
غير إكثار. 

وقال مالك: له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعاً وكان يسيراً. 

وعنه رواية أخرى: بالمنع من ذلك على الإطلاق - رواها عنه الجلاب . 
قال: وقال مالك: لا يبيع المعتكف, ولا يشتري» ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. 


.)۲۷ ٤ /5( المغني‎ )١( 
وكشاف‎ )35١1/7( ومغني المحتاج‎ )١ /۲( ابن عابدين (۲/ ”97 5) والدسوقي‎ )۲( 
.)١٠١ /( والآداب الشرعية‎ )۳۷١ /١( يناكلاو)”١07/5( القناع‎ 


حل كتابالاعتكاف 


وقال أحمد: لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق» ولا فرق في ذلك 
عنده بين قليله وكثيره» ولا يجوز فعل الخياطة فيه سواء كان حتاجا أم غير 
محتاج» وسواء في ذلك القليل والكثير”" 

ج - الصمت: 

اتفق الفقهاء على أنه يكره للمعتكف الصمت إلى الليل لأنه ليس من 
شريعة الإسلام وصرح ميدي مساك جيل قال قَيْسٍ 
بن آي حَازِم: «دخل أبو بكر على اه َأ من اس بال لها وي بَعَبُ قَرَآَمَا لا 
تَكَلَمُ فقال: ما ها لَاتَكَلّم قالوا: حَجَتْ حَجَتْ مُصْمِبَةَ. قال ها: كلهي فإن هذا 
لا بحل هذا من عَمَلٍ الي تَكَنعَث1. 0 

وعن علي خت قال: حفظت عن رسول الله ية أنه قال: «لاصعَات 
يوم إلى اللّيْل» .7" 

قال ابن قدامة: فإن نذر ذلك في اعتكافه أو غيره لم يلزمهٍ الوفاء به» مبذا 

قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ولا نعلم فيه خالفاً لما روى ابن 
عباس قال: يتا النبي يك طب إذا هو برَجُلي ائم مال عنه مالو ات 
شرل تومو لاجد ولایشتظل ولا یلم 1 بصو فقال النبي ي: 
مره فل كلم نظ ولمع ولح صرة." ولان نر فغل عند ع 
فلم يلزمه كنذر المباشرة في المسجد» وإن أراد فعله لم يكن له ذلك» سواء نذره 


)١(‏ الإفصاح )٤٤١/٤٤١ /١(‏ وابن عابدين (597/7) وشرح فتح القدير 
(۲/ ۳۹۸/۳۹۷) والمدونة )١1986149 /١(‏ وحاشية الدسوقي (۲/ ۱۹۳) والمجموع 
(8/5هه/ )٤‏ ومغني المحتاج (۲/ )۲٠٠١‏ والمغني /٤(‏ 25). 

(5) رواه البخاري .)۳٣۲۰(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۷۲) وصححه الألباني في صحيح الجامع (759), 

(5) أخرجه البخاري (5 .)517/١‏ 


أ ل ينذرم» للنهي عند وظاهره التحريم والأمر بالكلام ومقتضاء الوجوب 
وقول أبي بكر الصديق حشك : «عن هذا لا يحل هذا من َمل الْجَامِِيَةِ). 
.وهذا صريح ول يخالفه أحد من الصحابة فيها علمناه واتباع ذلك أولى. 00 

ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن: 

اتفق الفقهاء على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله تعالى» والصلاة 
وقراءة القرآنء وذلك لعموم الآيات وصحيح الأخاديث التي تُرَعُْبٌ العبد 
على الاشتغال بالصلاة» وتلاوة القرآن» وذكر الله تعالى» والدعاء ونحو ذلك 
من الطاعات المحضة. 

ثم اختلفوا: في إقرائه القرآن» أو الحديث» أو الفقه. 

فقال مالك وأحمد: لا يستحب له ذلك لأن النبي بل كان يعتكف. 
فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به» ولأن الاعتكاف عبادة 
من شرطها المسجدء فلم يستحب فيها ذلك كالطواف. 

وعن مالك رواية أخرى ذكرها الجلاب» فقال: وقال مالك: لا بأس أن 
يكتب المعتكف في المسجدء وأن يقرأ فيه» ويقرئ غيره القرآن. 

وقال ابن وهب عن مالك وسئل عن المعذكف يجلس في مجلس العلبهاء 
ويكتب العلم؟ فقال لا يفعل ذلك إلا أن يكون الشيءَ الخفيف. والترك أحب إلّ. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب له ذلك› لأن الاشتغال بالعلم 
تعلمه وتعليمه» فرض كفاية».فهو أفضل من صلاة النافلة» ولأنه مصحح 
للصلاة وغيرها من العبادات» ولآن نفعه متعل إلى الناس» وقد تظاهرت 
الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة. 
(١)المغني‏ (73817/7877/5) وابن عابدين (۲/ 545) وشرح فتح القدیر (۲/ ۳۹۸) 

والإفصاح )579/١(‏ وكشاف القناع (۲/ .)١۳‏ 


وروى المروزي. عن أحمد. في الرجل بقرئ في المسجد ويريد أن 
يعتكف» فقال: يقرئ أحبٌ إِلّ. 

قال القاضى أبو يعلى بن الفراء: وهذا على أصله. من أنه لا يستحب. 
للمعتكف أن ينتتصب للإقراء ولا لدرس العلم» فينقطع بالاعتكاف عن 
الإقراء» فكان الإقراء أفضل من الاعتكاف إلا أن منفعة ذلك يتعدى. 

قال الوزير ابن هبيرة ل : والذي عندي في ذلك. أن مالكاً وأحمد لم 
يريا استحباب أن لا يقرئ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه» إلا من 
حيث إنه بإقراته غيره ينصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظه على القارئ» 
فيكون قد صرف فَهُمَهُ عن تدبر أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر نطقة لغيره. 
وإلا فلا يظن ہا نت أنبا كانا يريان شيئاً من عبادات المعتكف يعدل 
قراءة القرآن في تدبر له» وهذا كله يسر إلى أن الاعتكاف حبس للنفس» 
وجمع اللهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن» ومعاني التسبيح» والتحميد. 
والتهليل» وذكر الله سبحانه وتعالى» فيكون كل ما جمع من الفكر يناسب هذه 
العبادة» وكل ما بسط من الفكر ونشر من «الهم». ينافيها.”" 

وفت دخول المعتكف المسجد : 

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ني المشهور عنه وأكثر 
أهل العلم إلي أن من نذر اعتكاف شهر بعينه كرمضان أو نذر 
اعتكاف عشر كالعشر الأخيرة من رمضان أو أراد ذلك تطوعاً دخل 
معتكفه قبل ليلته الأولي أي قبل غروب الشمس إذ الشهر يدخل 
)١(‏ الإفصاح (۱/ )٤٤٩ /٤٤۱‏ وشرح فتح القدیر (۳۹۷۰۳۹۸/۲) وابن عابدين 


(۲/ 46 )) وحاشية الدسوقي (۲/ ١)ولمدونة(١/ ١‏ ۰ ) وكشاف 
القناع (۲/ .)١١۳‏ 


الليلة بدليل ترة تب الأحكام المعلقة به من حلول الدَّيْن ووقوع الطلاق 
والعتاق المعلقين به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فعلي هذا إذا 
أحب أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان تطوعا دخل قبل غروب 
الس بن 100 ا مااوو ارين قارو عو روبد اير 
خف أنَّ رَسُولٌ الله يل كان يَف في الْحَشْر الْأَوْسَطٍ من رَمَضَانَ 
اگ اقا حت إذا كان َيه تى ورين هي اللا التي 
يرح من صَِتَا من گان قال :«من كان اغْتَكَف مَعِي كَلْيمْتَكِفٌ 
الْعَشْرَ الأوَاخِرٌ».” 

ولأن العشر بغير هاء عدد الليالي فإنها عدد المؤنث قال الله تعالى: «وَلَالٍ 

عقر . 1 :۲ وأول الليالي العشر: ليلة إحدى وعشرين. ٠‏ 

وأولوا حديث عائشة فك : کان رسول الله لله ل إذا أَرَادَ أن يَمْتَكِفَ 
صل الْمَجْرَ نم دخل مُعْتَكَفَهُ». "علي أنه دحل من أول الليل ولكن إنما حلي 
بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء 
الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفاً لابئاً في جملة المسجد فلم) صلي 
الصبح انفرد. 

قال أبو عمر بن عبد البر جنه عن حديث عائشة هذا: لا أعلم أحداً 
من فقهاء الأمصار قال بهذا الحديث مع ثبوته وصحته في وقت دخول 
المعتكف موضع اعتكافه إلا الأوزاعي والليث بن سعد وقال به طائفة من 
التايعن ”7 


بيب 


)010( رواه البخاري (۱۹۲۳). 


(۲) رواه مسلم (۱۱۷۲). 
() الاستذكار (۳/ .)5٠٠‏ 


وسكا بهد © 7 اص 
bs‏ كتابالاعتكاف ‏ © 


وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنهإلي أنه يدخل بعد صلاة الفجر 
لحديث عائشة المتقدم. "" 

وقت خروج المعتكف من المسجد: 

اتفق الآئمة الأربعة علي أن مَنْ أراد أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان أنه يخرج منه بعد غروب الشمس من ليلة شوال» إلا أنهم استحبوا 
أن يمكث في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصل العيد أو يخرج منه إلي 
المصلي إن صلوها في غيرها.“ 

قال الإمام مالك #نه:إنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر 
من رمضان لا يرجعوا إلي أهليهم حتي يشهدوا العيد مع الناس وبلغني ذلك 
عن أهل الفضل الذين مضوا وذلك أحسن ما سمعت. © 

وقال الإمام النووي +ل.: ومن أراد الاقتداء بالنبي كَل في اعتكاف 
العشر الأواخر من رمضان فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس 
ليلة الحادي والعشرين منه سواء تم الشهر أو نقص والأفضل أن يمكث ليلة 


(١)المغني /٤(‏ ۲۹۳) والبدائع (۳/ )٠١‏ وتبين الحقائق )٠١١ /١(‏ والفتاوي المندية 
)١5/(‏ والجوهر النقي (5/ ۳۲۰) والموطاً (۱/ )۳٠١‏ وشرح الزرقاني (۲/ )۲۷١‏ 
والتاج الإكليل (۲/ 17 5) وبداية المجتهد )57١ /١(‏ وشرح ابن بطال )١۱۷۸ /٤(‏ 
وتفسير القرطبي (۲/ )۳۳١‏ وشرح مسلم (۸/ 1۸) والمجموع (519/5) وفتح الباري 
(/ ۳۲۰) وشرح الزركشي (۱/ )٤٥۱‏ والفروع (۳/ ۱۲۷) وكشاف القناع (۲/ 5 7”0) 
وروضة الطالبين (۲/ ۳۸۹). 

(۲) ابن عابدين (547/7) والفتاوي الحندية (۱/ )75١5‏ وتبين الحقائق )٠۳ /١(‏ والموطاً 
(5 والشرح الكبير (۲/ )۱۹١‏ والشرح الصغير /١(‏ 51/7) والمجموع 
(0) وروضة الطالبين (۲/ ۳۸۹) والحاوي الكبير (۳/ )75٠‏ والمغنى /٤(‏ 797) 

۰ .)۳۹۹٦/۳۹۰ /۳( والاستذکار‎ )٥٤ /۲۳( والتمهيد‎ )۳۳ ٣ /۱( الموطأ‎ )( 


العيد إن صلوها في المصلى .'' 
وقال ابن قدامه #ل#: ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان 
استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه: نص عليه أحمد.”" 


٠ .)454/5( المجموع‎ )( 
.)۲۹۳ /٤( المغني‎ )۲( 


تعريف الحج: 

الحج لغة: الحج بفتح ا حاء ويجوز كسرهاء هو لغة القصد حَجّ إلينا 
فلان: أي قَدِمَ وجه ڪج جا حَجًا ما قَصَدَه وَرَجُل محجُوحٌ أي مقصود. هذا 
هو المشهور. وت 

وقال جماعة من أهل اللغة: الحج: هو القصد لعَظم. 

الج بالكسر: الاسم.الحجّة: المرة الواحدة» وهو من الشواذ؛ لأن 
القيا ا )00 

وقال الإمام الطبري له في تفسير قوله تعالى: #هْمَنْحَجّ آلِنَتَ أو 
أعَسَمَرَ > [التعة .يعني - تعالى ذكره - فمن أتاه هادا الخد اة 
وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى شىء فهو حاج إليه: وإنما قيل 
للحاج: حاج؛ لأنه يأتي البيت قبل التعريف”" ثم يعود إليه لطواف 
يوم النحر بعد التعريف» ثم ينصرف عنه إلى منى» ثم يعود إليه 
لطواف الصَّدْرٍ ”" فلتكراره العود إليه مرة بعد أخرى قيل له 
حاج. 


( تاج العروس ولسان العرب. 

(۲) أي قبل الوقوف بعرفة. 

(۳) طواف الصَّدَّر: بفتح الدال هو طواف الوداع. 
(:) تفسير الطبري (7/ 55 ). 


تعريف الحج اصطلاحاً: 

الحج في اصطلاح الشرع: هو قصد و مخحصوص (وهو البيت 
الحرام وعرفة ) في وقتٍ خصوص ( وه وأشهر الح للقيام بأعمال 
مخصوصة» وهي الوقوف بعرفة. واللواف والسعي عند جمهور الفقهاء 
وبشرائطً محصوصة يأتي بيانها ”إن شاء الله تعالى. 

فضل الحج: 

تضافرت النصوص الشرعية الكثيرة على الإشادة بفضل الحج» 
وعظمة ثوابه وجزيل أجره العظيم عند الله تعالى. 

قال الله تعالی: ا 00 ک رکال و ڪل ضام ريأنيري من 
0 لسَهِدواْمتيِعَ لَه اس يي َكَهُم ين 

بَهِيمَةَ الان | ب نبا وَأطْصمواا باس المي © 4 8441 : 7 ۲۸]. 

et ومن‎ 


١‏ - عن أبي هريرة نفك قال: ن رَو اله يك شيل أي الْمَمَلٍ 
أْضَلُ؟ فقال :لان اله وَرَسُولِو قيل: 5 م مَاذَا؟ قال: الجهَادُ ني سيل الل 
قِيل: م مادا قال ڪج مَبدُورٌ). 58 

۲- وعن أبي هريرة خث قال: سمعت رسول الله يل يقول: امن حَجٌّ 
لله فلم يَرْضْثْ ول يَفْسْقْ رَجَمَ كيم ودنه أمه) © 
)١(‏ فتح القدير لابن الهمام (۲/ )١١١‏ والاختيار )۱٤۹/۱(‏ وابن عابدين (۲/ )٥٠١‏ 

ومواهب الجليل (1/ 514) والشرح الكبير (۲/ )١949‏ وحاشية الشرقاوي (۲/ /8"؟) 

ومغني المحتاج (۲/ )۲۲١‏ والمغني /٤(‏ ۲۹۸) والتعريفات (ص 87). 

(۲) رواه البخاري )١151957(‏ ومسلم (۸۳). 
(۳) رواه البخاري )۱۸۱۹۰۱٥۲۱(‏ ومسلم .)1170٠(‏ 


وني لفظ الترمذي: «من حَجٌ فلم يَرْقُْثْ ول يَفْسقْ غَفِرَ له ما تَقَدّمَ من 
000 
۰ ۳- وعن أي هريرة خيذعك - أيضاً أن رسول الله بل قال: «الْعْمُرَةٌ إلى 
لْعمْرة كَمَارَةٌ با نها وا الور ليس له جَرَاء إلا اليه . © 
والمبرور: الذي لا معصية فيه أو الذي وفيت أحكامّه فوقع موافِقاً يا 
طب من ا مكلف على الوجه الأكمل. 
E ٤ 1‏ و وما حي حا يد «يا رَسُولَ 
لله رى اهاد أفْصَلَ الْعَمَلٍ آلا نُجَاهِدُ؟ قال: لاه لَكِنَّ أَفْضَلَ الاد حَجّ 
5 
- وعن عائشة بضغا أن رسول الله ل قال: «ما من يوم ئر من أن 
ق الله فيه َبْدا من التارِ من يوم عَرََة ونه َو م ؛ اهي م ایگ 
فيقول مارا ولا ؟ 3 
5- - وعن عبدالله بن مسعود فف قال: قال رسول الله يكلَهِ: 
ليما بين الع وُر نان اقفر الوب كما يني ال 
حَبَتَ اليد وال دكب وَالْفِضَّة وَلَيْسَ لِلْحَجَّةالمْدورَةٍنَوَابٌ إلا 
ای © ظ 


وه 


.)8١١( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 

(*) رواه البخاري (۲۰٥أ٠).‏ 

62 رواه مسلم .)١75/(‏ 

(5) رواه الترمذي )6١١(‏ والنسائي (۲۹۳۱) وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١٠١(‏ 


حكم الحج: 

ا ا e‏ 
مستطيع في العمر مرة» وقد ثبتت ثبتت فريضته بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول: 


و ع 
أحدهما: أنه قال: « وَيِتدَعَلَ لتايس حح ليت 4 و: «على».كلمة 
اجحاب. 


والثاني: أنه قال: نكر 4 قيل التأويل: ومن كفر بوجوب الحجحتى 

وقوله تعالى لإبراهيم الكل قو: «وَأوْنْفٍ لاس اج #قيل: ادع الناس 
ونّادِهم إلى حج البيت»وقيل: ليا الناس أن الله فرض عليهم الحج 
ودليله قوله تعالى: ”ا اتو د رکال ول كن صَامرٍ ٩(4‏ 

وقول الله تعاِ ى: 3 اموا لج امبر[ : 155]. 

وأما السنة: Se Eh‏ د عن النبي َة قال: ي 
شلام على مس: اة أن لا إلَهَ إلا الله وَأنَّ تُحَمَدًا رسول ا وَإِقَام 
الصلاق وَإِيتَاء الزْكاق واج وَصوم رَمَضِانَ) ۳ 
)١(‏ البدائع (۳/ ۳۳/ 5 07. 
68 رواه البخاري (۸) ومسلم .)١5(‏ 


وعن آي هريرة خانك قال: عا سول اله يك فقال: يما الاس قد 
رض الله عَلَيكُمْ الح فَحُجُوا». فقال وجل کل عام یار 0 
حتى فاا لاتا فقال رسول الله يكل :الو قلت نعم لَوَجََتْ ولا انمثم قا 
E‏ اس ا 1 نشيو مل 

باهم فإذا مركم بء ناوا منه ما استَطَمْتُمْ وإذا تنكم عن شىء فَدَعُوة). © 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر الذي يفيد 
اليقين الجازم بثبوت هذه الفريضة. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمْر مرة على 
المستطيع» وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» يَكْفرٌ جاحدّه» وقد 
نقل الإجماع على ذلك عدد كبير من أهل العلم منهم ابن المنذر والنووي وابن 
هبيرة وابن قدامة وغيرهم. " 

وأما المعقول: فهو أن العبادات وجبت لحق العبودية» أو لحق شكر 
النعمة؛ إذ كل ذلك لازم في المعقول» وني الحج إظهار العبودية» فلأن إظهار 
العبودية هو إظهار التذلل للمعبود» وفي الحج ذلك. لأن الحاج في حال 
إحرامه يظهر الشعث» ويرفض نياب التزين» والارتفاق» ويتصور بصورة 
عبد سَخِط عليه مولاه» فيتعرض بسوءٍ حاله لعطف مولاه ومرحمته إياه» وني 
حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عَصَى مولاه فوقف بين يديه متض عا حامداً له 
مثنياً عليه مستغفراً لزلاته مستقيلاً لعثراته» وبالطواف حول البيت يلازم 
المكان المنسوب إلى ربه بمنزلة عبد معتكفي على باب مو لاه لال بجنابه. 


(١)رواه‏ مسلم (۱۳۳۷). 
(١)المجموع‏ (۷/ 17*07) والأم )٠١9/5(‏ والإجماع لابن المنذر (75) ومراتب الإجماع 
(41) والمغني /٤(‏ ۲۹۸) والإفصاح /١(‏ 57 5). 


وأما شكر النعمةه اَن أن العبادات بعضها بدنية» وبعضها مالية» 
والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن» والمال» ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال 
وصحة البدن» فكان فيه شكر النعمتين» وشكر النعمة ليس إلا استعالما في 
طاعة المنعم» وشكر النعمة واجب عقلاً وشرعاً والله أعلم.'" 

وجوب الحج على المّورأو التراخي؟ 

اختلف الفقهاء في وجوب الحج عند تحقيق الشروط - الآتي ذكرها - 
هل هو على الفور أو على التراخي؟ 

فذهب الإمام أبو حنيفة في أصح الروايتين عنه وأبو يوسف في المشهور 
عنه وهو المعتمد عند الحنفية ومالك في قول اختاره بعض البغداديين 
المتأخرين من المالكيين والحنابلة في المذاهب والمزني من الشافعيةء إلى أنه يجب 
على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه فن قق فرص الح عليه في 
عام فأخرّه يكون آث)ء وإذا داه بعد ذلك كان أداء لا قضاء وارتفع الإثم. 

استدلوا على ذلك بما يلي: 

قول الله تعالی: : وو عا الَا جج سيت من آسَتَطاءَ إل سی [القفلها : 917] 
وقوله تعالی: « وما اسح وبر ر4 [البق: 145]. 

-١‏ والآمر بالحج في وقته مطلق يحتمل الفورء ويجتمل التراخي» والحمل 
على الفور أحوطء لأنه إذا حمل عليه يأتي بالفعل على الفور ظاهراً وغالباً خوفا 
من الاثم بالتأخيرء فإن أريد به الفور فقد أتى با أُمِرَ به فَأمِنَ الضررَ» وإن ريد 
به التراخي لا يضره الفعل على الفور بل ينفعه» لمسارعته إلى الخير» لو حمل علي 
التراخي ربا لا يأتي به على الفور» بل يؤخر إلى السنة الثانية» والثالشة فتلحقه 
ال إن أريلنية الور 


.)37"0 /۳( بدائع الصنائع‎ )١( 


وإن كان لا يلحقه إن أريد به التراخي» فكان الحمل على الفور حملا 
على أحوط الوجهين فكان أَوْلّ. 

ولأن للحج وقتاً معينا من السّنة يفوت عن تلك السّنة بفوات ذلك 
الوقتء فلو أتَره عن السّنة الأولى تفويتاً له للحال الثانية (وقد لا يعيش) 
فكان التأخير عن السَّنة الأولى تفويتاً له للحال؛ لأنه لا يمكنه الأداء للحال 
إلى أن يجيء وقت احج من السّنة الثانية وفي إدراك السنة الثانية شكء فلا 
يرتفع الفوات الثابت للحال بالشك» والتفويت حرام. 
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۲ - قول النبي بلا: يجا الناس قد قَرَص الله عاب م فححوا). )01 


والأصل في الأمر أن يكون على الفور. 

ا قوله يك امن ا احج دج فإنه قد عرص لري وَتَضِلٌ 
الضالة وَتَعْرضُ الاج 0" 

خاو روف درد غا :امن ملك رادا و وَرَاحِلَةٌ غه إلى بَيْتِ الله وجج 
فلا عليه أَنْ يَمُوتَ ء وديا أو صر انه کی درل ی ک5 
آلا جح اسمن تلع إل سيا 4. "١‏ فألحق الوعيد بِمَنْ ار الحجّ عن أول 
أوقات الإإمكان» لأنه قال: «من ملك»: «كذا»: «فلم يحج».والفاء للتعقيب 
بلا فصل؛ أي لم يحج عقب مِلْكِ الزادٍ والراحلة بلا فصل. 

قالوا: ولأنه أحد أركان الإسلام» فكان واجباً على الفور كالصيام؛ 
ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات» لأنه يؤخر إلى غير 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷). 

(۲) رواه أبو داود (۱۷۳۲) وابن ماجه (۲۸۸۳) واللفظ له وحسّنه الألبانٍ في صحيح ابن 
ماجه (۲۳۳۱). 

(۳) رواه الترمذي )81١7(‏ وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع .)087٠0(‏ 


غاية» ولا يأثم بالموت قبل فعله» لكونه فعل ما يجوز له فعله» وليس على 
الموت أمارة ر َقَدِرٌ بعدها على فعله. 

ولأن إ جاب الحح مُعَلقّ بشرطء والأصل في على بالشروط لزومه 
عقيب الشرط بلا فصل» كقوله: «من دخل الدار فأعطه درهماً».ولأنها عبادة 
جب الكفارة بإفسادها فوجبت على الفور كالصوم. 

وذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية ومحمد بن الحسن (وأبو حنيفة 
وأبو يوسف في رواية عنهماء والإمام مالك في الرواية الثانية» وهو قول أكثر 
المالكيين من أهل المغرب وبعض العراقيين) إلى أن الحج يجب على 
التراخي؛والتأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل فلو خشي 
العجز أو خشي هلاك ماله حَرْمَ التأخير. 

قال ابن عبدالبر مللّ.: وجاءت الرواية عن مالك جه أنه سيل عن المرأة 
تكون صرورة مستطيعة على احج تستأذن زوجها في ذلك فيأبى أن يأذن لهاء 
هل جير على إذن لها قال: نعم» ولكن لا يعجل عليه ويؤخر العام بعد العام» 
وهذه الرواية عن مالك تدل على أن الحج عنده ليس على الفور بل على 
التراخي والله أعلم."“ 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

-١‏ أن الله تعالى فرض الحج في وقت الحج مطلقاً لأن قوله تعالى: وينم 
عل الَا جج ألْسَدْتِ من أسَنَطاءَ | َه سيلا 4[لغذلك : ۹۷] مُطْلَقٌ عن الي لم بين 
وقت الحج بقوله كَبْك: #الحح أشهِرٌ ا نے 4 1 :/اوا] وَّقَت الحج أشهر 
معلومات» فصار المفروض هو الحج في أشهر الحج مطلقاً من العُمْر؛ فتقيده 
بالفور تقييد المطلق. ولا يجوز إلا بدليل. 


.)١77”/1١5( التمهيد‎ )۱( 


- أن فريضة الحج نزلت بعد المجرة» وفتح رسول الله لاي مكة في 
رمضان سنة ثان» وانصرف عنها في شوال من سنته واستخلف عتاب بن 
أسيد» فأقام الناس احج سنة ثان بأمر رسول الله يِه وكان رسول الله لا 
مقي بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه» ثم غزا غزوة تبوك في سنة تسع. 
وانصرف عنها قبل الحج» فبعث أبا بكر ذخنعك فأقام الناس الخج سنة تسع» 
ووعرك 21 35 حورو ازوانجة وعابه متها فاززين عل الح غرف نان 
بقتال ولا غيره» ثم حج النبي ية بأزواجه وأصحابه كلّهم سَنَةَ عشرء فدلّ 
على جواز التأخير» ولو كان وجوبه على الفور لما احتمل التأخير منه. 
حديث E‏ وف عي رسول الله لا با دة 
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آخِرمًا فقال النبي ل > صُمْ تة يام أو تَصَدَّقُ بقَرَقِ بين سَِةٍ أو اسك بح 
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لر کاو 


ر 2 EGE eit‏ 
ای وکا یھو ر وس کر ی پیل ای کیل می کان یکم ریسا أو وء e‏ 
اا لي ةا ا 0 ا 1 
تادا نم تاف کر کا کلک لمن لم یک آل حار ىآلْستجر اراو 
د أَلِْتَابٍ ( » نزلت سنة ست من الهجرة. 
قال النووي ملله.: وهذه الآية دالة على وجوب الحج» ونزل بعدها قوله 
تعاللى: وَْقِيمُوا الوه وان لكر ). 


.)۱۲۰۱( رواه البخاري (۱۷۲۰) ومسلم‎ )١( 


OOTP‏ ة في ذي 
القَعْدةٍ وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق العلماء أن النبي ب غزا حنيناً 
بعد فتح مكة» وقسم غنائمها واعتمر من سنته في ذي القعدة» وكان إحرامُه 
بالعمرة من الجعرانة» ولم يكن بقي بينه وبين الحج إلا أيام يسيرة» فلو كان 
على الفور لم يرجع من مكة حتى يحج مع أنه هو وأصحابه كانوا حيتكذ 
موسرين» فقد غنموا الغنائ ئم الكثيرة ولا عذر لهم ولا قتال ولا شغل آخرء 
وإنما أخره ل عن سنة شان بيانا الجسواز التتأخير» وليتكامل الإسلام 
والمسلمون فيحج بهم حجة الوداع» ويحضرها الخلق فيبَلُمُوا عنه المناساكٌ؛ 
ولهذا قال في حجة الوداع ليلغ الشاهدٌ منكم الغائب ولتأخحذواعني 
مناسككم ونزل فيها قوله تعالى: الوم َكلت کم یکم 4. 

قال: واحتج أصحابنا أيضاً بالأحاديث الصحيحة المستفيضة: أن 
رسول الله بء أمر في حجة الوداع مّنْ لم يكن معه هدي أن يفتتح الإحرام 
بالحج ويجعله عمرة وهذا صريح في جواز تأخير الحج مع التمكن. 

واحتج أصحابنا أيضاً بأنه إذا أخره من سَنةٍ إلى سَنةٍ أو أكثره وفَعَله 
5 يُسمى مؤدياً للحج لا قاضياً بإجماع المسلمين؛ هكذا نقل الإجماعٌ فيه القاضي 
أبو اليب وغيرهء ونقل الاتفاق عليه أيضاً القاغي حسين وآلحرون» ولو 
حَررْمَ التأخيرٌ لكان قضاءً لا أداءً. 

فإن قالوا: هذا ينتقض بالوضوء. فإنه إذا آخره حتى خرج وقت 
الصلاة ثم فعله كان أداء» مع أنه يأثم بذلك قلنا: قد منع القاضي أبو الطيب 
كونه أداء في هذه الحالة. وقال: بل هو قضاء لبقاء الصلاةء لأنه مقصود لما لا 
لنفسه وجواب آخر وهو أن الوضوء ليس له وقت حدود» فلا يوف بالقضاء 
بخلاف الحج» وقد تقرر في الاصطلاح أن القضاء فعل العبادة خارج وقتها 
المحدود. 


واحتج أصحابناأيضا بأنهإذانمكن من الح وأخره ثم فعله لا ترد 
تاتف بن حر رواء الاعاوي وار نعو ردك RE‏ 
قال إمام الحرمين في الأساليب: أسلوب الكلام في المسألة أن تقول: العبادة 
الواجبة ثلاثة نة أقسام. 

أحدها: ما يجب لدفع حاجة المساكين العاجزة وهو الزكاة» فيجب على 
الفور لأنه المعنى من مقصود الشرع بها. 

والثاني: ما تعلق بغير مصلحة المكلف. وتعلق بأوقات شريفة كالصلاة 
وصوم رمضان» فيتعين فعلها في الأوقات المشروعة لماء لأن المقصود فعلها 
في تلك الأوقات. 

والثالث: عبادة تستغرق العمر وتبسط عليه حقيقة وحى| وهو الإيان 
فيجب التدارك إليه ليثبت وجوب استغراق العمر به. 

والرابع: عبادة لا تتعلق بوقت ولا حاجة ولم تشرع مستغرقة للعمرء 
ak‏ افير وك اح ب الحجل ادر لاض SS‏ 
المطلق» والمطلوب تحصيل احج في الجملة؛ ولمذا إذا فاتت الصلاة كان 
قضاؤها على التراخي لعدم الوقت المختص» وهذا القياس في صوم رمضان 
إذا فات لا يختص قضاؤه بزمان» ولكن تثبت آثار اقتضت غايته بمدة السنة» 
هذا كله إذا قلنا إنه يقتضي الفورء ولنا طريق قى آخرء المقصود منه الامتثشال 
المجرد» ومن زعم أنه يقتضي الفورء وإنما المقصود منه الامتثال المجرد. ومن 
زعم أنه يقتضي الفور نقلنا الكلام معه إلى أصول الفقه» ويمكن أن يقال: 
الحج عبادة لا تنال إلا بشق الأنفس ولا يتأتى الإقدام عليها بعينها بل يقتضى 
التشاغل بأسبابها والنظر في الرفاق والطرق» وهذا مع بعد المسافة يقتضي 
مهلة فسيحة لا يمكن ضبطها بوقت» وهذا هو الحكمة في إضافة احج إلى 


العمر» ويمكن أن يجعل هذا قرينة في اقتضاء الأمر بالحج للتراخي فنقول: 
الأمر بالحج إما أن يكون مطلقاء والأمر المطلق لا يقتضى الفور وإما أن يكون 
معه ما يقتضي التراخي كا ذكرناه, هذا كلام إمام الحرمين <لله. 

وأما: الجواب عن احتجاج الحنفية بالآية الكريمة وأن الأمر يقتضي 
الفور» فمن وجهين أحدهما: أكثر أصحابنا قالوا: إن الأمر المطلق المجرد عن 
القرائن لا يقتضي الفورء بل هو على التراخي» وقد سبق تقريره في كلام إمام 
الحرمين» وهذا الذي ذكرته من أن أكثر أصحابنا عليه هو المعروف في كتبهم 
في الأصولء ونقل القاضى أبو الطيب في تعليقه في هذه المسألة عن أكثر 
أصحابنا والثانى: أنه يقتضى الفورء وهنا قرينة ودليل يصرفه إلى التراخى» 
وهو ما قدمناه من فعل رسول الله ية وأكثر أصحابه مع ماذكره إمام 
الحرمين من القرينة المذكورة في آخر كلامه. 

وأما: الحديث: من أراد الحج فليعجل فجوابه: من أوجه أحدها: أنه 
ضعيف والثانى: أنه حجة لناء لأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره ولو كان على 
الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره والثالث: أنه أمر ندب جمعا بين الأدلة. 

وأما: الجواب عن حديث فليمت إن شاء يبوديا فمن أوجه أحدها: أنه 
ضعيف كا سبق والثاني: أن الذم لمن أخره إلى الموت» ونحن نوافق على تحريم 
تأخيره إلى الموت» والذي نقول بجوازه هو التأخير بحيث يفعل قبل الموت 
الثالث: أنه حمول على من تركه معتقدا عدم وجوبه مع الاستطاعةء فهذا 
كافر» ويؤيد هذا التأويل أنه قال: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وظاهره 
أنه يموت كافراء ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعة 
بكفره» بل هو عاص» فوجب تأويل الحديث لو صح والله أعلم. 


والجواب: عن قياسهم على الصوم أن وقته مضيق فكان فعله مضيقا بخلاف 
الحج. والجواب: عن قياسهم على الجهاد من وجهين أحدهما: جواب القاضي 
أبي الطيب وغيره: لا نسلم وجوبه على الفور بل هو موكول إلى رأي الإمام 
بحسب المصلحة في الفور والتراخي والثاني: أن في تأخير الجهاد ضررا على 
المسلمين بخلاف الحج. والجواب: عن قوهم: إذا أخره ومات هل يموت 
عاصيا أن الصحيح عندنا موته عاصياء قال أصحابنا: وإنها عصى لتفريطه 
بالتأخير إلى الموت» وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما إذا ضرب 
ولده أو روجته أو المعلم الصبى» أو عزر السلطان إنسانا فات.». فإنه يجب 
الضمان» لأنه مشروط بسلامة العاقبة» والله أعلم." 

شروط فريضي الحج: 

شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان لكي يكون مُطالّباً بأداء 
الحج» مفروضاً عليه» فمن فقد أحدّ هذه الشروط لا يجب عليه الحج. ولا 
يكون مطالباً به وهذه الشروط خمسة هي: الإسلام والعقلء والبلوغ. 
والحرية» والاستطاعة» وهى متفق عليها بين العلماء قال ابن قدامة حلم : «لا 
نعلم في هذا كله اختلافاً» ٩‏ 


)١(‏ المجموع(۷/ /٠١‏ 4 وانظر والبدائع (9/ ”/ ۳۷) وابن عابدین(۲/ 05 ) وفتح 
القدير (۲/ )5١7‏ والتمهيد )١١۳ /١١(‏ وما بعدهاء وحاشية الدسوقي (۲/ )٠٠١‏ 
ورجح هو القول بالفورية والمدخل )١١5/5(‏ ومواهب الجليل (۲/ /٤۷١‏ “/51) 
وشرح الزرقاني (7/ )٠۳‏ والحاوي الكبير (5/ 5 7) وفتح الباري (۳/ 599) والشرح 
الكبير مع المغني /٤(‏ ۳۱۹) والإنصاف (۳/ 5 )5٠‏ وكشاف القناع (89/5”) 
والإفصاح .)5057/١(‏ 

(۲) رواه بو داود (۱۷۳۲) وابن ماجه (۲۸۸۳) واللفظ له وحسنه الألبانٍ في صحیح ابن 
ماجه (7:951؟). 


وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساماً ثلاثة منها: ما هو شرط للوجوب 
والصحة»ء وهو الإسلام والعقل» ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء. 
وهو البلوغ والحرية» ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة. 

الشرط الأول من شروط فريضة الحج: الإسلام: 

لو حج الكافر د لم أسلم بعد ذلك تب عليه حجة الإسلام بالإجماع 
ولا يعتد با حج في حال الكفر. 

لقول النبي يك: «أيما أعرابي حجٌ ثم هاجر فعليه أن يحج حَجة 
أخرى».' يعني أنه إذا حج قبل الإسلام ثم أسلمء ولأن الحج عبادة.والكافر 
ليس من أهل العبادة. 

وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يطالب بالحج بالنسبة لأحكام الدنيا 
أما بالنسبة للآخرة فقد اختلفوا في حكمه.هل يؤاخذ بتركه أولا يؤاخذ؟ 

ولو سلم الكافر وهو مُعِْمٌ بعد استطاعته في الكفرء.فإنه لا أثر ها" 

الشرط الثاني: العقل: 

بشترط لفرضية احج أن يكون الإنسان عاقلةً؛ لأن العقل شر ط 

التكليف» والمجنون ليس من أهل التكليف. فلو حج المجنون فلا يصح منه 
إجماعاء لأنه ليس أهلاً للعبادة فلو حج المجنون فحجه غير صحيح» فإن 
شفي من مرضه وأفاق إلى رشده تجب عليه حجة الإسلام." 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (7/ )١5٠‏ والبيهقي في الكبرى )٠٠٠ /٤(‏ وصححه الألباني 

(۲) البدائع (۳/ ۳۹) وابن عابدين (7/ 007) والحاوي الكبير /٤(‏ 0) ومغني المجتاج 
(؟/ )١١١‏ ونهاية المحتاج (۲/ )۳۷١‏ والمغني .)١١ /٤(‏ 

(۳( المصادر السابقة. 


[ وروی عن علي نك أن رسول الله ل قال: (رِعَ اقلم عن نان عن 
نِم حتى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيّ حتى يِخَِْمَوَعَنْالمُجْنُونِ حتى يَعْقِلَ٠.‏ 00 

الشرط الثالث: البلوغ: 

لا حج على الصبي -لأنه لا خطاب عليه؛ فلا يلزمه الحج إلا أنه لو 
عرسم وديا ان طرعا عد البو رساي يكب ا کروی اسن 
عباس تد قال: (رَفََتْ امْرَ رأة صَبِيّا ها فقالت: يا رَ سول الله أَيَدَاحَجٌ؟ 
قال: نعم. . ولك أجر). (۲( 

وروى البخاري في صحيحه ' "عن السائب بن يزيد قال :احج بي مع 
رسول الله يك وأنا بن سبع سِنِينَ». 

وقال أبو حنيفة: : لا يصح منه.قياساً على النذر» فإنه لا يجب عليه؛ ولا 
يصح منه» ولأنه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده» ولأنها عبادة 
والعبادات بأسرها موضوعه عن الصبيان» العقل شرط لصحة التكليف. 

قال الوزير ابن هبيرة #: ومعنى قوهم - أي مالك والشافعي وأحمد: 
يصح منه» أي: يكتب له» وكذلك أعمال البر» ولا يكتب عليه فهو يكتب له 
ولايكتب عليه. 

ومعنى قول أبي حنيفة: لا يصح منه» على ما ذكره بعض أصحابه منه 
صحة يتعلو بها وجوب الكفارات عنه» إذا فعل المحظورات في الإحرام 
زيادة في الرفق به» لا أنه يخرجه من ثواب الحبم. ©) 


)١(‏ رواه أبو داود(۳۹۹٤)‏ وابن خزيمة في صحيحه /٤(‏ 754) وصححه الألباني في الإرواء 
(۳*). 

(۲) رواه مسلم .)۱۳۳١(‏ 

.)1808()5( 

.)450 /١( الإفصاح‎ )٤( 


لان إذ بلغ الصبي وكان قد حج قبل بلوغه وجب عليه حا 
الفريضة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي كَك: «إذَا حح الصَّبِيٌ فَهِيَ له حَجة 
حتى يَحْقَلَ فإذا عَفَلَ فَََيْهِ حجّةٌ أَخْرَى»!" ولأنه أدى مالم يجب عليه فلا 
يكفيه عن الحج الواجب بعد البلو غ( 

الشرط الرابع: الحرية: 

CE‏ لاجم > لأنه مستغرقٌ في خدمة سيده»ولأن 
الله تعالى شر ط الاستطاعة عة لوجوب ال حج بقوله تعالى: ونه عَلَ احج ليت 
نَمل » ولا استطاعة بدون مِلْكِ الزا والراحلةٍء ولا عِلكَ 
للعبد؛ لأنه مملوك فلا يكون مالكاً بالإذن» فلم يُوجد شرط الوجوب. 
وسواء أَذْنَ له المولى بالحج أولاء لأنه لا يصير مالكاً إلا بالإذن» فلم يجب 
احج عليه؛ فيكون ما حج في حال الرّقٍ تطوعا. 

| فلو حج صح حجه في حال الرق ويكون تطوعاء فإذا مق وب عليه 
حجة الإسلام؛ لقول النبي ككل: اا عب حح َه تی فَعََيِْ حب أُخْرَى ) "١‏ 

الشرط الخامس: الاستطاعة: 

لا يجب الحج على مَنْ : ا ا لأن الله (تعالى) 

شَرَط الاستطاعة لوجوب احج بقوله تعالى: لعل الا جج ايتِم سطع 
ليه سبي " 4[ الك : ان]. 


)١(‏ رواهابن خزيمة في صحيحه )۳٤۹ /٤(‏ والحاكم )٠٠١ /١(‏ وص حه الألباني في 
صحيح الجامع .)٤۸٥(‏ 

(۲) شرح ابن بطال (2058/5) وفتح القدير (۲/ )والمجموع (۷/ ۱ والمغني 
)٠١ /5(‏ والإقناع /١(‏ ۸۳) والتمهيد /١(‏ ۸٠۱)وباقى‏ المصادر السابقة. 

(۳) صحيح: تقدم.والمصادر السابقة. ١‏ 


وشروط الاستطاعة التي ر تشرط لوجوب المج قسمان: شروط عامة 
ر جال و الا روط ع العا 

القسم الأول: شروط عامة للرجال والنساء. 

شروط الاستطاعة العامة أربع خصال: 

١-القدرة‏ على الزادٍ وآلة الركوب. 

ضيف ا 

أَمْنُ الطريق. 

: -إمكان السير. 

ا لخصلة الأولى: القدرة على الزادٍ وآلة الركوب. 

حلب تهون التجهاء ل EEE‏ وإخاباتة وجو فوا a‏ 
وابن حبيب من المالكية إلى أنه ب يُشترط لوجوب ال حج القدرة على الزادٍ وآلة 
الركوب والنفقة ذهاباً وإياباء ويختص اشتراط القدرة على آلة الركوب بمن 
كان يدا غك 

و اوليس من شرطٍ الوجوب على أهل مكة ومن حوفها 
الراحلة؛ لأنه لا تلحقه مشقة مشقةٌ زائدة في الأداء فأب به السعيّ إلى الجمعة». 

وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط الزاد وآلة الركوب لوجوب 
الحج. وكانو ايركبون الدواب.لذلك عبروا بقوهم: «الزواد والراحلة». وهي 
الجمل المحَدَ للركوب لأنه المعروف في زمانهم» وهذا الخلاف في أمرين: الأمر 
الأول: خالف المالكية جمهور الفقهاء في اشتراط القدرة عل الراحلة» وإن 
كانت المسافة بعيدة قالوا: من استطاع المثي بلا مشقة عظيمة مع الأمن على 
النفس والمال فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه» بل يجب عليه 


..)١71/ /۲( المداية مع فتح القدير‎ )١( 


الحج فإن كان في الوصول مشقةٌ عظيمةٌ ل بب عليه؛ والمشقة العظيمة هي 
الخارجة عن المعتاد بالنسبة للشخصء وهى تختلف باختلاف الناس والآزمنة 
والأمكنة. 


واستدل المالكية على ذلك: 

١‏ - بقول الله تعالى: «وَأدِنفٍ الاس الج يأك رسالا أي: مشاة. قالوا: 
ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض الأعيان؛ فوجب ألا يكون الزاد 
من شروط وجوبهاء ولا الراحلة كالصلاة والصيام. 

قالوا: ولو صح حديث: «الزاد والراحلة». لحملناه على عموم الناس» 
والغالب منهم في الأقطار البعيدة» وخروج مطلق الكلام على غالب 
الأحوال كثير في الشريعة وني كلام العرب وأشعارها. 

- - قول الله تعالى: (نذ ع تبي ئ البندي انقلا لذسية » 

قالوا: والآبة عامة ليست مجملة؛ ولا تفه آ a‏ نات وبانه 


تلت كل معطي عل وجو انر وال أر بل ووو الاين عل ذلك تله اضر 
«لأنلٌ الصَّدَقَةُ ر ۴ و ايو اود 
لق »اتدل قر ليمرة ر 

واستدل جمهور الفقهاء على اشتراط الزاد و آلة الركوب لوجوب الحج 
با ورد من رسول اله ية من أنه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. فروى 
الدارقطني عن أنس خف في قوله ك من سطع إل سبيلاً #قال: قيل يا 
رسول اللّه؛ ما السبيل؟ قال: (الرَادُ وَالكاحلة) 7 


)١(‏ صحيح: تقدم. 
(۲) رواه الدارقطبي (۲/ ۲۱۸) وضعفه الألباني في الإرواء (۹۸۸).. 


فقد فسر النبي بيا الاستطاعة المشروعة بالزاد والراحلة جميعاً؛ فلا 
تنيت الاستطاعة بأحدهاء وبه تبين أن القدرة على المشى لا تكفي لاستطاعة 
الحم ١‏ 

ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوما الزاد والراحلة 
كالجهاد.وما ذكره المالكية ليس باستطاعة؛ فإنه شاق وإن كان عادة» 
م بعموم الأحوال دون خصوصهاء کا أن رخص السفر تَعْم مَنْ 
يَشْقَ عليه ومَنْ لا شق عليه "" 

الأمر الثاني: اختلف الفقهاء في الزاد ووسائل المواصلات هل يشترط 
مِلْكبٌَ الكل لما يحصلها به أولا يشترط؟ ‏ 

فذهب جمهور الفقهاء والحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن مِلْكَ ما يحصل 
به الزاد ووسيلة المواصلات - النقل - شرط لتحقيق وجوب الحج» فلا 
يلزمه الحج ببذل غيره له» ولا يصير مستطيعاً بذلك سواء كان الباذل قريباً أو 
اچنا و سواد يذل لهال کوت :وال اه أوييدل 0 مالا 

وذهب الشافعية إلى أنه يجب الحج بإباحة الزاد والراحلة إذا كانت 
الإباحة مما لا مِنَةَ له على المباح له كالابن إذا بذل الزاد والراحلة لأبيه. 

فإن كان يعطيه غير الولد ففيه وجهان أحدهما: لا يلزمه الحج. لأن في 
الولد إن) وجب عليه لأنه بضعه منه» فنفسه كنفسه. وماله كاله في النفقة 
وغيرهاء وهذا المعنى لا يوجد في غيره؛ فلم يجب الحج. 


0010 بدائع الصنائع (۳/ 50) وابن عابدین (۲/ ١5‏ 2) والاختيار ٥ ٠ /١(‏ وأحكام القرآن 
للجصاص )۳۰۷/۲( وما بعدها والاستذكار ٤۷ /٤(‏ |) ومغني المحتاج(۲/ (Yo‏ 
(۱/ ۲۷۲) ط: دار الكتب العلمية والتاج والإكليل (۲/ .)٤۹۸‏ 


als 


شروط الزاد وآلي الركوب: 
ذكر الفقهاء شروطاً في الزاد وآلة ال ركوب المطلوبَيْنِ لاستطاعة الحج» 
هي تفسير وبيان هذا الشرطء نذكرها فيما يلي: 


صرح جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن الزاد الذي تشتر شترط 
القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكولٍ ومشروب وكسوةٍ 
بنفقة بنفقة وَسَطٍ لا إسراف فيها ولا تقتير» فلو كان يستطيع زاداً أدنى من الوّسَطٍ 
الذي ادال كر مها ا ر کن ا شتراط الزاد أيضاً ما يحتاج 
إليه من آلات الطعام والزاد مما لا يستغنى عنه. ° 

وا قر الالح القدرة عل الوضول إل مجه لذي صنيعة تقوم يعوو د 
تزري بمثله» أما الإياب فلا يشترط القدرة على نفقته عندهم في العتمد إلا 
أن يُعلم أنه إن بقى هناك ضاع وخشى على نفسه» ولو شكاء فيراعي ما يَبَلْعْهُ 
ويرجع به إلى أقرب المواضع مما يمكنه أن يعيش فيه با لا يزري به من 


الحرف. )۳( 


)؟١/7(ريدقلا وفتح‎ )٤٤ /۳( والبدائع‎ (۱۷١ /۲( ونباية المحتاج‎ )۱۹۸ /١( المهذب‎ )١( 
ورد المحتار‎ ) ٠١ والتاج والإكليل (۲/ ه 05) والمغني (5/ ه‎ ٠ ۷ /۲( والشرح الكبير‎ 
.)40١/١( والإفصاح‎ )007/5( 

(۲) البدائع (۳/ )٤٥‏ وفتح القدیر (۱۲۹/۲) وابن عابدين (۳/ 205) والاختيار 
(٠٠١ /1(‏ والشرح الكبير للرافعي (۷/ )٠١‏ ومنهاج الطالبين /١(‏ ۳۹) ومغني المحتاج 
(۲۲۸/۲) والمخني (5/ 07١5‏ 

(۳) الشرح الكبير (۲/ ۲۰۷) ومواهب الجليل (۲/ )١١١‏ والتاج والإكليل (۲/ )٠٥٠١‏ 
وشرح الرسالة .)٤٥١ /١(‏ 


او م الا 
مثله» إما بشراء أو براع لذهابه ورجوعه» فإن لم يجدها أو وجدها بأكثر من 
1 تمن الل أو بأكثر من أجرة المثل» أو عجز عن ثمنها أو أَجْرَها لم يلزمه الحج: 
سواء قدر على المشي وكان عادته آم لاء ٠‏ 

3 صرح الجمهور أيضا أن ك الزاد ووسيلة التق ۽ يُشترط أن يكون 
فاضلة” عا 0 مُذَّةَ ذهابه وإيابه. 

أما المالكية فاعتبروا ما يُوصَّلَّه فقط ولو لم يكن عنده وعند أهله 
وأولاده إلا مقدار ما يُوصّلَّه فقطء ولايراعي مايّؤول أمره وأمرٌ أهله 
وأولاده إليه في المستقبل؛ لأن ذلك أمر لله تعالى وهذا مبني علي القول بأن 
الحج واجبٌ علي الفور» وأما علي القول بالتراخي فلا إشكال في تبدية نفقة 
الولد والأبوين علي الحج» ومثل نفقة الأولاد والأبوين نفقة الزوجة فتقدم 
علي القول بالتراخي."" 

وفي هذا تفصيل نوضحه في الأمور التى تشملها الحاجة الأصلية: 

خصال الحاجة الأصلية. ١‏ 

خصال الحاجة الأصلية ثلاث: 

١‏ - نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابة عند الجمهور خلافا 
للمالكية» لأن النفقة مُتعلّقة بحقوق الآدميين وهم أحوج؛ 5 حقهم آكد؛ لعلا 
يَضيعواء وقد قال النبي6: «كَقَى بالُرءِ إا أن يُضَيّع من يَقَوتٌ). 8 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) حاشية الدسوقي )3١7/7(‏ وبلغة السالك (۸/۲) وشرح الرسالة )٤٠٥١ /١(‏ 
ومواهب الجليل (۲/ ٠١١ / ٠٠١‏ ). 

7 أبو داود (۱۹۹۲) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .)١٤۸٤(‏ 


77 1ك 
كا الفقه الميسر على المذاهب الأربعة اجك 


؟- ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن ومما لابد لمثله كالخادم» وأثاث 
البيت» وسلاحه» وفرسه.ء وثيابه بقدر الاعتدال المناسب في ذلك كله عند 
الجمهور خلافا للالكية. 

أما المالكية فقالوا في هاتين الخصلتين: 

بیع في زاده دارّه التي باع علي المفلس وغيرها مما يباع علي المفلس من 
ماشية وثياب ودواب وخادم وسلاح ومُصحَبٍ وكنْبٍ العلم ولو مُحتاجأً إليها. 

وإن كان يترك ولده وزوجته ومَنْ تلزمه نفقته للصدقة عليهم من 
الناس يأكلون منها فإنه بجب عليه الحج إلا أن بجشي علي نفسه أو علي 
أولاده؛ فإنه يسقط عنه حينئذ الفرض. 

*- قال الدسوقي: وحاصله أنه يجب عليه الحج ولو م يكن عنده وعند 
أهله وأولاده إلا مقدار ما يوصله فقط ولا يراعي ما يؤول إليه أمره وأمر 
أهله وأولاده إليه في المستقبل؛ لأن ذلك أمره لله تعالى وهذا مبني على القول 
بأن الحج واجب على الفور وأما على القول بالتراخي فلا إشكال في تبدية 
ار نواد ی رالا وير الفا الرويقة 
فتقدم على القول بالتراخي ويُقدم عليها الحج على القول بالفورية.0" 

؛ - قضاءٌ الدَّيْنِ الذي عليه لأن قضاء الدين من حوائجه الأصليةء 
وت ق به حقوق الآدميين فهو آكد - أي من الحج - ولذلك م مَنْعٌ الزكاة مع 
عاق حترق النقراءاعا وجا جتيم ا ی تخالص چ 
زتعال) أرل فوسواء كان الدية لآدمي معن أو مِنْ حقوقٌ الله (تعالى) كزكاة 
في ذمته أو كفارات ونحوها.(" 


.)"01١ /1١( والفواكه الدواني‎ ) 00١ /۲( ومواهب الجليل‎ )7١7/7( خاشية الدسوقي‎ )١( 
والهداية‎ )0١7/0508/5( والبدائع (7/ 50) وابن عابدين‎ )۳٠۸/٤( المغني‎ )۲( 
وشرح ختصر‎ )2 ١ ومواهب الجليل (؟/‎ )٠٠ 57/7( وحاشية الدسبوقي‎ )۲۷ /۲( 


فإذا مَلَّكَ الزاد والحمولة زائداً على ما تقدم ا r‏ 
فقد تحقق فيه الشرط - ووجب عليه الحجء وإلا بأن اختل شيء مما ذُكِرَم 

ويتعلق بذلك فروع نذكر منها ما يلي: 

- مَنْ كان مسكن واسع يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه - بحيث لو 
باع الجزء الفاضلٌ عن حاجته من الدار الواسعة لَوَق ثمنُه احج يحب عليه 
البيع عند المالكية والشافعية والحنابلة» ولا يجب عليه بيع الجزء الفاضل عند 
الحنفية إلا أن بيه أفضل . 

أما إذا كانت له دار لا يسكنها ولا يؤاجرهاء ومتاع لا يمتهنه وجب 
عليه بيعُه اتفاقاً؛ لأنه إذا كان كذلك كان فاضلاً عن حاجته كسائر الأموال؛ 
وكان مستطيعاً فلزمه الحج "'' 

ب- ذكر الكرخي أن أبا يوسف قال: إذا لم يكن له مسكن. ولا 
خادم» ولا قوت عياله» وعنده دراهم تبلغه إل الحج لا ينبغي أن يجعل 
ذلك في غير الحج» فإن فعل أَيْمَ لأنه مستطيع للك الدراهم؛ فلا يُعذر في 
الترك» ولا يتضرر بترك شراء المسكن» والخادم بخلاف بيع المسكن. 
والخادم» فإنه يتضرر بيعها. قال ابن عابدين <2: لکن هذا إذا كان وقتّ 
خروج آهل بلده كما صرح في اللباب» أما قبله فيشتري به ما شاء لأنه قبل 
الوجوب”" 


خلیل (۲/ ۵ ) ومغني المحتاج (۲/ ۷ ) وشرح المنهاج (۲/ ۷ والفروع 
(6/ °( 


() ابن عابدين (۲/ )٥۰۸‏ والبدائع (7/ 47). 


لكل الحم 


5 الفقه المبسر على المذاهب الأربعة © 


ج - مَنْ مَلَكَ بضاعة للتجارته. هل يلزمه صرف مال تجارته للحج؟ 

ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل الأصح إلي أنه يشترط 
لوجوب الحج بقاء رأس مال لحرفته زائد علي نفقة الحج» لئلا يلتحق 
بالمساكين» ورأس المال يختلف باختلاف الناس» والمراد ما يمكنه الاكتساب 
به قدر كفايته وكفاية عياله لا أكثر؛ لأنه لا نهاية له. 

وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلي أنه يلزمه صرف مال تجارته 
لنفقة الحج» ولو لم يبق رأس مال لتجارته. 

فال الزمام التووي 50 SS ES‏ 
عياله وكان له عرض تجارة يحضل من غَلَيِهِ كلّ سَبَةَ كفاينّه وكفاية عياله 
وليس معه ما يحج به غير ذلك وإذا حج به كفاه وكفي عياله ذاهبا وراجعا 
ولا يفضل شيء فهل يلزمه الحج فيه وجهان مشهوران: 

أحدهما: لا يلزمه» وهو قول ابن سريج وصححه القاضي أبو الطيب 
والروياني والشاشى قال: لأن الشافعي قال المفلس يُترك له ما يَتَجِرٌ به؛ لثلا 
ينقطع» ويحتاج إلي الناس» فإذا جاز أن يتقطع له من حق الغرماء بضاعة 
فجوازه في الحج أَوْل. 

والثاني: وهو الصحيح يلزمه الحج؛ ل 
الوقن الهم في وجري اي قال الي أبو حامد: ولو لم تقل بالوجوب 
للزم أن نقول :مَنْ لا يمكنه أن َر بأقلّ من ألف دينار لا يلزمه احج إذا 
ملكهاء وهذا لا يقوله أحد. 

قال أصحابنا: والفرق بين المسكن والخادم أنه محتاج إليهما في الحال. 
وما نحن فيه نجده ذخيرة» قال المحاملي والأصحاب:وأما ما ذكره الشافعي 
في باب التفليس فمراد أنه يترك له ذلك برضا الغرماء» فأما بغير رضاهم فلا 


يترك. وهذا الذي صحُخناه من وجوب الحج هو الصحيح عند جماهير 
الأصحاب. قال صاحب الحاوى: هذا هو المذهب ولا أعرف ما حكى عن 
ابن سريج عنه ولا أجده في شيء من كتبه ؟" 
قال الخطيب الشربيني: ويلزم مَنْ له مستغلات يحصل منها نفقته أن يبيعها 
ويصرفها - أي في الحج - لما ذكر في الأصح كما يلزمه صرف ما ذكر في دَيْنِه '"" 
د- من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما 
يكفي لأحدهما فعلى التفصيل الآي: 
ري فهذا يجب عليه أن يقد لمعل 
ذا ملك افق في أشهر احج مإ ملکها ن ره فل مرها حيث شا 
راك ل ا انكام وهو لس اويا ان E‏ 
علي القول بأن الحج علي التراخي. 
- أن يكون في حالة توقان نفسه والخوف من الزني» فهذا يكون 
الزواج في حقه مقدّمٌ على الحج اتفاقاء لأن في تركه أمرين: ترك الفرض 
والوقوع في الزنى. ٠‏ 
)١(‏ المجموع /١(‏ ۷۳/ 7/5). 
(۲( مغني المحتاج (۲۲۹/۲) ونهاية المحتاج )١551/7(‏ والإقناع )٠٠١۲ /١(‏ وحواشي 
الشرواني (5/ )٠١‏ وابن عابدين (208/7) والمغني ۳٠۸۹ /٤(‏ وحاشية الدسوقي 
(۲/*). 
(۳) ابن عابدين (208/5) ومجمع الأخبر )۳۸١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )۲٠٠/۰۲‏ 
والمجموع (۷/ )۷١‏ وتحفة الحبيب )١188/5(‏ وشرح العمدة (۲/ ١197/1١57‏ )والمغني 
)"١8/5(‏ والفتاوي الكبرى (5/ )١08‏ والفروع (۳/ ۲۳۱) والسيل الجرار (۲/ .)٠١١‏ 


او امعور يا وين N IE‏ 
فضل» وإن حج خثي علي نفسه فإنه إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج 
وترك الحج» وكذلك نقل أبو داود وغيره وعلي هذا عامة أصحابنا أنه إن 

خشي العَتَتَ قدَّم النكاح؛ لأنه واجب عليه ولا غني به عنه فهو كالنفقة.0© 

ال ار : اتنبيه: ليس من الحوائج الأصلية ما جرت 
به العادة المحلكة برسم المدية للأقارب والأصحاب. فلا يعذر بترك الحج 
لعحزه ٥‏ عن ذلك كما نبه عليه العمادي في منسكه. وأقره الشيخ إسماعيل» وعزاه 
بعضهم إلى منسك المحقق ابن أمير حاج» وعزاه السيد أبو السعود إلى 
مناسك الکرمانی. " 

الخصلة الثانية للاستطاعة: صحة البدن: 

إن سلامة البدن من الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج شرط 
لوجوب الحج؛ فلو وجدت فيه سائر شروط وجوب الحج وكان عاجزا عنه 
لانع مأيوس من زواله كزمانة أو مرض لا يُرجى زواله أو كان لا يقدر على 
الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة» والشيخ الفاني ومن كان مثله» فلا 
يجب عليه أن يؤدي بنفسه فريضة الحج اتفاقا إلا أنهم اختلفوا في إذا قدر علي 
مال هل يلزمه أن يستنيب به مَنْ يحج عنه آم لا؟7" 


.)٠١١ /۲( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) ابن عابدين )٥۰۸/۲(‏ 

(۳) وهذا بعد اتفاقهم علي أنه لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من قدر علي الحج بنفسه 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر علي أن يحج لا يجزرئ 
عنه أن يحج غيره عنه والحج المنذور كحجة الإسلام في الاستنابة عند العجز والمنع منها 
مع القدرة» لها حجة واجبة. الإجماع )۲٠۸(‏ والمغني (5/ .)١١١‏ 


فذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن مَنْ كان هذا 
حاله فإنه يلزمه أن يستنب من يحج عنه لحديث بن عباس اغ : «أن امرَأة 
من حََْعَم قالت يا رَسُولٌ الله: إن قَرِيضَة اله على عِبَاوه في الج أذ دْرَكَتَ آي 
شيا كيرا اطي أن يبت على الدَاحِلَة قح عنه؟ قال: نعم» وَذَلِكَ 
في حجةٍ اوداع ». 3 

٠‏ وني لفظ لمسلم: «قالت يا رَسُولٌ: و 
في الحجٌ وهو لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَسْتَوِيَ على ظَهُر بعري فقال النبي كِلة: ١فُحجحى‏ 
عنه). )۲( 

ولحديث أبي رزين العقيلي فك أنه أتي النبي 5 فقال: إن أي شيخ 
گب لا يَسْتَطِيعٌ احج ولا الْعْمْرَةً ولا الظَّمْنَ قال: ا حجج عن أَبِيِكَ 
وَاعَْتَمِرٌ ).7 

کہ ے کہ ر روس ه 0 

وعن على خاش :«آن جار معي MSE‏ ف 
حجةٍ الْوَدَاع فقالت: إن أي شيخ كبيرٌ قد أََْدَ وقد أذْرگنة ريض الله و 
الح فل زئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: : نعم» فأدي عن أَبِيكِ». ك0 

وعن عبد الله بن الزبير مينشد. قال ا ا 
1 لله عه فقال :إن أب آذرگۀ الإشلام» وهو شب كير لَيسْسَطِيعُ ر 
ل وَالحج مَكتوبٌ عليه قاح عنه؟ قال: أنت أَكْيَرُ وَلَدِهِ؟ قال: نَعَم. 


(۱) رواه البخاري (1157) ومسلم (177"5). 

(؟)رواه مسلم (1776). 

(۳) رواه أبو داود )١18١١(‏ والترمذي (470) والنسائی (۲۹۲۱) وابن ماجه (05٠91؟)‏ 
وصبحت الأنان ی صخ أن ذاوة 2018200 

.)۲۸( والترمذي (880) وحسنه الألباني في حجاب المرأة المسلمة‎ )۷١ /١( رواه الإمام احمد‎ )٤( 


قال: أربت ت لو كان على أَبِيكَ دَيْنٌ َم َقَصَيْتَهُ عنه أكَانَ ذلك يُجْرِئٌ عنه؟ قال: 
تَعَم. قال: اجج 0 

ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فجاز أن يقوم غيرٌ فعله فيها 
مقام فعله» كالصوم إذا عجز عنه افتدى» بخلاف الصلاة. 

أما الإمام أبو حنيفة #له: فقال بهذا القول فيمن قدر على الحج وهو 
صحيح ثم عجزء أما من لم يملك مالا حتى عجز عن الأداء بنفسه فلا. 

قال ابن عابدين ##: محل وجوب الإحجاج عن العاجز إذا قدر عليه 
ثم عجز بعد ذلك عند الإمام أبي حنيفة - وعندهما - أي أبي يوسف ومحمد- 
يجب الإحجاج عليه إن كان له مال» ولا يشترط أن يجب عليه وهو 
الصحيح. زيعلي. 

والحاصل› آن مَنْ قدر على الحج وهو صحيح: ثم عجز لزمه الإحجاج 
اتفاقاًء أما لو لم يملك مالا حتى عجز عن الأداء بنفسه فهو على لحلاف 
وأصله» أن صحة البدن شرط للوجوب عنده. ولوجوب الأداء عندهماء 
وقدمنا أول الحج اختلاف التصحيح وأن قول الإمام هو المذهب؟" 

وذهب المالكية إلى أن من هذا حاله لا حج عليه إلا أنه يستطيع بنفسه 
لقوله تعالى: امن سَتَطعَ سيلا 4 وهذا غير مستطيع» لأن هذه عبادة لا 
تدخلها النيابة مع القدرة؛ فلا تدخلها.مع العجز كالصو 1 الصلاة. 

قال الإمام القرطبي جله: قال مالك: إذا كان معضوبا سقط عنه فرض 
الحج أصلاً سواء كان قادراً على من يحج عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه 
)١(‏ رواه الإمام أحمد /٤(‏ 0) والدارمي في سننه (۱۸۳۹)قال الحافظ: إسناده صالح نيل 


الأوطار (4/ .)٠١‏ 
(۲) ابن عابدين (۲/ /50). 


فرض ال حج ولو وجب عليه الحج ثم عَطْبَ ورّمِنَ سقط عنه فرض الحج. 
ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال» بل إن أوصى أن َج عنه بعد 
موته حي عنه من الثلث؛ وكان تطوعاًء واحتج بقوله تعالى:ل وَأن لس لشن 
لاماس » 4 :۳۹ فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى» فمن قال: أنه له سعيّ 
غيره فقد خالف ظاهرٌ الآية. 

وبقوله تعالى: لوَيَِعَلَألناينحِجٌ ِْم أسْتَطاع له سيلا وهذا غير 
مستطيع» اا 
النيابة مع العجز عنها كالصلاة. 

وقال علماؤنا: حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب وإنما مقصوده 
الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دنيا وديناً وجلب المنفعة إليهما 
جبلّة وشرعاًء فلا رأى من المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في 
برها بأبيها وحرصها على إيصال الخير والثواب إليه وتأسفت أن تفوته بركة 
احج أجابها إلى ذلك كما قال للأخرى التي قالت: ان مي نَدَرَتْ أت 
فلم حح حتى مَانَتْ احج عنها؟ قال: انعم بي عنها أَرأَيْتِ بْتِ لو كان على 
أمكِ دَيْنٌ أَكُْتٍ قاضيته؟ قالت: نعم». "في هذا ما يدل على أنه من باب 
التطوعات وإيصال البر والخيرات للأموات. ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج 
بالدين وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله 
فإن تطوع بذلك تأدي الدين عنه. 

ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما 
صرحت به هذه المرأة بقوها: «لا يستطيع». ومن لا يستطيع لا يجب عليه 
وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة فلا يجوز ما انتفى في أول 


.)١7/654( رواه البخاري‎ )١( 


ا 1 41ل الحم 
شيل الفقه الميسر على المذاهب الأربعة إو 


الحديث قطعاً أن يثبت في آخره ظناً يحققه قوله: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أن يقضى». 
فإنه ليس على ظاهره إجماعاً؛ فإن دَيْنَ العبد أولى بالقضاء» وبه يبدأ إجماعاً 
لفقر الآدمى واستغناء الله تعالى قاله ابن العربي. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه 
ع 

ويتفرع على ذلك مسائل» نذكر منها: 

-١‏ إذا صح المريض بعد ما أَمَرَ مَنْ بح عنه: 

اختلف الفقهاء في المريض يأمر من يحج عنه ثم يصح بعد ذلك» هل 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجزئه ويلزمه احج عن نفسه؛ لأنه 
يشترط العجز إلى الموت» لأن هذا بدل إياس» فإذابَرَأَ تبين أنه لم يكن مأيوساً منه 
فلزمه الأصل» كالآيسة إذا اعتدت بالشهور, ثم حاضت لا تجزئها تلك العدة. 

وذهب الحنابلة إلى أنه متى أحج عن نفسه ثم عوني لم يجب عليه حج 
آخر» لأنه أتى با أمر به فخرج من العهدة كا لولم يب رأ قال ابن قدامة: أو 
نقول: أدّى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان» ك | لو حج 
بنفسه. ولأن هذا يفضى إلى إيجاب حجتين عليه؛ ولم يوجب الله عليه إلا 
حجة واحدة» وقولهم لم يكن مأيوسا من برئه. 


)١(‏ تفسير القرطبي (5/ )١197/16٠١‏ والتمهيد )١7/1١591/4(‏ وشرح الزرقاني 
(۲/ ۳۹۰) ومواهب الجليل (۲/ )٤۹۹/٤۹۸‏ والشرح الكبير (۲/ 5 )3١‏ و البدائع 
(۲/ 9االاختيار (۱/ ۱۸۲) وفتحالقدير(”/9/515١5)‏ وابن عابدين 
50 وشرح مسلم (498/9) ومغني المحتاج (۲/ 775) وشرح العمدة 
)١6/5(‏ والمغني )7١8/5(‏ والفروع (۳/ )۱۸١‏ ونيل الأوطار (0/ )٠١‏ والإفصاح 
١0(‏ 20 ))والإشراف )5١5(‏ والمجموع (19/1). 


ا اک ماوت ا ا لنه أن متي فته ط رار 
الاستنابة» أما الآيسة إذا اعتدت بالشهور فلا يتصور عود حيضهاء فإن رأت 
دماً فليس بحیض» ولا يبطل به اعتدادهاء فما إن عوفي قبل فراغ النائب من 
الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج» لأنه قَدَرَ على الأصل قبل تمام البدل؛ فلزمهء 
كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتها قبل إتمام عدتها بالشهور كالتيمم 
إذا رأى الماء في صلاته» ويحتمل أن يجزئه كالمتمتع إذا شرع في الصيام ثم قدر 
على الهدي؛ والمكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في الصيام ثم قدر على 
الهدي» المكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل.وإذا برأ قبل إحرام 
النائب لم يجزئه بحال"" [ ٍ 

- الأعمى إذا وجد ذادا وراحلة وقائدا. 

اختلف الفقهاء في الأعمى إذا وجد زاداً وراحلة وقائداًء هل يلزمه 
الحج في ماله أو يلزمه الحج بنفسه؟ 

فقال أبو حنيفة جل في رواية الأصل عنه: أنه لا حَجّ عليه بنفسه» وإن 
وجد زاداً أو راحلة وقائداء وإنما يجب في ماله إذا كان له مال؛ لأن الأعمى لا 
يقدر على أداء الحج بنفسه»ء لأنه لا هتدي إلى الطريق بنفسه» ولا يقدر على ما 
لابد منه في الطريق بنفسه من الركوب» والنزول وغير ذلك.فلم يكن قادرا 
على الأداء بنفسه بل بِقَدْرةٍ غير مختار» والقادر بقدر غير ختار لا يكون قادرا 
على الإطلاق؛ لأن فعل المختار يتعلق باختياره» فلم تثبت الاستطاعة على 
الإطلاق» لأن فعل المختار يتعلق باختياره» فلم تثبت'الاستطاعة على 
الإطلاق» ولهذالم يجب الحج على الشيخ الكبير الذي لا يستمسك على 
الراحلة» وإن كان ثمة غيره يمسكه. كذا هذا. 


(1) المغني /۳۲۲/۳۲۱) وعمدة القاري (۱۲۹/۹) وشرح ابن بطال (01//5) 
والبدائع (۳/ (YAV‏ والمجموع (۷/ 8"). 


وإنما فسر النبي بي الاستطاعة بالزاد والراحلة لكوني) من الأسباب 
الموصّلَةِ إلى الحج لا لاقتصار الاستطاعة عليهماء ألا ترى: أنه إذا كان بينه 
وبين مكة بحر حاجز.لا سفينة ثمة» أو عدو حائل يحول بينه وبين الوصول 
إلى البيت لا يجب عليه الج مع وجود الزاد والراحلة.فثبت أن تخصيص 
الزاد» والراحلة ليس لاقتصار الشرط عليهما بل للتنبيه على أسباب الإمكان. 
فكل ما كان من أسباب الإمكان يدخل تحت تفسير الاستطاعة معنىٌ» ولأن 
في إيجاب احج على الأعمى حرجا بَيّنأَه ومشقة شديدة وقد قال الله وَْكَ: وم 
جحل کف لين ين حرج 4 84+7 : ۷۸]. 

وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية 
وأبو حنيفة في رواية الحسن عنه إلى أنه يجب على الأعمى الحج بنفسه إذا وجد 
زادا وراحلة ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته - القائد - بلا مشقة شديدة؛لما 
وفع أن الث يك سیل عن الاستطاعة» فقال: «هى الزاد والراحللة از فر 
كلا الاستطاعة بالزاد والراحلة» وللأعمى هذه الاستطاعة فيجب عليه الحج: 
ولأن الأعمى يجب عليه الحج بنفسه إلا أنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه. 
ويبتدي بالقائد» فيجب عليه؛ ولان الأعمى مع وجود القائد كالمبصر وقاسه 
المموردي على جاهل الطريق وأفعال الحج» والأصم» فإنه) يلزمه) الحج 
بالاتفاق» وكذلك يلزمه) الجمعة إذا وجدا القائد. 

قال النووي له: قال الرافعي: والقائد في حق الأعمى كالُخرم في حق 
المرأة» يعني فيكون في وجوب استئجاره وجهان: أصحها: الوجوب» وهو 
مقتضى کلام الجمهور والله أعلم."" 


)١(‏ ضعيف تقدم. 
() بدائع الصنائع (47/6/ 5 5) وشرح فتح القدير (۲/ )5١6‏ وابن عابدين )٦٥۸/۲(‏ 


الخصلة الثالثة: أ من الطريق: 

أَمْنُ الطريق يشمل الأمنَّ على النفس والمال» وذلك وقتٌّ خروج 
الناس للحج» لأن الاستطاعة لا تثبت بدونه» وإن كان مخيفاً في غيره. 

وقد اختلف الفقهاء في أمن الطريق» هل هو شرط للوجوب أو شرط 
للأداء ؟ 


فذهب المالكية والشافعية وأبو حنيفة في رواية ابن شجاع عنه 
(وهوالأصح عند الحنفية) والإمام أحمد ني روايةٍ إلى أنه من شراط الوجوب» 
لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج» ولا استطاعة بدون أمن 
ag a‏ 
والراحلة» إلا أن النبي بيا بَينَ الاستطاعة بالزادء والراحلة بيان كفايةٍ 
ليستدل ار E‏ لاستوائها في المعنى» وهو إمكان 
الوصول إلى البيت. 
قال الكاساني: ألا ترى أنه كم لم يذكر أمن الطريق لم يذكر صحة 
الجوارح» وزوال سائر الموانع الحسية» وذلك شرط الوجوب» على أن الممنوع 
عن الوصول إلى البيت لا زاد له» ولا راحلة معه فكان شرط الزاد والراحلة 
ال ان و 
وذهب الإمام أبو حنيفة في رواية عنه» وأحمد في الرواية الثانية عنه 
(وهي المذهب عند الحنابلة) إلى أن أمن الطريق شرط للأداء لا لأصل 
الوجوب؛لا روى أن رسول الله ية فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة» ولم 
والمجموع (۷/ 05) والقوانين الفقهية (ص )۸٦‏ والشرح الكبير (۲/ )۲٠١‏ وكشاف 


القناع (۲/ /501) والإفصاح /١(‏ 557). 
(۱) البدائع (۳/ .)٤١‏ 


يذكر أمن الطريق» وهذا له زاد وراحلة» ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء 
فلم يمنع الوجوب كالغضب» ولأن إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب 
العبادات بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون. ولم 
يبق من وقت الصلاة ما يمكن أدائها فيه» والاستطاعة مُفْسّرَةَبالزاد 
والراحلة يتعذر معه الجميع؛ فافترقا. 

وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الوصية إذا خاف الفوت» فمن قال إنه 
من شرائط الأداء يقول: إنه تجب الوصية إذا حاف الفوت» أي من استوفى 
شروط الحج عند خوف الطريق فهات قبل أمنه يجب عليه أن يوصي 
بالحج.أما إذا مات بعد أمن الطريق فتجب عليه الوصية بالحج اتفاقا. 

ومن قال: إنه من شرط الوجوب» يقول: لا تجب الوصيةء لأن الحج لم 
يجب عليه ولم يَصِرْ دَيْناً في ؤمته؛ فلا تلزمه الوصية ص 

الخصلة الرابعة: ا 

إمكان السير أن تَكْمُلَ شرائطٌ الحجٌ في المكلّفء والوقتٌ م مع يمكنه 
الذهاب فيه إلى الحج. 

وقد اختلف الفقهاء هل إمكان السر شرط لأصل الوجوب أو شرط للأداء؟ 

فذهب الحنفية والمالكية في الأصح والشافعية والحنابلة في قول (قال 
المراداوي: وهو الصحبح من المذهب) إلى أن إمكان السير شرط لأصل 
الوجوب. وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير 


)١(‏ بدائع الصنائع (/57/57) وابن عابدين (۲/ )٥٠۹‏ والمبسوط )١177*/5(‏ والمداية 
٠ /۱(‏ وشرح فتح القدير )٤۱۸/۲(‏ والاخحتيار ١ /١(‏ )والبحرالرائق 
(۳۳۸/۲) والشرح الكبير (5/ 5 )7١‏ ومواهب الجليل (۲/ )٤۹١‏ ومغني المحتاج 
۲ ۲۲۹) والمجموع (۷/ )٠١‏ والمغني )٠۳١ /۳۰۲ /٤(‏ والمبدع (۳/ 4۷). 


فيه إلى احج (السير المعهود) فإن احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بعض 
الأيام أكثر من مرحلة لم يلزمه الحج» واستدلوا على ذلك با يلي: 

١‏ - أن الله (تعالى) إنها فرض الحج على المستطيع» وهذا غير مستطيع 
ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج» فكان شرطا كالزاد والراحلة. 

-١‏ ولأن إمكان السير من لواحق الاستطاعة» وهي شرط لوجوب 
الحج. ١‏ 

*- أن ذلك بمنزلة دخول وقت الوجوب كدخول وقت الصلاةء فإنها 
لا تجب قبل وقتهاء إلا أن ذلك يختلف باختلاف البلدان» فيعتثر وقت 
الوجوب في حق كل شخص عند خروج أهل بلده» فالتقييد بأشهر الحج في 
الآية إنها هو بالنسبة إلى آهل أم القرى ومَنْ حوها. 

وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه (وعليها أكثر أصحابه) 
والمالكية في مقابل الأصح إلى أن إمكان المسير شرط لزوم الأداء؛ لأن النبي 
بي لما سيل ما يوجب احج قال: «الزادٌ والراحلة». © 

وهذا له زاد وراحلةء ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء» فلم يمنع 
الوجوب كالعضبء ولأن إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادات» 
بدليل ما لو طَهّرَتِ الحائض أو بلع الصبنٌ أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت 
الصلاة ما يمكن أداها فيه» والاستطاعة مفسَّرَة بالزاد والراحلة؛ فيجب 
المصير إلى تفسيره» والفرق بينه وبين الزاد والراحلة أنه يتعذر مع فقده- 
إمكان المسير - الأداء دون القضاءء وقَقَدٌ الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع 
فافترقا. 


)١(‏ ضعيف: تقدم. 


وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الحج عنه بعد موته» فمن قال: إنه من 
شرط الأداء ثم مات قبل وجود هذا الشرط حُجٌ عنه بعد موته-أي يجب 
عليه أن يوصي بالحج وإن أعسر قبل وجوده بقي ذمته 

ومن قال: إنه من شرط الوجوب»يقول: لا جب الوصية بالحج عنه 
بعد موته» لأن احج لم يبق عليه» ول صز دَيْنَا في ذمته فلا تلزمه الوصية؟" 

القسم الثاني: الشروط الخاصة بالنساء: 

ما بخص النساء من شروط الاستطاعة شرطان لابد منههما لكي يجب 
الحج على المرأة يضافان إلى خصال شرط الاستطاعة التي ذكرناها. 

هذان الشرطان هما: الزوج أو المخْرّمء وعدم العدة. 

أولاً: الزوحٌ أو المحرّمٌ الأمينٌ: 

اختلف الفقهاء في اشتراط الزوج أو المحرّم في سفر المرأة للحج إذا كان 
بينها وبين مكة مسيرة القصر في السفرء فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أن وجود المحرّم للمرأة من شرائط الحج فمَنْ لم يكن معها زوجها أو محرّمٌ لما 
لا يجب عليها الحج. 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

١‏ - قوله عَيِ: «لأَنحبُنّ امرَأَةٌ إلا وَمَعَهَا ڏو رم © وهذا صريح في 
الحكم ولأنها أنشأت صفراً في دار الإسلام فلم يجز بغير حرم كحج التطوع. 


(۱) البدائع (57/75) وابن عابدين(7/ 017) ومواهب الجليل )51١/7(‏ وشرح مختصر 
خليل (۲/ )١85‏ والذخيرة (۳/ ۱۷۹) وروضة الطالبين (۳/ )١١‏ والمجموع (۷/ 0/8) 
والإنصاف (۳/ ۰۸/٤۰۷‏ 5) والمغني /٤(‏ ۲ ) والمسلك المتقسط ص )۳٤١(‏ والفروع 
(TT /Y)‏ 

(۲) رواه الدارقطني (۲/ ۳۲۲) وصححه الألباني في الصحيحة(56٠7).‏ 


- - ولقوله :لا يلون رَجُل ا نولا تافر ا 
حرم فقا فقا م جل فقال: يا رَسُولَ الله اكْثيبْتُ ني عَرْوَةٍ كَذَا وَكَدًَا وَحَرَجَتْ 
مراي ا ة قال: اذكب فح مع امْرَأَتِكَ». © 

قال أبو بكر الجصاص ل: وهذا يدل على أن قوله: ١لا‏ تسافر امرأة إلا 
ومعها ذو محرم». قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن السائل عقل منه ذلك» ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد 
الحج» ول يُنكر النبي يوذل عليه» فدلّ على أن مراده عام في الج وغيره 
من الأسفار. 

والثاني: قوله: ١ج‏ مع امرأنك». وني ذلك إخبار منه بإرادة السفر في 
قوله: ١لا‏ تسافر المرأة إلا ومعها ذو حرم». 

والثالث: أمره إياه بترك الغزو للحج مع امرأته» ولو جاز ها الحج بغير 
حرم أو زوج لما أمره بترك الغزو» وهو فرض للتطوع.وني هذا دليل أيضاً 
على أن حج المرأة كان فرضاً ولم يكن تطوعاً؛ لأنه لو كان تطوعاً لما أمره بترك 
الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة ومن وجه آخرء وهو أن النبي يللم يسأله 
عن حج المرأة: أفرض هو أم نفل؟ وفي ذلك دليل على تساوي حكمهم في 
امتناع خروجها بغير محرّم؛ فثبت بذلك أن وجود المحرم للمرأة من شرائط 
الاستطاعة. "ا 

ولأنها إذا لم يكن معها زوج» ولا محرّم لا يَؤْمَنُ عليها؛ إذ النساء لحم 
على وضم إلا ما ذب عنه. 


(١)رواه‏ البخاري (5 7585) ومسلم .)١1751(‏ 
(۲) أحكام القران (۳۰۹/۳۰۸/۲). 


حتى إن الحنفية قالوا: إذا لم تجد حرما تقعد إلى أن تبلغ وقتأ تعجز عن 
الحج فيه ثم تبعث من يحج عنها. 

قال ابن عابدين جله: «ومن العجز الذي يُرجى زواله. عدمٌ وجود المرأة 
محرّمأء فتقعد إلى أن تبلغ وقتاً تعجز من احج فيه: أي لكبر أو عَمَىَ أو زمانة 
فحينئذ تبعث من يحج عنهاء أما لو بعثت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود 
المحرّمء إلا إن دام عدم المحرم على أن ماتت فيجوزء كالمريض إذا أحج رجلا 
ودام المرض إلى أن مات كما في البحر وغيره" ' 

إلا أهم - أي الحنفية والحنابلة -اختلفوا هل وجود المحرم شرط 
وجوب أو شرط أداء؟ على قولين عند الحنفية والحنابلة» فمن قال: إنه شرط 
وجوب بقول: لا يجب عليها الإيصاء به بعد موتها. 

ومن قال: إنه شرط الأداء قال: يهب عليها أن توفي به؛ لآن 
الموت بعد الوجوب. وإنما عَُْذِرَت في التأخير. ولأن شروط الحج 
المختصة بها قد كَمُلَتْء وإنما المحرم الحفظهاء فهو كتخلية الطريق 
وإمكان المسير. 

وقد اختلفوا أيضاً في نفقة المحرم هل تكون من مالا أم لا؟ 

فذهب الحنفية في الصحيح والحنابلة إلى أن نفقة المحرّم في الحج عليهاء 
لأن المحرّم أو الزوج من ضرورات حجها بمنزلة الزاد والراحلة» ولا يمكن 
إلزام ذلك الزوج أو المحرّم من مال نفسه فيلزمها ذلك له كما يلزمها الزاد. 
والراحلة لنفسها.فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا وراحلة ها 
ولمحرمها. 


.)٠٥۹ /۲( ابن عابدين‎ )١( 


وذكر القاضى في شر حه: ١‏ مختصر الطحاوي». أنه لا يلزمها ذلك. وهو 
رواية عن محمد وهو قول أبي حفص البخاري؛ لأن الواجب عليها الحج لا 
إحجاج غيرها. 

قال الكاساني خنّه.: وجه ما ذكره القاضى: أن هذا من شرائط وجوب 
الحج عليهاء ولا يجب على الإنسان تحصيل شرط الوجوب بل إن وجد 
الشرطٌ وَجَبَ»ء وإلا فلاء ألا ترى: أن الفقير لا يلزمه تحصيل الزادء والراحلة 
فيجب عليه الحج» وهذا قالوا ني المرأة التي لا زوج هاء ولا محرم: إنه لا يجب 
عليها أن تتزوج بمن يحج بهاء كذا هذا. 0" 

وذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن وجود المحرّم 
ليس بشرط في الحج الواجب. 

قال الإمام مالك: تحج في جماعة النساء. 

وقال الشافعي: يجوز أن تحج مع نساء ثقات. 

قال النووي خم قال الشافعي والأصحاب (رحمهم الله تعالى) لا يلزم 
ارآ احج إلا إذاأِنّتْ على نفسها بزوج أو عم نسب أو غير نسي أو نسوة 
ما را ريسم 

لثلاثة لم يلزمُها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا. 

وقول ثالث: أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا 
كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا 
خلاف. وهذا القول اختيار المصنف - أي الشيرازي - وطائفة. والمذهب 
عند الجمهور ما سبق» وهو المشهور من نصوص الشافعي.”" 


000 البدائع (A/T)‏ 
(۲) المجموع (۷/ 85). 


واستدلوا على ذلك با يلي: 

١‏ - قوله تعالى: ¥ و لعل الا جح ايتِم اسْتَطاءَ له س 4 وخطاب 
الناس يتناول الذكور والإناث بلا خلاف» فإذا كان لما زاد وراحلة كانت 
مستطيعة» وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليهاء فيلزمها فرض 
الحج. 

-١‏ عن عدي بن حاتم قال: يتا آنا عند النبي 445 ! د أنه جل فشكا 
إليه الفا تم اهاحر ر گا قط السّبِيلٍ فقال: ياعَدُِ هل رَأَيْتَ ت ایر 
قلت: م أرَهَاء وقد نبت نيئت عنها. قال: إن عات بك حَبَ لين الطوي“ 
ا a e a‏ رابت 

لظَِّيئة رتيل من الجرَةٍ حتى تَطُوف بالْكعَبة لا اف إلا ال.” وهذا خبر 
ف سياق الدج وفع تر السلا يسم مل لوا 

وقال ابن بطال #: قال مالك والشافعي: تخرج المرأة في حجة 
LE‏ مامراارانا 1 ركو تدب A‏ 
العلماء على جواز ذلك» وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه. وقال أبو 
حنيفة وأصخابه: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. وهو قول أحمد. حملوا نميه 
على العموم في كل سفرء وحمله مالك وجمهور الفقهاء على المخصوصء وإن 
المراد بالنهي الأسفار غير الواجبة عليها بعموم قوله تعالى: لوَيَِعَكَانَيِحِجُ 
ليت [القذاك : ۹۷] فدخلت المرأة في عموم هذا الخطاب ولزمها فرض الحج» 
ولا يجوز أن تمنع المرأة من الفروض كا لا تمنع من الصلاة والصيام» ألا ترى 
)١(‏ الحيرة - بكسر الحاء - مدينة عند الكوفة. 

(۲) الظعينة أي المرأة. 
(۳) رواه البخاري .)35٠5(‏ 


أن عليها أن تباجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بغير محرّم. 
وكذلك كل واجب عليها أن تخرج فيه» فثبت بهذا أن نهيه الا أن تسافر 
لزاع فقي غيم ا ا 

وقال الحافظ ابن حجر جله: ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع 
النسوة الثقات إذا أَمِنَ الطرييٌ أول أحاديث الباب - وهو: أن م 
تلأرُوَاجٍ النبي لا في آخر حَجَو حا مَبَعَتَ بع بعت مَعَهُنَّ ان بن عَنَّانَ وَعَبْدَ 
الرحمن بن عَوفي». © 

لاتفاق عمرٌ وعثمان وعبدالرحمن بن عوف ونساء النبي ية على ذلك. 
وعدم كير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك» ومَنْ أبى ذلك من أمهات 
المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة: كما تقدم» لا من جهة توقف السفر على 
المحرّم» ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخرء 
ول يختلفوا أن النساء كلّهن في ذلك سواء. 0 

إلا أن المالكية قالوا: يجوز لهاأن تخرج إلى الحج مع رفقة آمنة إذا عَدِمَ 
الزوج أو المحرم أو امتناعه| أو عجزهما ولابد أن تكون مأمونة في نفسهاء 
فإن امتنع الزوج أو المحرّم من السفر معها إلا بأجرة لزمتهاء وحَرّمَ عليها 
حينئذ السفر مع الرفقة المأمونة. 

2 ٤ 

قال الدسوقي: ومحل لزوم الأجرة لما إن كانت لا تجحف بها على 

الظاهرء وإن كان ظاهر كلامهم أنه يلزمها ذلك مطلقاً ©) 


.)٥۳۳ /0177 /٤( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)١1855( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (5/ ۹۰/ .)٩۱‏ 

.)5١١ /۲( حاشية الدسوقي‎ )٤( 
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و a‏ 
فقة آمنة إلا أنها يلزمها أجرة المحرّم إذا م يخر معها إلا بها. 

وهذا الخلاف السابق ني اشتراط المحرّم وعدمه في حج الفريضة: أما 
حج التطوع فلا يجوز للمرأة السفر له إلا مع زوج أو ذي حرم فقط اتفاقاًء 
ولا يجوز لها السفر بغيرهماء بل تأثم به“ 

المحرم المشروط للسطر: 

وصفة المحرم أن يكون من لا يجوز له نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو 
الرضاع أو الصهرية؛ لأن الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في الحَلوة» وسواء كان 
المحرّم مُسلاً أم ذمياً أم مشركاً عند الحنفية والشافعية» لأن الذمي والمشرك 
يحفظان محارمهم| وهي محرمة عليهما على التأبيد» إلا أن يكون مجوسياً فلا؛ 
لأنه يعتقد إباحة نكاحها فلا تسافر معهء لأنه لا يؤمن عليها كالأجنبي. 

وقال الحنابلة: الكافر ليس بمحرّم للمسلمة وإن كانت ابنته» قال أحمد 
في بودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجهاء ولا يسافر معها ليس هو لما 
بمحرّمء لأن إثبات المحرمية يقتضي الحلوة بها؛ فيجب أن لا تثبت لكافر على 
مون OE‏ بودن غلبها Engel‏ 


(۱) بدائع الصنائع (۳/ )٤۷‏ وشرح فتح القدير (۲/ 477) وابن عابدين (7/ 011) والبحر 
الرائق (۲/ ۳۳۹) والمبسوط(177*/5١)‏ والجؤهرة النيرة (۲/ ۷۷) والفتاوى الهندية 
(۲۱۹/۱) والاستذكار )5١»51١/5(‏ والكافي )5١١/١1(‏ والذخيرة (۳/ )۱۸١‏ 
والتاج والإكليل )٥۲۱/۲(‏ وشرح مختصر خليل (۲/ ۲۸۷) والموطأ )476/١(‏ 
وحاشية الدسوقي (۲/ )۲٠١‏ وبداية المجتهد (۱/ )٤۳۸‏ والإشراف:(ص7١17/051؟)‏ 
والحاوي الكبير (۲/ )۳١١‏ والمجموع (۷/ 87/ ۸۷) وقد حكى النووي وجهاً بجواز أن 
تسافر المرأة في حج التطوع بدون محرم وضعفه» ومغني المحتاج (۲/ )۲١۳‏ والمغني 
(5/ 3”7*5) والإنصاف (/ )٤٠١‏ والإفصاح(١/457).‏ 


ثم إن الحنفية والحنابلة اشترطوا في المحرّم أن يكون بالغاً عاقلاً لأن 
الصبي لا يقوم بنفسه» وذلك لأن المقصود بالمحرّم حفظ المرأة ولا يحصل إلا 
من البالغ العاقل فاعتبر ذلك. 
الكفاية. 

أما الشافعية فقال الخطيب الشربيني: وينبغي ما قاله بعض المتأخرين 
عدم الاكتفاء بالصبي» إذ لا يحتمل ها معه الأمن على نفسها إلا في مراهق 


دي وجاهة بحيث يحصل معه الأمن لاا 
هل للزوج أن يمتع من الحج؟ 
إذا وجدت المرأة محرّماً ل يكن للزوج منعٌها من حجة الفريضة أو 
النل 
ر. 


لأنه فرض» فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات 
ا لخمس إلا أنه يستحب أن تستأذنه في ذلك» فإن أذن وال چ ر 
إذنه. 

وقال الشافعية في الصحيح من المذهب: ليس للمسرأة الحج إلا بإذن 
الزوج» لأن في ذهابها تفويت حق الزوج وحق العبد مُقدّم لأنه فرض بغير 
وقت إلا في العمر كله وهذا بناء على أن الحج على التراخي - فإن خافت 
العجز البدني بقول طبيبينِ عدليْنٍ لم يشترط إذن الزوج. 


)١(‏ مغني المحتاج (۲/ ۲۳۲) وأسنى المطالب 57/١(‏ 5) والبدائع(۳/ )٤۹‏ والاختيار 
(0 »2ووالمب سوط (٤/١١١)وشرح‏ مسلم (۹/ )٠٠١‏ وحاشية الدسوقي 
(۲/ ۰۹ ۲) والمغني /۳۳٣ /٤(‏ ۳۳۹) والفروع (۳/ ۲۳۹/ ٠‏ وفتح الباري(٤/‏ ۷۷) 
ونيم الجلیل(۲/ ۱۹۸). 


أما حج التطوع فله منعها منه إجماعاً. 

قال ابن المنذر جثه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل 
مَنْعَ زوجته من المخروج إلى حح التطوع. "وذلك لأن حق الزوج واجب» 
فليس ها تفويته ب| ليس بواجب. " 

ثانياً: عدم العِدَة: 

اتفق الفقهاء فى الجملة على أنه يشترط أن لا تكون المرأة معتدة عن 
طلاق أو وفاةٍ مدة إمكان السير للحج» لأن الله (تعالى) نمي المعتدات عن 
ا خروج بقوله کك: « ربكم لا وفك ين بردو لانت > [اسون : .]١‏ 
ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخرء فأما العدّة فإنها إن) يجب قضاؤها في 
هذا الوقت خاصة» فكان الجمع بين الأمرين أَوْلَ. 

وقد عمم الحنفية هذا الشرط لكل معتدة سواء كانت عدبا من طلاق 
بائن أو رجعي أو وفاةٍ أو فسح نكاح» وهو أيضا قول المالكية» فإنهم قالوا: 
إذا كانت المرأة معتدة من طلاقٌ أو وفاة وجب عليها البقاء في بيت العدة 
فإذا أحرمت وهي معتدة صح حجها مع الإثم؛ لقوله تعالى: ركم لا 
روه 4 وهذا فيه تعميم المعتدات بالنسبة للطلاق والوفاة. 

أما الحنابلة فقد فصَّلوا في ذلك فقالوا: «لا تخرج المرأة إلي احج في عدة 
الوفاةء وها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت» وذلك لأن لزوم البيت فيه 


.)176( الإجماع‎ )١( 

(۲) المغني (5/ )٤١‏ والذخيرة (۳/ ١۱۸)وشرح‏ ابن بطال (۲/ )٥١۴‏ والجوهر النقي 
(۰/ 775) ومواهب الجليل (۲/ )٤۷١٤‏ والشرح الكبير (۲/ )٠١‏ والمجموع 
)١54/8(‏ والأم (۲/ (١١١‏ ونباية المحتاج(۲/ ۳۸۳) والأشباه والنظائر )١١۸ /١(‏ 
والفتاوى الكبرى (555/5). 


واجب في عدة الوفاة» وقُدَّمَ على الحج» لأنه يفوت, والطلاق المبتوت لا يجب 
فيه ذلك. وأما عدة الرجعية» فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب النكاح لأنهبا 
زوجة».ونحو ذلك عند الشافعية؛ فقد صرحوا بأن للزوج أن يمنع المطلقة 
الرجعية للعدة» وذلك لأنه يحق للزوج عندهم علي الصحيح منعها عن حجة 
الفرض ."'' ثم إن الحنفية اختلفوا في عدم العدة: هل هو شرط وجوب أو 
شرط أداء؟ ذكر ابن أمير الحاج أنه شرط الأداء» قال ابن عابدين: وهو 
الأظهر”".أما عند الجمهور فهو شرط للوجوب. 


شروط صح الحج: 

شروط صحة الحج أمور تتوقف عليها صحة الحج وليست داخلة 
فيه.فلو اختل شيئاً منها كان الحج باطلاء وهي: 

الشرط الأول: الإسلام: يشترط الإسلام لأن الكافر ليس أهلا للعبادة. 
ولا تصح منه» فلا يصح حج الكافر أصالة ولا نيابة» فإن حج أو حج عنه ثم 
أسلم وحببت عليه حجة الإسلام لقول النبي ية «آيما أعرابي حج ثم هاجر 
فعليه أن يحج حجّة أخرى» 7" 

وقد سبق الكلام على هذا الشرط في شروط الوجوب 

الشرط الثاني: العقل: يشترط العقل أيضا لأن المجنون ليس أهلا 
للعبادة ولا تصح منه.فلو حج المجنون فحجه غير صحيح» وإذا أفاق وجب 
عليه حجة الإسلام» لكن يصح لوليه أن يحج عنه ويقع نفلا. 


6 مغني المحتاج (۲/ 47 7) والمغني /٤(‏ ۰ وبدائع الصنائع (۳/ )٥۰‏ وابن عابدین 
)٥۱۲ /۲(‏ ومواهب الجليل (۲/ 077) والملك المتقسط (ص39). 
(۲) ابن عابدين (۲/ .)٥۱۲‏ 


الشروط الثالث: الميقات الزماني: ذكر الله تعالى للحج زمانا لا يُؤدي 
غير وهو سوال وذو القعدة. وعشر من ذي الحجة؛ لقوله تعالى: #الْحَج 


شه فر مجاو وس وو 


مت € [التة: 190] قال عبد الله بن عمر وحماهر الصحابة والتابعين 
ومَنْ بعدهم: هي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة». وقد وقع 
الخلاف في نهار يوم التحر. 

فقال الحنفية والحنايلة: هو من أشهر الحج إلا أنه إذا أحرم بالحج في 
يوم النحر يكون للعام القادم لأن أفعال الحج لو أَتحْرَتْ عن هذا الوقت - 
(أي ليلة النحر) - يفوت الحج لفوته بتأخير الوقوف عن طلوع فجر العاشر 
وقال الشافعية وأبو يوسف في رواية: آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس نهار 
يوم النحر منها أما المالكية فقال في الشرح الكبير: ( ووقته ) أي ابتداء وقته 
بالنسبة ( للحج شوال ) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الإحلال منه ( لآخر 
الحجة ) وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام كما 
يوهمه لفظه بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجحواز ابتداء الإحرام به وهو 
من شوال لطلوع فجر يوم النحر بعضه وقت لجحواز التحلل وهو من فجر 
يوم النحر لآخر الحجة. 

قال الدسوقي جل : قوله: ( لفجر يوم النحر ) الأول إلى قَدْرِ الْوقُوفٍ 
قبل الْمَجْرِ ليه انحر امل ٠.‏ 

فلو فعل شيئاً من أعمال احج خارج وقت الحج لايجزيه. فلو صام 
المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل وقت الحج لا يجوزء وكذا السعي بين الصفا 
)١(‏ الشرح الكبير (۲۲۹/۲). 
(۲) حاشية الدسوقي (۲/ ۲۲۹). 


والمروة عقب طواف القدوم لا يقع عن سعي الحج إلا فيها حتي لو فعله في 
رمضان لم يجر."" 

نعم أجاز جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة الإحرام 
با لحج قبل أشهره مع الكراهة لقول الله تعالى : «يسَعَلُوتك عن الاه كل هىّ 
مواق قیت الاس وَاَلْسَحّ €[ :4م فدلٌ علي أن جميع الأشهر ميقات؛ 
E‏ كي القران قاد الإتعرام هق جم النكرة Ne‏ 
ا ا قبله كميقات ال مكان» وأن الآية وهي قوله 
E‏ م منت € [ايعة : 0و1] محمولة علي أن الإحرام به إنم| 

وقال الشافعية: لا يصح الإحرام بالحج قبل وقته» فلو أحرم به في غير 
وقته كأن أحرم به في رمضان أو أحرم مطلقا انعقد إحرامه بذلك عمرة جزئة 
عن عمرة الإسلام علي الصحيح لأن الله تعالى قال: لألْحَجٌ آشهر لوست 4 
اع : ]٠۹۷‏ تقديره» وقت الحج أشهرء أو أشهر الج أشهر معلومات» فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» ومتى ثبت أنه وقته لى يجز تقديم إحرامه 
عليه كأوقات الصلوات. " 


.)٥۱۹ /۲( عابدين‎ نبا)١(‎ 

(۲) مغني المحتاج (۲/ ۲۳۸) ورد المحتار مع ابن عابدين (019/5374./5) والملك المتقسط 
(ص ١‏ 1) وشرح المحلي (۲/ )4١‏ وشرح الزرقاني علي ختصر خليل (۲/ 59 7) وحاشية 
الدسوقي (۲/ ۲۲۹) والمغني (5/ ٤‏ ۳۷) والوسيط (105/7) والفروق (۲/ 4۲) 
والذخيرة (۳/ )7١7‏ وشرح الزركشي ٠١ /١(‏ وأسنى المطالب )٤٥۸ /١(‏ والمجموع 
)١ ٠60 /۷(‏ وزاد المستقنع /١(‏ 86) وشرح العمدة (۲/ ۳۷۷/ )۳۸٤‏ والمبدع (۳/ )١١5‏ 
والإنصاف (۳/ 1 5) والإفصاح .)57١ /١(‏ 


الشرط الرابع: الميقات المكاني: : هناك أماكن 2 الشارع أي حدّدّها 
لأداء أركان الحج لا تصح في غيرهاء فالوقوف بعرفة مكانه أرض 
عرفة.والطواف بالكعبة مكانه حول الكعبة. والسعي مكانه بين الصفا 
والمروة علي ما سيأتي في موضعه إن شاء الله. 

أما مواقيت الإحرام المكانين وأحكامها فهي علي التفصيل الآتي: 

الميقات المكاني: الميقات المكاني ينقسم قسمين: ميقات مكاني للوإحرام 
بالحج» وميقات مكاني للإحرام بالعمرة. 

أولا: الميقات المكاني للإحرام بالحج: 

يختلف الميقات ا مكاني للإحرام با لحج باختلاف مواقع الناس» فإنهم في 
حق المواقيت المكانية أربعة أصناف وهى: 

الصنف الأول: الآفاقي. 20 

الصنف الثاني: الميقاتي. 

الصنف الثالث: الحرمي.أو المكي. 

الصنف الرابع: مرب حر تام اا 

ميقات الآفاقي: وهو مَنْ منزلّه خارج منطقة المواقيتٍ 

افق النقهاءعصلي أن هذه الواقيت هي التي لا يجوز أن يتحاوزها 
الإنسان إلا محرماً ممن يريد الدْسَكَء وأمها مواقيت لأهلها ولمن مر ما من غير 
أهلها وهي: 

-١‏ ذو الحليفية: ميقات أهل المدينة» ومّنْ مر بها من غير أهلهاوتسمى 
الآن: «آبار عيّ».فيها اشتهر تهر لدي العامة“ وهذا الميقات يبعد (٠50كم)‏ عن 


مكة تة تقريباً ويقع شماها. 


(1) هذا نسمية مبنية على قصة مكذوبة ختلقة موضوعة هي : أن علياخوشعنف قاتل الجن فيها. 
وهذا من وضع الرافضة - لا مسّاهم الله بالخير ولا صبحهم. 


-١‏ الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وهي تبعد عن 
مكة (1/١كم)‏ تقريباً ويُحْرِمُ ا لحجاح الآن من (رابغ ) وتقع قبل الجحفةء إلي 
جهة البحرء تبعد عن مكة حوالي ١۲۲كم‏ تقريبا 

فالمحرم من: «رابغ». حرم قبل الميقات» وقد قيل: إن الإحرام منها 
أحوط لعدم التيقن بمكان الجحفة. 

۳- ذات عرق: ميقات أهل العراق وغيرهم من أهل المشرق وهي قرية 
علي مرحلتين من مكة مشرفة علي وادي العقيق» في الشهال الشرقي من مكة 
(1١كم).‏ 

؛ - يَلَمْلَمِ: ميقات أهل اليمن وتهامة والهند.هو جبل من جبال تهامة 
جنوب مكة. 

4 - قرن المنازل: ميقات أهل نجد» والكويت» والإمارات» والطائف» 
جبل علي مرحلتين من مكة» ويقال له أيضاً: «قرن الثعالب». وهو قريب من 
المكان ا الآن: «بالسيل». (45كم ). 

والأدلة علي تحديدها مواقيتٌ للإحرام السَنة والإجماعٌ: 

أ- أما السنة فمنها: 

١‏ - ما رواه الشيخان عن ابن عمر ينك أن رسول الله َي قال: مل 
َل امي من ؤي اخُلبْمَةِ وهل آهل الشام من الجُحْفَةِ وَل اهل نَحْدٍ من 
قرنِ٤ ١ ٩.‏ 

قال ابن عمر: «وَبَلَمَنِي أن رَسُولٌ الله لا قال: وهل أَهُلُ الْيَمَنِ من 
يَلَمْلَّم). 


غ2 رواه البخاري )۱٥٩۲۰۱۰۲۰(‏ ومسلم (87١١)ويبل:‏ معناه يحرم برفع الصوت. 


- - وروي الشيخان أيضاً عن ابن عباس شت أن النبي بل «وَقَتَ 
أل امي ذا الحلية ولإ وَلأَمْلِ الشام ا لحه وَلِأَهْلٍ تَجْرٍ كَرْنَالَازلٍ وَِأَهْلٍ 
ْنَم قال: هن هَن ن انى عليه من ارهن ين راد اج َال 
وَمَنْ كان دُونَ ذلك فَمِنْ حِ َيْتُ آنا حتی أل که من مكة». 
ا - وروی مسلم عن آي الأ سمع بابر بن عبد الله تد شال 
عن الل فقال: سمعت أَحْسَيُْوَفعَ إلى النبي يكل فقال: : مهل أَهْلٍ اْديَةِ من 
ذي الي وَالطرِيقٌ الْآحرٌ لا ل أَهْلٍ الْعِرَاقٍ من ذدَاتِ عرق وَمُهَلُ 
َل تَحْدِ من قَرْنِ مهل أل ال من يلها 6 وغير ذلك من الأحاديث. 
أما الإجماع: فقال النووي له: قال ابن المنذر وغيره: أجمع العلماء علي 
هذه المواقيت.”" 
أحكام تتعلق بالمواقيت: 
-١‏ أجمع الفقهاء علي أنه يجب الإحرام منها لمن مر بالميقات قاصداً أحد 
لشكين؛ احج أو العمرة» وتحريم تأخير الإحرام عنها 
قال النووي له : إذا انتهي الأفاقي إلي لميقات وهو يريد احج أو 
العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته غير حرم بالإجماع» فإن جاوزه فهو مُسيء 
سواء كان من أهل تلك الناحية أم من غيره كالشامي يمر بميقات أهل 
المدينة “ 


.)۱۱۸۱( ومسلم‎ )١197756165794.١575( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۱۸۳). 

(9) المجموع (۷/ (۱۷١‏ والمغني )١ ٤ /٤(‏ والإفصاح (۱/ )٤٦۷‏ والاختیار (۱۷۹/۱) 
وابن عابدين (۲/ 77 0) والقوانين الفقهية (۸۸) 

.)571//١( والإفصاح‎ )١18١ /۷( المجموع‎ )( 


” - مَنْ جاوز الميقات قاصداً الحج أو العمرة أو القرانء وهو غير 
حرم» أَيْمَ ويجب عليه العود إليه والإحرام منه. فإن عاد فلا دم عليه عند 
مم ل ا م و كيرت 

وقال أبو حنفية جل #نه: إن عاد ملبياً سقط الدم وإلا فلاء فإن لم يرجع إلي 
الميقات وجب عليه الدم اتفاقا سواء ترك العود بعذر أو بغير عذر» سوا كان 
عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسيا.لكن من ترك العود لعذر لا يأثم بترك 
الرجوع.ومن العذر خوف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت» أو المرض 
الشاق» أو خوف فوات الرفقة أو كخوف الطريق.”") 

۳- من يمر بميقاتين كالشامي إذا قدم من المدينة أو المدني يمر بذي 
الحليفة ثم بالحجفة فمن أي الميقاتين يحرم؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة إلي أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأبعد. 
كأهل الشام ومصر والمغرب» ميقاتهم الجحفة» فإذا مروا بالمدينة وجب 
عليهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة» وإذا جاوزوه غير محرمين 
حتى الجحفة كان حكمهم حكم من جاوز الميقات من غير إحرام؛ لقول 
النبي يَك: ١فَهُنَّ‏ طن وَين أتى عَلَيْهِنَّ من غَيْرِ أَهْلِهنَ». ولأنه ميقات فلم يجز 
تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك كسائر المواقيت. 

وذهب المالكية إلي أن من يمر بميقاتين الثاني مبنههما ميقاته تدب له 
الوحرام من الأول» ولا جب عليه الإحرام منه» لان ميقاته أمامه. 

وذهب الحنفية إلي أن الأفضل له الإحرام من الأول» ويكره له تأخيره 
إلى الثاني الأقرب إلي مكة. ولم يقيدوه - في الأضح عندهم :- بأن يكون 
الميقات الثاني ميقاتاً له. 


.)779/5( المجموع (۷/ 187/1401) والمغني‎ )١( 


واستدل امالكبة والحنفية بعصوم التوقيت لأهل المناطق المذكورة 
وجوزه الإحرام من أي الميقاتين ويدل عليه ما ثبت ثبت عن عمر أنه: «أمَل مِنّ 
الْفرْع». 1( 

وهو موضع بين ذي الحليفة ومكة وابن عمر هو راوي حديث 
المواقيت مر بذي الحليفة ميقات آهل المدينة فلم يحرم منها وأحرم بعدها من 
الفرع. 

وخص الالكية ذلك بغير المدنى» ويشهد هم فعل النبي يلا والصحابةء 
فإنهم أحرموا من ذي ال حليفة» وهو محمول عند الحنفية علي فعل الأفضل. 

٤‏ - التقدم باد حرام عن الوافيت المكانية: 

لا خلاف في أن مَنْ أحرم قبل الميقات يصير محرماً تثبت ست في حقه أحكام 
الميقات. 

قال ابن المنذر حنم: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم.'" 

إلا ا: نهم اختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله - 

- بلده- 

٠‏ فذهب الحنفية والشافعية في أحد القولين عددهم إلى أن الإحرام من 
بلده أفضل إذا أمن علي نفسه خالفة أحكام الإحرام» لما روت أم سلمة نظا 
أغهبا سمعت رسول الله اة يقول: : «من أَمَلَ بِحَجّةٍ أو عْمْرَةٍ من المْسْحِدٍ 


)١(‏ رواه مالك في الوطا (1/71) بإسناده صحيح. 

(۲) الموطأ (۱/ ۳۳۱) وابن عابدين (۲/ 077) والحاوي الكبير )۷٦/٤(‏ والأم (۲/ ٠‏ 14( 
والاستذكار /٤(‏ ۲ والمغني ٤ /1 77” /٤(‏ ) والبدائع .)١١7/95(‏ 

(م) الجاع (۱۳۸). 
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ْصَى إلى المسجدٍ ا لرام عفر له ما تقد من دنه وما تأَخَرَ) . أو: «وَجَبَت له 


/ (۲) 


اله “وقد أحرم ابن عمر من إيلياء ولا ووی ابو ذاود والنسائي عن 


و Lid‏ م 


الصبى بن م معد قال: «كنت رَجُلًا ٍي َضرَانيا ألمت فَأََتُ ت رَجُلامن 


ع 0 عوبر بقل له میم بن تفل فقت له يا هاه إن حَرِيصٌ على الهَادِ وي 
َجَذتُ الح وَل حون عل َكيف لي أن أبْمََهما؟ قال: انهه 
َي ما امسر يتر من الذي كمأ ت يبه عا فلا تيت الْهدَيْب ييي سان 


عر وو 


بن عة وَرَْدُ بن صُوحَانٌ ونا ِل ا جميعا فقال أَحَدُهُمَا لكر : ماهذا 


بق e‏ گام ايء IT‏ 


عل لوال جت ال شار خرن م فاي لمن قربي 

خخا وَاذْبَح ما اسْتَيْسَرَ يسر من اهدي ولي أَهْلَلْتَ ا مَعًا فقال لي عُمَرُ 
ننه : هدِيِتَ لِسنة بيك بلا 7"وهذا إحرام به قبل الميقات. 
is‏ خا في قوله تعالى: وَأتِموا الج رو4 01ع : 1٠۹١‏ 


إتقامه) أن تحرم با من دويرة أهلك».0) 


)١(‏ رواه أبو داود )۱۷٤۱(‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۳) وضعفه الألباني في ضعيف أب داود 
(۳۸۲(. ظ 

(۲) رواه أبو مالك في الموطأ (۷۲۸) والبيهقي (7/ )١‏ وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر 
مَل من إيلياء يعني بيت المقدس.طرح التثريب (0/ 5). 

(۳) رواه أبو داود (۱۷۹۹) والنسائي (۲۷۱۹) وابن خزيمة في صحيحه /٤(‏ لاه ”*) 
وصححه الألباني في صحيح أب داود .)١51/8(‏ 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (0/ ۳۰) وابن أبي شيبه (۳/ )١75‏ والحاکم (۲/ ۳۰۳) وقال: 
هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجناه ووافقه الذهبي وقال الألباني في 
الضعيفة /١(‏ /7317): ورجاله ثقات. 


وذهب المالكية والحنابلة والشافعية في الصحيح المختار إلى أن الأفضل 
الإحرام من الميقات؛ لن النبي ية حح فأحرم من الميقات وإ يحج إلا مرة 
واحدة. ولو كان الإحرام من منزله أفضل لبينه بفعله. ولأنه أحد نوعى 
المواقيت» فكره التقدم بالإحرام عليه» كالإحرام بالحج قبل أشهره. 

ولأنه تغرير بالإحرام» وتعرّض لفعل حظوراته» وفيه مشقة على 
النفس» فكرة كالوصّال في الصوم. 

قال ابن قدامه حلم : ولنا أن النبي كل وأصحابه أحرموا من الميقات ولا 
يفعلون إلا الأفضل فإن قيل:إنا فعل هذا لتَبينِ الجواز» قلنا: قد حصل بيان 
الجواز بقوله كا في سائر المواقيت» ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي كَل 

ف ااا که 1 5 5 5 ع 

وخلفاؤه يخرمون من بيوتهم» ولا تواطئوا علي ترك الافضل واختيار الادني؛ 
وهم أهل التقوى والفضل وأفضل الخلق ولحم من الحرص علي الفضائل 
والدرجات ما لهم. ° 

دخول الحرم لغير الحج والعمرة: 1 

مَنْ مَرّ علي المواقيت يريد دخول الحرّم لحاجةٍ أخرى غير النسك فقد 
و ا 
اختلف فيه فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب 
والشافعية في قول إلي أنه يجب عليه الإحرام بأحد النسكين ولا يجوز له 
مجاوزة الميقات بغير إحرام» لأنه لو نذر دخولمها لزمه الإحرام ولو م يكن 
واجباً لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان. 


)۱۷١/۷( والمجموع‎ )75١5/١( والإشراف‎ )۱۸١ /١( والاختيار‎ )۳٠١ /٤( ينغملا)١(‎ 

وشرح العمدة (۲/ )۳١۳‏ وشرح الزركشي )577/١(‏ وكشاف القناع (۲/ )٤١١‏ 

والمدونة (۲/ )۳٠۳‏ ومواهب الجليل (۳/ )١18‏ والإفصاح )518/١(‏ وشرح ابن بطال 
(/ وتفسير القرطبي (۲/ 7757). 


کک 
ت 


وهذافي الجملة وتفصيله كالآتي: 

قال الحنفية: الآفاقى إذا أراد دخول الخرّم لغير النسك كمجرد الرؤية 
أو النزهة أو التجارة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرماًء لأن فائدة 
التأقيت هذاء لأنه يجوز تقديم الإحرام علي المواقيت بالاتفاق. فإن جاوزها 
الآفاقي بغير إحرام فعليه شاة فإن عاد فأحرم منه سقط الدم. 

أما لو قصد موضعاً من الجل. كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا 
إحرام» فإذا حل به التحق بأهله فله دخول الحرم بلا إحرام قالوا: وهو الحيلة 
لر يد ذلك بقصد أَوَّي» کا إذا كان قصده لحدة مثلاً لبيع أو شراء وإذا فرغ 
منه يدخل مكة ثانياًء إذ لو كان قصده الأول دخولٌ مكة ومن ضرورته أن 
بال فا له قاوز ات يدوه ا 

وقال المالكية: إن كل مكلف حر أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا 
بإحرام بأحد النسكين وجوباء ولا يجوز له تعدي الميقات بلا إحرام إلا أن 
يكون من المترددين أو يعود إلي مكة بعد خروجه منها مكانا قريباً (أي دون 
مسافة القصر) لم يمكث فيه كثيراً فلا يجب عليه» وكذلك لا يجب على غير 
المكلف كصبى ونون" 

وقال الحنابلة في المذهب: لا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو أراد 
نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام. إلا لقتال مباح لدخوله ية يوم فتح مكة: 
اول واس ارک ا کو اا و اة 
ولصيد واحتشاش ونحو ذلك» ومكي يترد إلي قريته با لحل“ 


() الاختيار (۱/ )١07‏ وابن عابدين (۲/ 2765) والبحر الرائق (۲/ 57 ”) والعناية شرح 
الحداية (۳/ ٠"‏ 5) والبدائع (۳/ .)٠١١‏ 

( الشرح الصغير (۲/ .)٠١‏ 

7 رواه البخاري .)١7/59(‏ 

(4) كشاف القناع (۲/ ٠7/5٠7‏ 4) وشرح منتهي الإرادات .)077/١(‏ 


وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة في قول إلي أنه يجوز للآفاقي 
دخول الحرم بغير إحرام لكن يُستحب له أن حرم لكن لا يجب عليه؛ لأنه 
أحد الحرمين» فلم يُلرّم الإحرام لدخوله كحرم المدينة» ولأن الوجوب من 
الشرع» ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك علي كل داخل فبقي علي الأصل. 

قال النووي ل : إن من راد دخول مكة لحاجة لا تتكر كزيارة أو 
کار او وسال أو کان مک غائدا ف سره وتو ولاك يمحن لدان 
تحرم. وني قول: يجب عليه الإحرام. 

ثم قال: هذا حكم من لا يتكرر دخوله أما من يتكرر دخوله کالحطاب 
والحشاش والصياد والسقاء ونحوهم فإن قلنا فيمن لا يتكرر: لا يلزمه 
الإحرام فهذا أولى وإلا فطريقان المذهب: أنه لا يلزمه. 

ثم قال: فالحاصل أن المذهب أنه لا يجب الإحرام لدخول مكة على من 
دخل لتجارة ونحوها مما لا يتكرر ولا على من يدخل لمتكرر كالحطاب ولا 
على الريد ونحوه أه. 

وعلى كل فقد نَصُّوا أنه لو جاوز الميقات بغير إحرام ثم أراد النسك 
فميقاته موضعه ولا يكلف العود إل الميقات.'" 

ميقات الميقاتي: ( البستاني ): 

الميقاتي هو الذي يسكن في مناطق المواقيت» أو ما يحاذيهاء أو في مكان 
دونها إلي الحرم المحيط بمكة»ء كقديد» وعسفان. ومَر الظهران. 

مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن ميقات إحرامه المكاني للحج هو 
موضعه» فإن أحرم من بعده فهو مسىء. إلا أن المالكية قالوا: «تحرم من داره 
أو من مسجده. ولا يؤخر ذلك». والأحسن أن حرم من أبعدهما من مكة. 


(١)المجموع‏ (۷/ )١١/٠١‏ بتصرف يسر والتنبيه )57/١(‏ والمغني )۳۷١ /٤(‏ ومغني 
المحتاج .)٤۷٤ /١(‏ 


وقال الشافعية والحنابلة: ميقاته القرية التى يسكنها أو الجلّة التى ينزهها 
إن كان بدوياء فإن جاوز القرية وفارق العمران إلي مكة ثم أحرم كان اثماء 
وعليه الدم للإساءة» فإن عاد إليها سقط الدم» وكذا إذا جاوز الخيام إلي جهة 
مكة غير حرم» وإن كان في بريه منفرداً أحرم من منزله. 

ويُستحب أن حرم من طرف القرية أو الْلّةِ الأبعد عن مكة» وإن أحرم 
من الطرف الأقرب جاز. 

ومذهب الحنفية أن ميقاته منطقة الل أي جميع المسافة من الميقات إلي 
انتهاء الحلء فله الإحرام من دويرة أهله أو حيث شاء من الحل الذي بين 
دويرة أهله وبين الحرم؛ لأن الحل الذي بين دويرة أهله والحرم كشىء واحد. 
فيجوز إحرامه إلي آخر أجزاء الحل» كما يجوز إحرام الآفاقي من دويرة أهله 
إلي آخر أجزاء ميقاته» ولا يلزمه كفارة مالم يدخل أرض الحرم بلا إحرام 
وإحرامه من دويرة أهله أفضل. 

واستدل الجميع بقوله وة في حديث المواقيت: «وَمَنْ كان دونَ ذلك 
قَمِنْ حَيْث أَنْسَأه.' فحمله المالكية على منزله» وقالوا: «إن المسجد واسع 
للإحرام؛ ولأنه موضع الصلاة» ولأن أهل مكة يأتون المسجد فيُحرمون منه 
وكذلك أهل ذي الحليفة يأتون مسجدهم». 

وفسره الشافعية والحنابلة بالقرية والجلة التى يسكنهاء لأنه أنشأ منها. 

وقال ال حنفية: «إن خارج الحرم كله كمكان واحد في حق الميقاتي» والحرم 
كالميقات في حق الآفاقي, فلا يدخل الحرم إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرماً».!"" 


(۱) رواه البخاري (؟565١)‏ ومسلم .)١١81(‏ 
(1) تبيين الحقائق (۲/ ۸) والبدائع (/ )٠١١‏ والهداية (۲/ )١١١‏ ورد المحتار (1/ 077) 
ومواهب الحليل("/ )٤‏ وشرح الزرقاني (۲/ )٠٠١۲‏ وشرح الرسالة (۱/ )٤٥۹‏ 


ط: ب + ٠‏ . هه الح 
ع الفقه الميسر على المذاهب الأربعة |7 


ميقات الحرمي والمكي: 

افق الفقهاء على أن مَنْ كان من هذين الصنفين بأنْ كان منزلّه في الحرم 
أو في مكة» سواء كان مقياً أو غير مقيم - أي نازلا E e‏ 
ارد ين ١فَمَنْ‏ كان دُونَ ذلك فَمِنْ حد حَيْث أنشَأحتى أَمْلّ 

ولان أصحاب النى م فسخوا المج أمرهم فأحرموا من مكة قال 
جابر: ١م‏ مرا النبي يكل ا حلت أن تُحَرمَ إذا تَوَجهنَا إلى ّى قال: َأَهْلَلْنَا من 
الأبطّح».”" وهذا يدل على أنه لا فرق بين قاطني مكة وبين غيرهم ممن هو 
بها كالمتمتع إذا حل» ومن فسخ حجه بها. 

إلا أن الفقهاء قد اختلفوا فى بعض التفاصيل. 

فمذهب الحنفية أن مَنْ كان مكياًء أو منزلّه في الحرم كسكان ومني 
فميقاته الحرم للحج والقرآن. ومن المسجد أفضل لأن الإحرام عبادة» وإتيان 
العبادة في المسجد أولى كالصلاة» أو من دويرة أهله أو حيث شاء من الحرم 
وهو قول عند الشافعية بالنسبة للمكي فقط. 

a‏ ال «تَأَمْلَلَامن 
الأبطح . وحديثه: (حتى إذا كان د يوم م اتوي وَجَعَلَْا مَكَة بظَهْر أَمَْلْنَا 


والروضة (۳/ ٠‏ 5) والمجموع(۷/ )١7١‏ ونهاية المحتاج (۲/ ۳۹۲) والمغني (۲/ )١۷۳‏ 
والكاني /١(‏ 5 07) ومطالب أولي النهي (۲/ ۲۹۷) والإقناع للشربيني. 

)١(‏ صحيح: تقدم. 

(۲( رواه مسلم .)١5١5(‏ 

(۳) رواهما مسلم .)۱۲۱٣۰۱۲۱۲(‏ 


وفرّق المالكية بين مَنْ أل بالحج ومن أل بالقرانء فجعلوا ميقات 
القران ميقات العمرة الات ت تفصيله» وهو قول عند الشافعية. 

وأما من أَكَلَّ بالحج وهو من كان مكة أو الحرم فإما أن يكون 
E‏ 
ا ا ری ا 

وأما الآفاقى فإن كان له سَّعة في الوقت ووا اف 
النفس). فيندب له الخروج إلى ميقاته والإحرام منه» وإن لم يكن له سَعَة 
الموقت فهو كالمستوطن. 

ومذهب الشافعية والحنابلة أن الحرمي الذي ليس بمكة حكمه حكم 
الميقاتي أي يحرم من موضعه الذي هو فيه. 

وأما المكي: أي المقيم بمكة ولو كان غير مكي فللشافعية فيه وجهان 
في ميقات الحج له» مفرداً كان أو قارناً. 

أصحههما: أنه ميقاته نفس مكة لقول النبي كَلهِ: «حتى أَهُلّ مَكَةَ من 
کت 00 

والثاني: ميقاته كل الحرم» لأن مكة وسائر الحرم في الحرمة سواءء فلو 
أحرم بعد فراقه بنيان مكة ولم يرجع إلى مكة إلا بعد الوقوف كان مسيئاً على 
الوجه الأول دون الثاني. 

وعند الحنابلة يحرم بالحج من مكة من المسجد من تحت الميزان وهو الأفضل» 
وجاز وصح أن حرم من بمكة من سائر الحرم عند الحنابلة كا هو عند الحنفية. © 


)١(‏ صحيح: تقدم. 
(۲) المبسوط )۳١ /٤(‏ والبدائع (۳/ )١78‏ وشرح فتح القدير (۲/ )٤۲۸‏ ومواهب الجليل 
(۳/ ۲۷) وشرح مختصر خليل )70١/7(‏ وحاشية العدوي (۲/ 55) وحاشية الدسوقي 


الميقات المكاني للعمرة: 
الميقات المكاني للعمرة هو لميقات المكاني للحج بالنسبة للآفاقي والميقاتي. 
أما من كان بمكة من أهلها أو غير أهلها فميقاته الجل من أي مكان. 

ولو كان بعد الحرم ولو بخطوة» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» فلو أحرم 
من الحرم ول يعد إلى الحل قبل طوافه فعليه دم. 
وإنما لَرْمَ الإحرامَ من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم؛ لأن من 

شأن الإحرام أن يجتمع في أفعاله الحل والحرم» فلو أحرم المكي بالعمرة من 
مكة وأفعال العمرة تؤدى بمكة لم يجتمع في أفعالها الحل والحرم.لأن أفعال 
العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى ا خروج إلى عرفة فيجتمع له 

ا لحل والحرم» والعمرة بخلاف ذلك» لأن كل أفعاها في الحرم» وهذا خلاف 

عمل الإحرام في الشرع. 
ثم إنهم اختلفوا في الأفضل منها. 
فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإحرام من 

ا لجعرانة أفضل؛ لأن النبي اة «اغْتَمَرَ من الحعراة» .© 
وذهب الحنفية ل 

بمسحد عائشة غا ) الحديث عائشة اغا قالت: «يا رَ سول الله أَتَنُطَلِقَونَ 


o٤‏ و 


بعَمْرَةٍ وَحَجَةٍ ڪج وأنطيق با ج؟ قمر عبد الر هن بن آي کر أن برج َا إلى 
لويم قَاعتَمَرَ عْتَمَرَتْ بَعْدَ الح في ذي اټ" 


(۲/ ۲۳۰) ومنح اليل (۲/ )۲٠١‏ ومغني المحتاج (۲/ )۲٤١‏ والمجموع (۷/ )١97‏ 
وحاشية عمرة (۲/ )١17‏ والشرح الكبير(۷/ )١777‏ ونهاية المحتاج(۲/ ۳۸۹) والمغني 
(/58"/ 70) وغاية المنتهى مع شرح مطالب أولي النهى (۲/ ۳۹۷/ ۳۹۸). 

.)۳۹۱۷ رواه البخاري‌(۰۱۹۰۱‎ )١( 

() رواه البخاري (۱۹۹۲/ ۲۸۲۲) ومسلم (۱۲۱۱). 


وقال أكثر المالكية هما مستويان لا أفضلية لواحد منهما على الآخر 20 
شروط إجزاء الحج عن الفرض ثانية وهي:"" 

أ- الإسلام: وهو شرط لوقوعه عن الفرض والنفل بل لصحته و 
وجوبه كى) تقدم ذكره. ٍ 

ب- بقاؤه على الإسلام حتى الموت غير ارتداد ( عياذا بالله تعالى )فإن 
ارد بعدما حج ثم عاد تاب وعاد إلى الإسلام فقد اختلف العلماء في حكمه 
هل يجب عليه حجة أخرى أم لا؟ 

فذهب الحنفية والمالكية في المذهب والحنابلة في قو ل إلى أنه يجب عليه 
الحج من جديد» ولا يعتد له بالحجة الماضية لقول الله تعالى: « ومن يَكَمْ لسن 


ر e‏ صر ع صا 2 


قد حبط عمله, وهو ف الْأبرَوَ ون لتس * الابقا :] وقوله تعالى: # ولو شرا لحب 


عتهم َاكَانوَايَتَمَلُونَ © [لانبككة :۸۸] ولقوله تعالى: لین اشرت لط عت € [ای : ٠١‏ ] 
ففي هذه الآيات دليل على أن الردة نفسها محبطة للعمل. 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في قو ل إلى أنه لا تجب 
عليه حجة أخرى إذا أسلم بعد الردة لقول الله تعالى: « ومن ركد ذينكم عن 


عر 2ک عا 


3 ر ا 4 م م چە رى .2 o £ KI f‏ 2 


ا١ام‎ 


e‏ جين مير 


هم فیا دوت 4 [ابقة: ]۲٠۷‏ قال النووي: فعلق الحبوط بشرطين الردة 
والموت عليهاء والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهماء والآية التي احتجوا بها 
مطلقة وهذه مقيدة فيحمل المطلق على المقيد." 


() الشرح الكبير (۲/ ۲۳۱) ومواهب الجليل (۲۸/۳) والبدائع )۱١۸/۳(‏ ومغني 
المحتاج(۲/ 50 7)والمغني (5/ .)١١۸ /٤‏ 

() انظر لباب المناسك للسندي (57-57) وابن عابدين (۲/ 5 ٠‏ 6). 

.)٠١/۷ .)5 /9( المجموع‎ )( 


لكن قال الإمام القراني جل قال مالك من ارتد حبط عمله وقال 
الشافعي: «لا يبط عمله إلا بالوفاة على الكفر لأن قوله تعالى: نشت 
لبط عك 84 : ]٠١‏ وإن كان مطلقاً وتمسّك به مالك على إطلاقه غير أنه 
قل ورد مقيداً في قوله تعالى في الآية الأخرى: $ ومن رَد دِْنَكُمٌ عن دِيِيْوء فَيَمْتَ 
وهر ڪاو ايک حَبط تامهم في لديا والكخ رة ووک أَصْحَبْ رهم فبا حَدِدُورت 4 
]۲٠۷: ###[‏ فيجب حمل المطلق على المقيد فلا يحبط العمل إلا بالوفاة على 
الكفر. 

والجواب أن الآية الثانية ليست مقيّدة للآبة الأولى؛ لأعنا رتت فيهنا 
شرطان وهما الحبوط والخلود على شرطين وهما الردة والوفاة على الكفر. 

وإذا رتب مشروطان علي شرطين أمكن التوزيع» فيكون الحبوط المطلق 
الردة» والخلود لأجل الوفاة علي الكفر؛ فيبقي المطلق علي إطلاقه؛ ولم يتعين 
أن كل واحد من الشرطين شرط في الإحباط فليست هاتان الآيتان من باب 
حمل المطلق علي المقيد فتأمل ذلك فهو من أحسن المباحث سؤالاً وجوابا 0 

وقال في الذخيرة: وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن القائل لعبده: إِنْ دخلت الدار فأنت مم قال له في وقت 
آخر: إنْ دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت حر فإنه يعتق بالدخول وحده 
اتفاقاًء لأنه جعل لعتقه سبيلين› > لأن الشروط اللغوية أسباب» وقد وحِد 
أحدهما فترتب عليه الحكم» وليس هذا من باب الإطلاق والتقيد. 

وثانيهم|: سلمناه ولكنَّ المرب على الردة الموافاة عليها أمران: الد 
والخلود وترتيب شيئين على شيئين يجوز أن يفرد أحدهما بأحدهماء والآخر 


.)31٠ /١( الفروق‎ (00 


بالآخر. ويجور عدم الاستقلال ولیس أحد الاحتالين أو من الآخرء 

فيسقط الاستدلال» بل الراجح الاستقلال لأن الأصل عدم التركيب ”" 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #ه: وأما حبوط عمله بالردة فقد منع من 

ذلك بعض أصحابنا وقالوا: الآيات فيمَنْ مات على الردة, بدليل قوله تعالى: 


EO‏ شء ل چو r‏ 2ے o‏ کے ص م 4ص رو . اس 
ومن رَد منكم عن ديِنوء فيمت وهو ڪار َأَوْكَيِكَ حطت أعمكلهم ٤‏ الذيا 


وَالْأضِرَةٌ اوک أصَحَبُ ألثَارهُم هنا دوت »اذ : 110]. 

والإطلاق في الآيات البواقي لا يمنع ذلك؛ لأن كل عقوبة مرتبة علي 
كفر فإنها مشروطة بالموت عليه.فإن قيل التقييد في هذه الآية بالموت علي 
الكفر إنما كان لأنه مرتب على شيئين وهو حبوط العمل والخلود في النار: 

والخلود إنم) يستحقه الكافر وتلك الآيات إن ذكر فيها الحبوط فق ط 
فعلم أن جرد الردة كافية. 

قلنا: قوله: وس يَكَف اليم ققد حيط عَمَلْهُ وهو في لايرو ون لير * 
[للاقذ :0] وقوله تعالى: الین اشرت لطن عمك ولک مِنَ سريت 4 لا يكون إلا 
لن مات مرتداً؛ لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» 
وهذا ليس لمن مات على عمل صالح؛ لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفرله 
الارتداد الماضى. لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا زال الذنب 
زالت عقوباته وموجباته» وحبوط العمل من موجباته» يبين هذا أنه لو كان 
فَعَلَ في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم أو سب أو شرك لم يقم عليه إذا 
أسلمء ولأن الكافر الحربي لو تقرب إلى الله بأشياء ثم ختم له بالإسلام لكانت 
محسوبة له» بدليل ما روى حكيم بن حزام قال: يا رسول الله أرأيت أموراً 
كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلاة وعتاقةٍ وصلةء هل لي فيها أجر؟ فقال 


.)۳۳۷ /٤( الذخيرة‎ )١( 


رسول الله 445: «أسلمت على ما سلف لك من خير». متفق عليه فإنه لا 
يحبط الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى وأولى» لأن بقاء الثىء أولى من 
ابتدائه وحدوثه والدفع أسهل من الرفع» وهذا قالوا: الردة والإحرام والعدة 
تمنع ابتداء النكاح دون دوامه. كيف وتلك الأعمال حين عملت لله سبحانه» 
وقد غفر الله ما كان بعدها من الكفر بالتوبة منه."" 

ج - العقل: فإن المجنون وإن صح إحرام وليه عنه ومباشرته أعمال 
الحج عنه» فإنه يقع نفلاً لا فرضاً. 

نعم» لو كان حال الإحرام مفيقاً يعقل النية والتلبية وأتى بهماء ثم أوقفه 
وليه.وباشر عنه سائر أموره صح حجه فرضاً إلا أنه يبقى عليه طواف 
الزيارة حتى يفيق فيؤدٌّيه بنفسه " 

د- الحرية: ا ا را ا 


م 
r‏ 


عنه حجة الإسلام وتجب عليه؛ لقول النبي يَكه: أي دأ عند َب حح تم عق عليه 


وم 


(۳) e ر‎ 


حَحة أخرّى». 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة. 

ه- البلوغ: إذا حج الصبي صح حجه وكان تطوعاًء إلا إنه إذا بلغ 
وكان قد حج قبل بلوغه» وجب عليه حجة الفريضة بإجماع المسلمين؛ لقول 


() شرح العمدة ٠ /۳۸ /٤(‏ 5) وبدائع الصنائع /١(‏ 40) وابن عابدين (۲/ )6١‏ والمبسوط 
(176/0) وأحكام القران لابن العربي /١(‏ 7586) وتفسير القران للقرطبي 
/٠١(‏ ۲۷۷) والمجموع (۷/ )٠١‏ والحاوي )١58/5(‏ وحاشية الرملي )١١1/5(‏ 
والمبدع )۱۷١/١(‏ وشرح منتهى الإرادات (۳/ ٠07‏ 4) وشرح الزركشي )٠١ /١(‏ 
والمغني (۱/ ۲۳۹) والإفصاح .)٤٤٥ /١(‏ 

() لباب المناسك وشرحه ( ص 57). 

(') صحیح: تقدم. 


النبي ياد اس الس ن سنن عق نوق دو ا می ا 
أخرى»' ولأنه أدى مالم يجب عليه» فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد 
البلوغ» وقد سبق الكلام على هذا أيضاً. 

و- الأداء بنفسه إن قدر عليه: تان کون کا و کی وا 
وجوب أداءِ الحج بنفسهه فإنه حيتئذ إذا أحج غنه غيرّه صح الحسج ووقع 
نفلا وبقى الفرض في ذمته. 

أما إذا اختل شرط من شروط وجوب الأداء بنفسه فأحج عنه غيره 
صح الحج وسقط الفرض عنه» عند الجمهور - كما سبق - بشرط استمرار 
العذر إلى الموت. 

ذ- عدم نية النفل: يقع الحج عن الفرض بنية المرض في الإحرام. 
وبمطلق نية الحج. 

أما إذا نوى احج نفلاً وعليه حجة الفرض أو نذرء فإنه يقع تفلاً عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة في قول لقول النبي وَلة: «وَإِنََا لكل امرئ ما 
وى وانوي الل فاك عن افرص لآنه ليس له لانم ر 

ولأن وقت أداء الفرض في الحج يتسع لأداء النفل» فلا يتأدى الفرض 
منه بنية النفل كالصلاة بخلاف الصوم» لأن وقت أداء الصوم لا يتسع لأداء 
النفل وهذا لأن الحج عبادة معلومة بالأفعال لا بالوقت؛ فكان الوقت ظرفاً 
له لا معياراء وفي مثله لا يتميز الفرض من النفل إلا بالتعيين. 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن مَنْ حج بنية التفل وعليه 
حجة الفرض أو نذر أنه يقع عن الفرض أو النذرء لأن نية النفل لغوء لأنه 
)١(‏ صحيح: تقدم. 

)٨(‏ رواه البخاري )١(‏ ومسلم (۳/ (٠١١١‏ والحلبي. 


حل ا :5 لد 
كما الفقه ايسر على المذاهب الأربعة اع 


عبارة عن الزيادة ولا يتصور ذلك قبل الأصل» وإذا لخت نية النفل يبقى 
مطلق نية الحج» وبمطلق النية يتأدى الفرض. 

يدل عليه أن نية النفل نوع نة قبل أداء حجة الإسلام والسفيه 

يه مستحق الحجرء فجعل نية النفل لغواً تحقيقاً لمعنى الحجرء فيبقى مطلق النية: 

ويجوز أن تتأدى حجة الإسلام بغير نية» كا في المغمى عليه إذا أحرم عنه 
أصحابه؛ فبنية النفل أَوْكَ . 0 

د- عدم النية عن الغير: وهذا محل اتفاق إذا كان المحرِمْ با حج حَج 
نفسه قبل ذلك فإِنْ نوی عن غيره وقع عن غيره اتفاقاً. 

أما إذا لم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام ونوى عن غيره فقد اختلف 
الفقهاء فيه هل يقع عن نفسه أو عن غيره؟ 

فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أنه يقع عن نفسه مع الكراهة 
لقول النبي ييا ١وَإِنَ‏ كل امرئ ما نَوَى) <" ولأن النبي يلا أذن للخثعمية 
أن تحج عن أبيها ولم يستفصل هل حجت عن نفسها أو لم تحج؟ وكذلك 
الجهنية أَذِنَ لما أن تحج عن أمها نذرّهاء وللمرأة الأخرىء ولأبي رزين 
العقيل وغيرهم - ى| سبق - ولم يستفصل واحدا منهم ولا أمرّه أن يبدا 
با حج عن نفسه. 

والخنثعمية وإن كان الظاهر أنه قد علم أنها حجت عن نفسهاء لأنها 
سألته غداة النحر حين أفاض من مزدلفة إلى منى» وهي مفيضة معه. وهذه 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (٠١١ /٠١١/٤(‏ وبدائع الصنائع (۳/ )وأصول البزدوي 
(2 وأصول السرخسي (۲/ ۲۷۷) والإنصاف (۱۰۱/۱) والفروع (519/7) 
وكشف الأسرار (5/ ۱۳۲) والفتاوى الهندية /١(‏ 377؟). 


)۲( صح تقدم. 


حال من قد حجٌّ ذلك العام؛ لکن غيرها لیس في سؤاله ما يدل على أ: ® 
ولأنه شبهه بقضاء الدَّيْنِ بقوله: «أَرَأَيْتَ لو كان على أَبِيكَ دَيْنٌ أكُنْتَ قَاضِيهُ 
قال: نعم قال: لا ل ی رار رز دی ی 
قبل دينه. 

وأيضاً فإنه عمل تدخله النيابة» فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤديه 
عن نفسه كقضاء الديون وأداء الزكاة والكفارات. 

ولآن كل مَنْ صح منه أن يحج عن نفسه صح منه في تلك الحال أن يحج 
عن غيره - إذا لم يكن عليه فرض مثله - جاز أن يفعله عنه إن كان عليه 
فرض مثله» أصله قضاء الدين. 

ولأنه أحرم بالحج عن شخص لا ينقلب عن غيره» أصله إذا أحرم عن 
نفسه آنا لا تنقلب عن غيره» لأن بقاء فرض عليه لا يمنعه أن يفعل ما ليس 
بفرض من جنسه» أصله الصوم والصلاة. 

وأجابوا عن حديث ابن عباس الآتي ذكره وفيه: «هل حَجَجَت عن 
نَفْسِكٌ). بأنه مضطربٌ في وقفه عن ابن عباس ورفعه» ولو سَلِمَ الحديث 
فحاصلّه أن الأمر بالحج عن نفسه للندب» لإطلاقه ياء في حديث الخثعمية 
وغيره بقوله: «حجي عن أبيكِ). من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل 
الور كال سشياك وود الراك راي عير لبان 
جوارّه عن الغير مطلقاً. وحديث شبرمة -الآتي ذكره - يفيد استحباب 
تقديم حج نفسه» وبذلك يحصل الجمع» ويثبت أولوية تقديم الفرض على 
النفل مع جوازه. 


(۱) صحيح: تقدم. 


وذهب الشافعية والحنابلة في ا مذهب إلى أنه يقع عن نفسهلما روى ابن 
عباس انض : أن رشو الله ل سمع رجلا يقول: لبيك عن * شَإْرْمَةَ فقال 
رسول الله كك من شَرْدمَة؟ قال: أ لي أو قَرِيبٌ لي قال: هل حَججْتَ قَط؟ 
قال: لا. قال: فَاجْعَلُ هذه عن َفيك ٿم حُج عن د 01103 وهو ديك 
صحيح على آنه إن كان موقوفا فليس لابن عباس خالف» وأيضاً فإن احج 
واجب في أول سَنة من م سني الإمكان. فإذا أمكنه فعلّه عن نفسه لم يجز أن 
يفعله عن غيره» لأن الأول فرض والثاني نفل» كمن عليه دين هو مطالب به 
ومعه دراهم بقدره لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دَيْنِهِ وكذلك كل ما احتاج إلى 
صرفه في واجب عنه فلم يكن له أن يفعله عن غيره. 

وأيضاً فإنه إذا حضر المشاعر تَعَيّنَ احج عليه فلم يكن له أن يفعله عن 
غيره كما لو حضر صف القتال فأراد أن يقاتل عن غيره. 

وقال ابن قدامة خله: ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه» فلم 
يقع عن الغير» كا لو كان صبياًء ويفارق الزكاة فإنه يجوز أن ينوب عن 
الغيرء وقد بقي عليه بعضهاء وههنا لا يجوز أن يحج عن الغير مَنْ شرع 
في الحج قبل إتمامه» ولا يطوف عن غيره مَنْ لم يَطف عن نفسه.إذا ثبت 
هذا فإن عليه رد ما أخذ من النفقة» لأنه لم يقع الحج عنه» فأشبه ما لولم 
يح" 1 

وعن الإمام أحمد رواية أن الإحرام يقع باطلا فلا يقع عن نفسه ولا عن 
)١(‏ رواه أبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (۲۹۰۳) وابن خزيمة في صحيحه /٤(‏ 45 7) وابن 


حبان في صحيحه (4/ ۲۹۹) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)۱٥۸۹(‏ 
(۲) المغنى (5/ 55 73). 


الحاج إلى نفسه."“ 


كهر كهر كهر كهر كهر 


)١(‏ الإفصاح ٤٥۳ /١(‏ 555) وشرح العمدة (۲/ ۲۹۰ )١1154‏ ومختصر اختلاف العلماء 
(؟/45/ 40) والاستذكار )١194/4(‏ والمبسوط للسرخسي )٠١١ /٤(‏ وشرح فتح 
القدير (۳/ )٠١۹١‏ والذخيرة(۳/ ۱۹۷) والمجموع (۷/ )۸٩‏ ومختصر خلافيات البيهقي 
)١1١ /۳(‏ وتبيين الحقائق (۲/ ۸۸) والوسيط (۲/ )٥۸۹‏ والشرح الكبير للرافعي 
(۷/ 5") والكاني (۱/ ۳۸۷) والإشراف على مسائل الخلاف ( ص ۲۱۷). 


كينيات الحح: 

ودی احج على ثلاثِ كيفياتٍ وهي: 

أ- الإفراد: وهو أن بيهل الحاج أي ينوي الحج فقط عند إحرامه. ثم يأتي 
بأعمال الحج وحده. 

ب- القران: وهو أن 1 بالعمرة والحج جميعاًء فيأتي بهما في نسك 
واحد أو أن يبل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ثم يقتصر على 
أفعال الحج وحده. 

وهذا على قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب. أي 
انا بعد اكلا قرف طوافا و اداوس سعا وابهداء ويجزته ذلك عن 
الحج والعمرة. 

لما روى عن عائشة غا آنا قالت: «وَأَمَا الَّذِينَ كوا بين الج 
وَالْحُمْرَةِ فإنما طَاقُوا هما طَوّانًا وَاحِدّا» ”° 

وبها رواه مسلم عن عائشة غا أن النبي بيا قال ها لما قرنت بين احج 
والعمرة: «يَسَعَكَ طَوَافْك حك وَعُدْد تله ا 

وعن ابن عمر عند قال: قال رسول الله كلاة: «من أَخْرّمَ باج 
وَالْحُمْرَةِأَجْرَأهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْىٌ وَاحِدٌ عنهما حتى تل ينا جميعا» ”" 
ولأشانايك كله عاق ر لواف ا 
و الخد كارف ولا عبادتان من حجنن واحده ناذا اجا دخات افعال 
الصغرى في الكبرى كالطهارتين. 

(۱) رواه البخاري .)١661/(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۲۱۱). 
)۳( رواه مسلم (1220؟١١)‏ والترمذي (15) واللفظ له. 


وذهب الحنفية والإمام لحد في رواية إلى أنه لا يجزئه حتى يطوف 
طوافين ويسعى سعيين» طوافاً وسعياً للعمرة» ثم طواف الزيارة والسعيّ 
للحج» لقول الله تعالى: «وَأْيَموا فج وَالْمْبة و4 يع : ٠٠٠‏ وتمامه) أن يأتي 
فأفعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارن وغيره. ولما روى عن ابن عمر 
موند : «أنه جمع بين حجته وعمرته معا وقال: سبیله) واحد» فطاف | 
طوافين وسعى )| سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله ل صنع كما 


ص. ) () 


ولأغهما نسكان. فكان لما طوافان كما لو كانا منفردين.ويجب على 
القارن أن ينحر هدياً بالإجماع ٠.‏ 9 

ج - التمة : وهو أن ييل بالعمرة الال اشير اشح ويان بكه 
TT‏ ويمكث بمكة حلالا ثم يحرم بالحج ويأتي 
بأعماله» ويجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع. 

وإنا سمي متمتعاً لتمتعه بعد تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهما مما 
لا يجوز للمُحرم» ولترفقه وترفهه بسقوط أحد السَمَريْن. 

والصلة بين القران لمأن في القران إقام تكن ب إحرام واحاد 
دون أن يتحلل منهاء وينشىئ حجاً بإحرام جديد. 3 


(۱) رواه الدارقطنى (؟7/ )١5/‏ وقال: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. 

(۲) المبسوط /٤(‏ ۳۷) وشرح فتح القدير (۲/ )٥۲۸‏ وتبيين الحقائق (۲/ 47) والبحر الرائق 
85/0" والعناية (5/ ۲۸) والجوهرة النيرة (۲/ )١77‏ والتمهيد (۸/ 05”) وشرح 
الزرقاني (۲/ ۳۹۲) والإشراف ( ص )۲۳٠‏ والإفصاح )557/45٠/١(‏ و نيل 
الأوطار )٠١۹ /٥(‏ وشرح العمدة (۳/ 070) ومجموع الفتاوی(۲۹/ ۳۸/ ۳۹) 
ومختصر خلافيات البيهقي (7/ )۲٠۲‏ والمغني (45/0) والمجموع (۱۷۷۷). 

(۳) الزيلعي (۲/ 50) والبناية (/ )٠١١‏ وحاشية الطحطاوي (ص ١”‏ 4) ومغني المحتاج 


مشروعينٌ كيطيات الحج: 

اتفق الفقهاء على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة» الإفراد 
والقران والتمتع التي ذكرناها. 

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: 
فقوله تعالى: # ولو عل الاس حح ايتِم أسَتَطاعَ ليو سيا € [ الات : 40] 
وقوله تعالى: # وَآَيَمُوا الح وَالْبرةَينَو4 [البعة : 15] و قو له: لفن تمع بالمرة اها اسْيَيسَرَ 
عِنَ هذى [اليعق : ١5‏ ]. 

وأما الستب: 

فمنها حديث عائشة غا قالت: : اخَرَّجْنَا مع رسول الله يك عام حَجةٍ 
الداع وتا من اَهَل روو من اقل پک عرو قو مهلا 
أل رسول اله كي احج أا من َل باحجٌ أو مع احج وَالْعُمْرَةَ م يلوا 
حتى كان يوم ْم النخر» .0" 

وأما الاجماع: 

فقال النووي جله: «وقد انعقد الإجماع بعد هذا - أي بعد الخلاف الذي 
نقل عن بعض الصحابة - على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير 
كراهة)'") 


)017/١(‏ وجواهر الإكليل )١717 /١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ 57”5) وكشاف القناع 
۱/٠‏ ) والمغني /٤(‏ ۳۸۲) والإفصاح (۱/ .)٤٥١‏ 

(۱) رواه البخاري )۱٤۸۷(‏ ومسلم .)١711(‏ 

(۲) المجموع (۷/ )۱١۳‏ وشرح مسلم (۸/ .)١19‏ 


وقال ابن قدامة له : «أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك 
الثلاثة شاء). © 

وقال الخطابي جل : «ل تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع 
بالعمرة إلى الحج كلها جائزة»."" 

وقد نقل الإجماع على ذلك أيضاً الإمامٌ الشافعيٌ والقاضي حسينٌ 
والوزير ابن هبيرةً رحمهم الله تعالى وغيرهم.”" 

- المفاضلة بين كيفيات أداء الحج: 

اختلف الفقهاء في أي. الأنساك الثلاثة أفضل؟ وذلك بسبب اختلافهم 
فيم فعل رسول الله ية من ذلك» وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام 
- أنه كان مُفْرِدَء وروي أنه كان متمتع. وروي عنه أنه كان قَارِنَاً. 

فذهب الحنفية إلى أن القران أفضل وهي رواية عن الإمام أحمد لمن 
ساق الهدي. 

واحتجوا على ذلك بما يلي: 

ادغو ابن ر : «أنه قرن الحج مع العمرة ة.طاف لهم طوافاً 
واحداًء ثم قال: هكذا فعل رسول الله کیا ).° 

E ۲‏ تال لي ء عِمْرَانْ بن حْصَيْن خا : : أَحَدّئُكَ حديئًا 


عَسَى الله أن يَنْفَعَكَ پو إن ر سول الله ل َع بين حب وروم ينْة عنه 
حتى مات ول يَنْلُ فيه نيه را ا ر 4 

.)۳۸۲ /5( المغني‎ )١( 

(؟) معام السنن (5/ .)70١‏ 

(۳) الحاوي الكبير (5/ )٤١‏ والإفصاح (۱/ 47 5). 

.)۱۲۳۰( رواه مسلم‎ )٤( 


.)١777( رواه مسلم‎ )٥( 


09 الفقه الميسر على المذاهب الاربعة © 


#- - عن جابر بن عبد الله اد أن رسول الل يلل «كَرَنَ احج وَالْعْمْرَةَ 
قاف لا طَوَافًا وَاحدًا». °“ 

4 - عن ابن أب أَوْقَ خف قال: «إنما جمع رسول الله لا بين احج 
والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك». 

ه - عن عمر ذ<يدعك قال: اسمعت النبي بء براي قبتي يقول أنانٍ 
الله آتِ من رَبٌّ فقال صل في هذا الْوَادِي البرك وه مرفي َة" 
ولابد له من امتثال ما أمر به في منامه الذي هو وحي. 

1- - عن البراء بن عازب قال: ا 
على اليَمَن قال: فا محا قي فلا قم ِل من الْيَمَنِ على رسول الله 6 
وجد فَاطِمَةٌ لقد لَِسَتْ يابا صَبيعًا وقد تَضَحَتْ الْبَيْتَبتَضُوح فقالت” ما 
لك فإن رَسُولَ الله لا قد مر مجاه تأخلرا قثال: قلت هاً: إن أَهْلَلْتٌ 
هلال النبي يكال كيت ت النبي بلا فقال لي : كيف صَبَعَتَ؟ فقال: قلت: 
أَمْكَنْتُ بال النبي يل قال: ئي قد سَفْتٌ اهي وَقَرَنْتُ... 359 

/ظ- دقن خرين يدان لد عن اس جد 10 سنت الي که 
يي با چ وَالْعُمرَةِ جميعا قال بكر تَحَدَّنْتٌ ت ذلك ابن ن عَمَرَ فقال: : لبي با چ 
وَحْدَهُ كَلَقِيتٌ أنَسّا فَحَدَنَْهُ بقَوْلٍ ابن شيك فقال ات ما تَعُدُوتَنَا إلا صِبْيَانا 
)١(‏ رواه الترمذي )۹٤۷(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۲۹۷۱/ .)۲۹۷٤‏ 

(۲) رواه البزار (۸/ ۲۷۹) وقال ابن الهمام في فتح القدير (۲/ )١۲۳‏ وابن القيم في زاد المعاد 
:):31١/(‏ إسناده صحيح. 

(۳) رواه البخاري .)١571(‏ 

() رواه أبو داود (۱۷۹۷) والنسائي (717/50) وص ححه الألباني في صحيح أب داود 
(/ا/61١).‏ 


سمعت رَسُولَ الله يكل يقول: بنك عْمْرَة وَحَجّا) © ول فحيج ميلم عبن 
عبدالعزيز» وحميد؛ ويحي , بن أبي إسحاق أهم سمعوا أنساً يقول: ااسمعت 

رول اله 5ل أل يما جميعا ليك عمْرَوَحبجًا لبيك عُمْرَة وَحَبا. ”" 

۸- رس له ES e‏ لله اة يقول: 

لَتِ الْعَمْرَةٌ في الج إلى بوم القِيامَةٍ قر رسول اله لاني حَحبةٍ 
7 0 

4 دمن نوات بن لكك ان كنت جالسا عتد عثمان» فسيع عليا 
يلب بُ وعْمْرَق فقال: ألم تكن تنْهَى عن هذا؟ قال: بل» ولکتي سمعت 
رسول اليك بي بها میم فل أدَعْ قول رسول الله بي لقولك».رواه 
النسائي '*' وأصله في الصحيحيين 9 حديث سعد الس قال: (اجتمَعَ 
عن وَعْنَانَ كا بعْسْفَانَ فان عْثَْانُ ب نی عن الْنمةٍ ل يعني القران ) فقال 
عِيّ: ما ُرِيدٌ إلى أَمْر عله رسول اله نی عنه فقال عُتان : دَعْنَا مِنْكٌ 
فقال: إني لا أَستطِيعٌ أن دعك فلم أن َأَى َي ذلك أل ا جمبعا». 32 

٠‏ -ما آخرجاه فى و و ا ل عن و زوع الب 
لاء قالت: «قلت لاسي ك ما أن الاس حَلُوا وم تل من عُمْرَتَكَ؟ قال: 
إني لذت هَذْبي لبذت راي فلا أجل حتى اَل من الحجٌ»." 


() رواه مسلم (۱۲۳۲). 

(0) رواه مسلم .)١590١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد (5/ )17٠١‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد (۲/ :)١١١‏ إسناده ثقات وانظر 
صحيح آبي داود (5/ .)٥ ٤‏ 

() (۲۷۲۲) وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (۲۷۲۲). 

.)۱۲۲۲( ومسلم‎ )٠١79( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) رواه البخاري )١171١(‏ ومسلم (۱۲۲۹). 


وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج» فإنه لا يحل من العمرة حتى 
يحل من الحج. 
-١‏ ولان القران أ: شق لكونه آدم إحراماً وأسرع إلى العبادة وفيه 
الجمع بين العبادتين. 
7- أن على القارن دمأ ولیس دم جبران» لأنه لم يفعل حراماً بل دم 
عبادة» والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن. 
وذهب المالكية والشافعية في المذاهب إلى أن الإفراد أفضل : 
واستدلوا على ذلك با يلي: 
-١‏ ماثبت عن جابر وابن عمر وعائشة: «أن النبي يك اَهَل بالحجّ). 00 
وني رواية: َل باج مُفْرَ مرد 
"- أن الخلفاء الراشدين حقلعهم بعد النبي ئة أفردوا الحج و واظبوا 
عليه كذلك فعل أبوبكر وعمر وعثمان واختلف فعل علي / 
۳- أن عمر خان قال: انض وا عبكُعْ من نرگب فإنه أنه 
جك وَأَنَع لِحُمْرَتَكُه). )+( 
٤‏ - وقال عثمان لفك لما ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: «إنه أت 
لِلْحَجٌ وَالْعُْرَ ان لا يوتا في أَشْهُرِ الحجٌ تلو أخَْكُمْ هذه الْعُمْرَةَ حتى كرُورُوا 
هذا الْتَ رَوْرَئَيْنِ كان أَفْضَلَ فإن الله تَعَالَ قد وَس في الي OK,‏ 


وقد ذكر ابن القيم ل في زاد المعاد (۲/ 4 ١‏ وما بعدها أكثر من عشرين دليلاً على هذ 
فراجعه إن شئت .وراجع شرح فتح القدير لابن امام أيضاً (؟/ 0177). 

.)١5١١( ومسلم‎ )5١57170575/1/( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۷). 

(۳) رواه أحمد (۱/ ۹۲) وابن جرير (۲/ ۲۰۷) بسند صحيح. 


ه- عن ابن عمر خينعك قال: «وإني كنت تحت ناقة رسول الله با 
يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج»”" 

5- قال القاضي عبدالوهاب المالكي: إن الإفراد أفضل» لأن المغرد يأتي 
بالحج في أشهره على الكمال» ثم يأتي بالعمرة في غير أشهر الحج على الكمال» 
فكان أفضل من القران. 

ولأن المفرد يقتصر على عمل نسك واحد فكان أفضلء لأن المتمتع 
والقارن يأتيان بالعمرة في أشهر الحج» وذلك رخصة. 

ولأن الدم الواجب بالقران والتمتع جبران للنقص» لأنه دم متعلق 
بالإحرام» أو يختص بالإحرام فأشبه الجزاء ونسك الأذى» ولأنه دم يجب 
بترك الميقات» فكان الواجب أنه للجيران كالدم بمجاوزة الميقات» وإذا ثبت 
أنه دم نقص وجبران. فالإتيان بالعبادة على وجه ليس له نقص ولا جبران 
أفضل.”" 

وشرط تفضيل الإفراد على غيره - على ما صرح به الشافعية -: «أن 
بحج ثم يعتمر في سنته» فإن آخر العمرة عن سنة الحج فكل واحد من 
الجمه والقران أفضل منه. بلا خلاف» لأن تأخير العمرة عن سنة الحسج 
مكروه). 0" 

وذهب الحنابلة ومالك والشافعي في قول عنها إلى أن التمتع أفضل . 

وقال ابن قدامة جله: لما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة 
نہ : «أن النبي بيا أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها 


)١(‏ رواه البيهقي (0/ )٩‏ وقال النووي في المجموع(/1/ 5 :)١7‏ إسناده صحيح. 
(۲) الإشراف (ص 77 775). 
(9) المجموع (۷/ .)١١١‏ 


عمرة) “نتلوم من الوزراد و الران إل الئعة ولا يتقتهم إل إل ا 
وهذه الأحاديث متفق عليهاء ول يختلف عن النبي يلاق أنه لما قدم مكة أصر 
أصحابه أن يحلوا إلا مَنْ ساق هدياً وثبت على إحرامه وقال: لو اقبت 
من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لم سق اهدي وَجَمَلْتّهَا عَمْرَةً). 00 

قال جابر حجنا مع الي 45 بوم تان ابن معه وقد ألوا باح 
مفرَدًا فقال: هم لوا من خْرَاكُمْ بِطَوَافٍ الت وَيَيْنَ الصا وَالمْرْوة 
ونع وا خلا حى إا کا۵ يز اموي ية فَأَهِلُوا بالج وَاجْعَلُوا 
التي قَدِمْتَمْ مها عه قالوا: E IR E‏ وقد 
فلو ااه مركم فلولا أن سْفْتُ اهڌي لَمَعَلْتْ مث الذي رگم به». ا 
لفظ فقام رسول اله له لاو فقال: «قد متم أ آي ناكم له وََصدَفُكُمْوَأَبرْكُمْ 
ولوا مذي َكلت کا تيون َِلُوا لو شتفت من أَمِي ما اشتذبرت ما 
20 بت: «فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا) .فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه 
ذلك فدل على فضله ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله: 
من تمت بالعمرو لالج € رم : +ع دون سائر الأنساك» ولان المتمتع يجتمسع له 
الحج والعمرة في أشهر احج مع كالهما وكمال أفعالم| على وجه اليسر 
والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك اولي .< 


دوادوبأو)١1117617117617111( ومسلم‎ )١1597014175( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷٥ ۲۷۱ وأجد (۷/ ۰۲۰۹ ۳/ ف‎ )۱۷۸۸( 

(؟) رواه مسلم (۱۲۱۸). 

(م) الأول أخرجه البخاري (۰۱00۸ )۲۰۰٦ ۰۲۰۰۵ ۰۱۷۸۵ ۰۱٦۰۹‏ ومسلم )۸۸٤(‏ 
والثاني أخر جه البخاري (۷۳۹۷) ومسلم (۸۸۳). 

(:) المغني )۳۸١ /٤(‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۲/ )٠٠١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص )7”07/١(‏ وشرح ابن بطال (5/ )١56‏ والمبسوط /٤(‏ 777/70) وتحفة 


هدي النمتع والمران: 


اي ا 
المنذر له ه: أجمع أهل العلم على أن مَنْ أهل بعمرة في أشهر الحج مِنْ آهل 
الآفاق من الميقات وقَدِمَ مكة ففرغ منها وأقام بها وحج من عامه: أنه متمتع» 
وعليه الذي إن جد وإلا فالصيام.”" وقد نص الله تعالى عليه بقوله 
تعالی فن تمع باع إ الفا يسرم الذي €[ : 45 .]1١‏ 

وقال ابن عمر إن : ات الاس مع رسول ال ل بالْحُمْرَةِ إلى 
اج كان من الناس من أَهْدَى قَسَاقَ اهدي وَمِنْهُمْ من لم بد فلم قم 
رسول الله ی مک قال لِلنّاس: «من كان ونك أَهْدَى فإنه لا بل من 
َيْءِ ڪرم منه حتى يفي ڪجه ومن ن کن ينُم دى َليَطَْفْ بِالْبَئْتٍ 
وَبالصّفَا وَالْروَة وَلْبقَصر وَلْيَحْلِلُ ڈ ململ احج وليه د قَمَنْ م يذ هَدْيَا 
َلْيَصمْ تلان ؛ اام في الحجٌ وَسَبْعَةٌ إذا رَجَعَ إلى أَهلو»." والقارن في حكم 


المتمة 


الفقهاء(١/7١:)‏ والحداية(١/”157١)والاختيار(١/59١)وتبيينالحقائق‏ 
/١/۲(‏ )ولمدونة )۲۹٠١ /١(‏ والفواكه الدواني ٠١ /١(‏ وشرح الزرقاني 
(۲/ ۳۴۷) والتمهید (۱/ ۲۰۷) ومواهب الجليل (۳/ )٤۹‏ وشرح ختصر خليل 
(۲/ والحاوي الكبير ٥ »٤٤/۲(‏ وشرح مسلم (۰۱۸ ۱۳/ )۲٠۲‏ والمجموع 
(۷/ ۱۲۱۰/۱۱۸( وطرح التثريب /٥(‏ ۲۳) ومجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۷۳) 
(7/ ۷/ 86) والإفصاح )٤٥١ /٤٤۷ /١(‏ وزاد المعاد (۲/ ١١١).وبداية‏ المجتهد 
(۱/ 00). 

.)٠٠١ /٥( والمغني‎ )۱۸١( الإجماع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۹۱) ومسلم (۱۲۲۷). 


قال ابن قدامة له: «ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً»." 
وقال ابن عبدالبر والقرطبي رحمهم الله: وإنها جعل القران من باب التمتع»› 
لأن القارن يتمتع بقرن التصّب في السفر إلى العمرة مرة وإلى احج أخرى. 
ويتمتع بجمعهماء ولم يحرم لكل واحدة من ميقاته» وضم الحج إلى العمرة» 
فدخل تحت قول الله كَبْنَ: ٭ هن تمثم بالعمرة إل افا آستَيْسَرَِنَ انی © ابه : .اع ٩‏ 
ولأنه إذا وجب على المتمتع لأنه جمع بين نسكين في وقت أحدهما فلأن يجب 
على القارن وقد جمع بينههما في الإحرام من باب أَوّْ." 

والهدي الواجب شاةٌ أو سَبْعٌ بقرة أو سُبْعٌ بدنة فإن نحر بدنة أو ذبح 
بقرة فقد زاد خيراً عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة لما روى 
جابر يتشد قال: كنا تَتَمتَعُ مع رسو الله يك بِالْعُمْرَةِ فذح الْبَقَّرَةَ عن 
و ترك فيها». 00 

وعن أبي جمرة قال: ١سَألْتٌ‏ بن عباس بعن اة من بها وَسَاتّهُ عن 
الذي فقال: فيها جَرُورٌ أو بَقَرَةٌ أو شَاة أو شرك ف م 0 

وقال الإمام مالك: لا جزئ إلا بدنة لأن التي يل لما تمنع ساق 
0 

قال ابن قدامة جله: وهذا ترك لظاهر قوله تعالى: #فَااسْيَسرَونَ اهدي » 
[ابعة: 15]. وإطراح للآثار الثابتة» وما احتجوا به بلا حجة فيه» فإن إهداء 


.)494/0( المغني‎ )١( 

(؟) التمهيد (۸/ 65 ") وتفسير القرطبي (۲/ 7957). 
(۳) المهذب .)5١77/1١(‏ 

.)۱۳۱٣۸( رواه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (۱۹۸۸) ومسلم .)۱۲٤۲(‏ 


النبي بيار للبدنة لا يمنع إجزاء ما دونهاء فإن النبي اوقد ساق مائة بدنة» 
ولا حلاف في أن ذلك ليس بواجب» ولا يجب أن تكون البدنة التي يذبحها 
على صفة بدن النبي اة ثم نهم يقولون: إن النبي كان مفرداً في حجه» 
ولذلك ذهبوا إلى تفضيل الإفرادء فكيف يكون سَوْفُه للُذْنِ دليلاً لم في 
التمتع ولم يكن متمتعاً. ٠‏ 

واختلفوا في موجب هدي القران. 

فقال الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة: هو دم شكرء وجب شكرأ لله 
يا وفقه إليه من أداء النسكين في سفر واحدء فيأكل منه ويطعم من شاء لو 
غنياء ويتصدق. 

وقال الشافعية في الصحيح من مذهبهم: هو دم جبر» فلا يجوز له الأكل 
منه» بل يجب التصدق بجميعه. ”" 

بدل الهدي: 

لا خلاف بين أهل العلم علي أن المتمتع والقارن إذالم يجد اهدي بأن 
فقدّه أو فَقَدَ ثمته» أو وجده بأكثر من ثمن مثله ينتقل إلي صيام ثلاثة أيام في 


اليج وسبعة إذا رجع وذلك لقول الله تعالى : 9 فن تملع بالعمرة إل الج قا سرون 


رول 2 قله اس حسفي 


لمَذَي فن لم يڏ فَصِيَام م تة أي في ج وسبعقَّإذا رجعسم يلك عشرة ا 4 رايع : حود]. 


(١)المغني .)٠١١/١(‏ 
(؟)الهداية (۱/ ۱۷۸) وشرح فتح القدير (۳/ )١١9‏ والبدائع 0 ۱۸۳) وتبيين الحقائق 
)۷١ /(‏ والعناية /٤(‏ 1۷) والدر المختار (۲/ )٥١١‏ وبداية المجتهد )۲١۷ /١(‏ والكافي 
/١(‏ هلاه-074) ومطالب أولي النهى (۲/ )٤١١‏ وروضة الطالبين (؟'/ 4 والمجموع 
0١0‏ )والفروع 5/79 17) والمغني )٠١١/48/60(‏ والإشراف (ص”55”) 

والمنتقى للباجي (۳/ 46 45) والإفصاح ٠ /١(‏ ه). 


وقال عبد الله بن عمر لظف : «منََ الناس مع رسول الله لاء بالْعُمْرَة 
إلى الح َكَانَ من الناس من أَهْدَى قاق اهدي وَعِنّْهُمْ من لم جر فلم تدم 
رسول الله لا مَكَة قال لِلنّاسِ: «من كان نكم اَی فإنه لا جل من كي 
حرم منه حتى يفي َيه ومن نم يکن كم دى طف بالْبَيْتِ وَبالصّفًا 
َالَو وَليْقَصَرْ وَلبَحا َم يھل بالج وَليهد فْمَنْ ل جد هذا تيضم اة 
يام في الج وَسَبْعَة إذا رَجَعَ إلى آهل“ 

SS a RES E SO رعاو لقره و‎ 


الصيام. وإن كان قادراً عليه في بلده؛ لأن وجوبه مؤقتٌ» وماکان وجوبه 
موقتاً اعتبرت القدرة عليه في موضعه. كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه 
انتقل إلى التراب. 

هذا ولا يجب التتابع ٤‏ الصيام بدل اهدي عند الفقهاء قال ابن قدامة: 
لانعلم فيه خالفا لن الأمر ورد بها مطلقاً وذلك لا يقتضى جمعاً ولا 
مه 0 ١‏ 
تمريقا. 

وفت الصيام ومكانهك: 

أولاً: صيام الأيام الثلاثة: 

حمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب على أن الوقت 
المفضل والمستحب لصيام الثلاثة أيام هو أن يصومها ما بين إحرامه بالحج 
ويوم عرفة» ويكون آخر أيامها يوم عرفة» بأن يصوم قبل يوم التروية بيوم» 


(۱) أخرجه البخاري (1191) ومسلم (۱۲۲۷). 
(؟) المغني (0/ )١1١١ /1٠١/‏ وكشاف القناع (۲/ )۳۸١‏ والمجموع (۷/ ۹۷) وتبين الحقائق 
:45/52 ) والنيابة (۳/ 75) والفواكه الدواني /١(‏ 4) وجواهر الإكليل 
١١/1‏ 6). 


ويوم التروية» ويوم عرفة» لأن الله تعالى جعل صيام ثلاثة أيام بدلا عن 
الهدي»وأفضل أوقات البدل وقت اليأس عن الأصل لا يحتمل القدرة علي 
الأصل فيه» وعلي هذا يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية» 
قبل يوم عرفة» لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مُستحب. 

وقد اختلفوا هل يجوز تقديم الثلاثة أو يوم منه قبل الإحرام بالحج أو 
لا؟ فعند المالكية والشافعية وزفر من الحنفية. لا يجوز تقديم الثلاثة أو يوم 
منها علي الإحرام بالحج لقوله تعالى: 9يا رنج 4.وإنما يكون في الحج 
وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب» ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل 
فلم يجز البدل» كقبل الإحرام بالعمرة. 

ولأن علي أصل الشافعي أنه دم كفارة وجب جبراً للنقصء وما ل شرم 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز تقديم الثلاثة على الإحرام بالحج بعد 
الإحرام بالعمرة سواء طاف لعمرته أو لم يطف» وفي رواية عن الإمام أحمد 
إذا أحل من العمرة. 

والدليل على ذلك أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع» فجاز الصوم 
و كم 1 

قال الكاساني : لأن الإحرام بالعمرة سبب لوجود الإحرام بالحجة. 
فكان الصوم تعجيلاً بعد وجود السبب فجاز» وقبل وجود العمرة لم يوجد 
السبب فلم يجز» ولأن السّنة في المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية.كذا روي 
أن رسول الله ء4 أمر أصحابه بذلك» وإذا كانت السنة في حقه الإحرام 


بالحج عشية التروية فلا يمكنه صيام الثلاثة الأيام بعد ذلك» وإنا بقي له يوم 
واحد» لأن أيام النحر والتشريق قد مُبِىَ عن الصيام فيهاء فلابد من الحكم 
بجواز الصوم بعد إحرام العمرة قبل الشروع في الحج. 

وأما الآية فقد قيل في تأويلها:إن المراد منها وق تالحج» وهو 
الصحيح» إذ الحج لا يصلح ظرفاً للصوم» والوقت يصلح ظرفا له» فصار 
تقدير الآية الشريفة: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحجء كم في قوله تعالى: 
«الْحَجٌ أَشْهُرُمَمْلُوْمَتٌ 4 [التة: 140]أي وقت الحج أشهر معلومات» وعلى هذا 
صارت الآية الشريفة حجة لناء لأن الله تعالى أوجب على المتمتع صيام ثلاثة 
أيام في وقت الحج» وهو أشهر احج وقد صام في أشهر الحج فجازء إلا أن 
زمان ما قبل الإحرام صار مخصوصاً من النص. 5 

وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فلا يجوز اتفاقاً. 

قال ابن قدمه: لا نعلم قائلاً بجوازه لعدم وجود السبب.”©» 

وقد اختلفوا أيضاً فيا إذا فاته الصوم حتى أتى يوم النحر. 

أما يوم النحر فقال ابن عبد البرنّه: أجمعوا أنه لا يجوز له ولا لغيره 
صيام يوم النحر.”" 

فذهب المالكية والحنابلة في المذهب والشافعي في القديم إلى أنه يصومها 
PEN‏ ا E E PEA ET‏ 
نض قالا: ل يُرَخض في أيام التَشْرِيقٍ أ ن صر يُصَمْنَ إلالنْ جذ اهُذي 0,4 


.)١185 /۳( البدائع‎ )١( 

.)7١7 /١( ومختصر الإنصاف‎ )٠٠۹ /٥( المغني‎ )۲( 
.)5١5 /5( الاستذكار‎ )۳( 

.)١159721791( أخرجه البخاري‎ )٤( 


وهذا ينصرف إلى ترخيص النبي بء ولأن الله تعالى أمر بصيام الثلاثة في 
الحج» ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام فيتعين الصوم فيهاء فإذا صام هذه 
الأيام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر. 

وقال الشافعية وال حنابلة في رواية: لا يصوم أيام منى ويصومها بعد أيام 
اتتشريق لأن النبي كَل قال: يام تی ايام كل وَشْرْبٍ ». لالا حور 
فيها صوم النفل» فلا يصومها عن الحدي كيوم النحرء فعلى هذا يصوم بعد 
ذلك عشرة أيام والأظهر عند الشافعية أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة 
بقدر أربعة أيام ( يوم النحر أيام التشريق ) ومدة إمكان السير إلى أهله» السير 
المعتاد. 

ولايجب عليه دم عند الشافعية» واختلفت الرواية عن أحمد في وجوب 
الدم عليه» فعنه: عليه دم» لأنه خر الواجب من مناسك الحج عن وقتهء 
فلزمه دم كرمي الجمارء ولا فرق بين المؤخر لعذر أو لغير عذرءوقال القاضي: 
إن أخر لعذر ليس عليه إلا قضاؤه لأن الدم الذي هو المبدل لو أخره لعذر لا 
دم عليه لتأخيره فالبدل أولي.وروى عن أحمد: لا يلزمه مع الصوم دم 
بحال.وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب الشافعي - ك| سبق -؛ لأنه صنوم 
واجب يجب القضاء بفواته» فلم يجب بفواته دم كصوم رمضان. 

أما الحنفية فقالوا: إذا لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فلا يجزئه إلا الدم 
لنهي النبي ييه عن الصوم في هذه الأيام» ولأن الصوم بدل عن المدي ولا 
نظير له في الشرع» ولأن الإبدال ثبت شرعاً علي حلاف القياس» لأنه لا 
مماثلة بين الدم والضوم فلا يثبت إلا بإثبات الشارع» والنص خصه بوقت 
الحج» فإذا فات وقته فات هو أيضاء فيظهر حكم الأصل وهو الدم علي ما 


.)١١5161١57( رواه مسلم‎ )١( 


كان. وإذا لم يصم الثلاثة لم يصم السبعة» لأن العشر وجبت بدلاً عن 
التحلل» وقد فاتت بفوات البعض فيجب الهدي؟» فإن لم يقدر علي المدي 
تحلل وعليه دمان: دم التمتع» ودم لتحلله قبل الهدي. 20 

ثانياً: صيام الأيام السبعة: 

يضوم الل سبعة أيام إذا رجع من الحج ليكمل العشرة لقوله تعالى: 
#وسَبْعوَادًا رجنم 4. والافتيل إن بصو الجبعة عدر جوع ال اهلك لاروى أبن 
عمر «نن أن النبي كي قال: «فْمَنْ م كذ هيا فَلَيِصْمْ ثَكَانَةَ ة ينام في الح 
وَسَبْعَةَ إذا رَجَحَ إلى أَهْلِهِ » ی وسرت قبل اش راان 
لے بالإجاع إلا أن اختلفوا هل يجوز صيامها بمكة بعد فراغه من الحج أو 
لا يجوز إلا بعد الرجوع إلي وطنه؟ 

فذهب الشافعية في المذهب إلي أنه لا يجوز إلا بعد الرجوع إلي الأهمل 
إلا إذا نوى الإقامة بمكة لقو'. الله تعالى: لوَسَتدَايَجَنتُُ4.أي إذا رجعتم إلي 
أهليكم. 

وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في قول 
E N OSA‏ ن¿ المراد بالآية #وسبعتيدا 
و َنم أي رجعتم عن أفعال الحج» > لأنه المذكور في الآية فوجب أن 


)١(‏ الاختيار )٠۷١ /١(‏ والبناية (۳/ ٤/٦۲۳‏ 17) والبدائع (۳/ )۱۸١‏ ومحتصر اختلاف 
العلماء (۲/ )١17١‏ وأحكام القرآن للجصاص )758/١(‏ والمداية )١166 /١(‏ والبحر 
الرائق (۲/ ۳۸۷) والاستذكار (5/ ١5‏ 5) والكاني )١59/١(‏ والتمهید (۸/ )١٤٤‏ 
والفواكه الدواني /١(‏ “577) والذخيرة (7701/7) وتفسير القرطبي (۲/ ۳۹۹) والقوانين 
الفقهية /١(‏ 44) والمغني (5/ )١١١‏ والإنصاف /١(‏ 017) ومغني المحتاج /١(‏ /011) 
والمهذب )١119/١(‏ والمجموع (1/ )١10/‏ وما بعدها. 

(۲) رواه البخاري )١757(‏ ومسلم .)١7171/(‏ 


تكون المراد بالرجوع رجوعاً عن الحج أي: أفعاله» وقيل إذا أتى وقت 
الرجوع» ولأنه لو كان الرجوع إلى الأهل والوطن شرطا في جواز هذا 
العلماء على جواز صيامه فيهاء إذا نوى المقام بها دليل على أن الرجوع إلى 
الأهل ليس بشرط. 

قال ابن قدامة حلم : : ولأن کل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك 
کات الروت وأا الآية إن لاجرو ناعير ال ارا ا 
De‏ رك را لان الصوم وجد من أهله بعد 
وجود سببه» فأجزأه كصوم المسافر والمريض”"" 

e 

ا ترط عليه أن يحرم بالعمرة قبل الإحرام 
بالحج» ويأتي بأعمال العمرة قبل الإحرام بالحج» فلو أحرم بالعمرة والحج 
معا من الميقات أو أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في أعمالهم| يصبح 
قارناً. 

إلا أن الحنفية قالوا: إذا طاف للعمرة أربعة أشواط قبل الإحرام بالحج 
صح تمتعه." 


)١(‏ المغنى )٠١9/5(‏ والحاوي الكبير )١١ /٤(‏ والمبسوط )۱۸١ /٤(‏ وباقى المصادر 
السابقة. ١‏ 

() ابن عابدين (”/ )٥۹١‏ والفواكه الدواني )57”7”/١(‏ وروضة الطالبين (۳/ 557) 
وحاشية قليوبي (۲/ ۲۲۸) وكشاف القناع (۲/ )5١١‏ والمغني .)٠١١ /٠١(‏ 


ب- أن تكون العمرة ني أشهر الحح: 

يشترط للتمتع أن تكون عمرته في أشهر احج » فإن اعتمر في غير آشهر 
الحج وحل منها قبل أشهر الحج. ثم أحرم بالحج لا يكون متمتعاً وهذا 
باتفاق المذاهب الأربعة إلا أن الفقهاء اختلفوا فيا إذا أحرم بها في غير أشهر 
الحج فقال الحنفية: يصير متمتعاً إذا أدى أكثر أفعال العمرة في أشهر الحج 
وإن أحرم بها قبلها. 

فعلى هذا لو طاف للعمرة أربعة أشواط في أشهر الحج يعتبر متمتعاً وإن 
وقع الإحرام والأشواط الثلاثة قبل أشهر الحج. 

وقال المالكية: يث يشترط فعل بعض ركن العمرة ولو شوطاً من السعي في 
وقت الحج» وای شينام المي ل و ا رای 
حج من عامه فهو متمتع »وإن حل من عمرته قبل أشهر الحج فليس بمتمتع 

اما الحنابلة والشافعية في الصحيح فا شترطوا أن يكون الإحرام بالعمرة 
وأعمالها في أشهر الحج» فلو أحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتعأء سواء 
وقعت أفعالها في شهر الحج أو في غير أشهره. لأنه أتى بالإحرام - وهو 
نسك لا تتم العمرة إلا به - في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعاء کا لو طاف 
في غير أشهر الحج. وعلى هذا القول لا دم عليه 

والقول الثاني للشافعية أنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى 
بأفعالها في أشهر الحج يصير متمتعاً ويجب عليه دم التمتع» لأن عمرته في الشهر 
الذي يطوف فيه» واستدامة الإحرام في أشهر الحج بمنزلة ابتدائه فيها.”" 


)١(‏ روضة الطالبين )٤۸/۳(‏ والمجموع (۷/ )15١‏ والمهذب )۲٠۸/١(‏ والمغني 
(/ ۱۰۱) وشرح فتح القدير )١5/5(‏ وابن عابدين (۲/ 284) والبناية (۳/ )56٠‏ 
والاختيار )٠١۸/۲(‏ وجواهر الإكليل (١/؟177١)‏ والفواكه الدواني )٤١١ /١(‏ 
وكشاف القناع (۲/ ١‏ 5) والإفصاح .)511/1١(‏ 


ج- كون الحج والعمرة في عام واحد: 
اتفق الفقهاء على أنه يشترط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في سنة 
واحدة » فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام إلى أن حجٌ أو رجع 
وعاد وإن بقى على إحرامهلقول الله تعالى: اف تَمتَم بالشيرة الال فا اسيسرَوِنَ 
هدي 4[ : 15] وهذا يقتضى الموالاة بينهما. 
ولما المي قال: « كان أَصْحَابُ رسول الل 
يَعْتَرُونَ في أَشْهُر الج فإذا لم يوا من عَاِهِمْ ذلك ل يدوا ». 20 
ولأن الدم إن يجب لترك الإحرام بالحج من الميقات» وهذالم يترك 
الإحرام بالحج من الميقات فإنه إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته» وإن رجع 
إلى بلده وعاد فقد أحرم من الميقات. 
ولأن العلماء أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من 
عامه ذلك فليس بتمتع فهذا اول بالتباعد بينهما أكثر”" 
د- عدم السفر بين العمرة والحج: 
اختلفت عبارات الفقهاء في بيان هذا الشرط. 
فقال الحنفية: يشترط أن يكون طوافٌ العمرة كله أو أكشرّه والحجٌ في 
سفر واحدء فإن عاد المتمتع إلى بلده بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل 
تمتعه» لأنه ألم بأهله إلماماً صحيحاً فانقطع حكم السفر الأول. 
ولو رجع إلى أهله قبل إتمام الطواف ثم عاد وحح» فإن كان أكثر 
الطواف في السفر الأول ل يكن متمتعأء وإن كان أكثره في السفر الثاني كان 
)١(‏ ابن عابدين (۲/ 20410) والزيلعي (۲/ 40) والاستذكار /٤(‏ 44) وجواهر الإكليل 
(1070) والفواكه الدواني /١(‏ 575) والمجموع (۷/ )١15١ 7/١6٠١‏ وروضة الطالبين 
)٤۸/۳(‏ والمغني (0/ 7 )٠١‏ وكشاف القناع (۲/ 17 4) والذخيرة (۳/ ۲۹۲). 
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وقال المالكية: يشترط عدم رجوعه بعد عمرته إلى بلده أو إلى مثل بلده 
في البعد عن مكةء فإن رجع لم يكن متمتعاً ولو كان بلده في أرض الحجاز. 

وأما لو رجع إلى أقل من بلده ثم حج فإنه يكون متمتعاًء إلا أن يكون 
بلده بعيدا كإفريقية فإن هذا إذا رجع إلى مصر بعد فعل عمرته قبل حجه 
وعاد وأحرم بالحج لا يكون متمتعاً. 

وقال الشافعية : يشترط أن لا يعود إلى الميقات» فلو عاد إلى الميقات 
الذي أحرم بالعمرة منه أو إلى مسافة مثله وأحرم بالحج لا يكون متمتعاً ولا 
يلزمه دم بالاتفاق. 

ولو أحرم به من مكة ثم ذهب إلى الميقات محرماً ففي سقوط الدم فيه 
خلاف كالخلاف فيمن جاوز الميقات غير حرم ثم عاد إليه محرماً. 

قال في الرواية: ولو عاد إلى ميقاتٍ أقربَ منه إلى مكة من ميقاتٍ عمرته 
زأخوة مدان كا كات عبر الجحفة فعاد إلى ذات عرق فهل هو 
كالعود إلى ميقات عمرته وجهان: 

أحدهما: لاء وعليه دم. 

وأصحهها: نعم» لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري 
المسجد الحرام وهذا اختيار القفال والمعتبرين.9" 


(۱) ابن عابدين (۲/ 040) والبحر الرائق (۲/ )۳۹١‏ والاختيار (۲/ )١09‏ والجوهرة النيرة 
(؟/17) وفتح القدير (۳/ ١٠۲).وأحکام‏ القرآن للجصاص (۱/ 09). 

(۲) الفواكه الدواني (۱/ 7115) ومواهب الجليل (5/ ۸۲) والإشراف ( ص ۲۲۲). 

.)35١8/١( والمهذب‎ )٠١١ /۷( والمجموع‎ )٤۹ /٤۸ /۳( روضة الطالبين‎ (۳) 


وقال الحنابلة: يشترط أن لا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تُقصر 
في مثله الصلاة. 

0 لما روی عن عمر حاف أنه قال: ١‏ إذَا اعْتَمَرَ في أشهر 

a3‏ < ر چ۶ و 
الحج م ام هر مُمَتعُ » فَِنْ رَجَعَ فليس بِمُتمَتع ». وعن ابن عمر نحو 
ذلك ولان إذا رجع إل یقات أو ما دونه لزمه الإحرام مته فإن كان بعد 
فقد أنشأ سفراً بعيداً لحجه فلم يترفه بأحد السفرين ؛ فلم يلزمه دم كموضع 
الوفاق» والآية تناولت المتمتع» وهذا ليس بمتمتع بدليل قول محمد.7" 

0 م بالج : 

دشر د أن يحل من إحرامه العمرة بل إعرابه باج > فإن 
ل اع عل السة قبل حا منها صار ار ولیس تما وه عمل 
اتفاق بين الفقهاء إلا أن الحنفية قالوا: إن هذا الشرط لمن لم يس يسق اللمدي. أما 
مَنْ ساق المدي فلا يحل من إحرام العمرة إلى أن يحرم يوم اروت ارف 
للحج كا يحرم أهل مكة» فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين. 2 

- أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام: 

قال ابن قدامة #ل: لا خلاف بين أهل العلم في أن دم التمتع لا يجب 
على حاضري المسجد الحرام»إذ قد نص الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: 
کلک لمن لم یک هله ارك الْسَسَجر لاء 4. هة : ]٠٠٠‏ و لأن حاضر المسجد الحرام 
ميقاته مكة»فلم يحصل له الترفة بأحد السفرين» ولأنه أحرم بالحج من 
ميقاته. فاش المفرد.7" 
)١(‏ المغني (0/ )٠١7‏ والإفصاح /١(‏ 5552576). 
(۲) الاختيار )١594/١6/ /١(‏ وابن عابدين (۲/ )٥۹۰‏ ومواهب الجليل )۸٤ /٤(‏ والفواكه 

.)١١۳ /۳( والإنصاف‎ )١١1 /5( والمغني‎ )0 ١5 /١( ومغني المحتاج‎ )575 /١( الدواني‎ 

(*) المغني (0/ )١٠١ 5/١١‏ والاختيار )١17١/1(‏ والبناية /7٠١(‏ 5017) والفواكه الدواني 


إلا إنهم اختلفوا هل عليه دم جير - جناية - أو لا؟ 

فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلي أنه لا دم عليه»وقال 
الحنفية عليه دم جبر - جناية -لقول الله تعالى: فن كمع بالْمبرَة جما أسيسَرَونَ 
اتی فی لم یذ ميم َك أ في لج وة اميك کر كول کرک ِس لم یک صلم کاضری 
آلْسَمْح الَا 4. فأباح التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام خاصة. 
ولأن المتمتع شرع له أن لا يُلِمَّ بأهله» فلم يكن له ذلك» ولأن الغريب إذا 
تمتع لزمه دم» والمكي إذا تمتع فلا دم عليه» وهذا يدل علي أن نُسَكَهُ ناق عن 
نسك الغريبء فکره له فعله» ولزمه الدم جبراناً!" 

المراد بحاصري المسجد الحرام: 

اختلف الفقهاء فيمن هم حاضرو المسجد الحرام؟ ْ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلي أن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم 
ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصرء هذه عبارة الحنابلة»وقال الشافعية: 
حاضرو المسجد الحرام أهل الحرم ومَنْ بينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة!" 

وقال الحنفية: المراد بحاضري المسجد الحرام أهل مكة وأهل الحل 
الذين منازههم داخل المواقيت!" 

وقال المالكية: إنا هم أهل مكة وذي طوى لا غيرهم“ 


.)016 /١( ومغني المحتاج‎ )٤١ /١( 

)١(‏ فتح القدير (۳/ )١5/1١‏ وابن عابدين (۲/ 2745460) والبدائع (۳/ ۱۷۲) والإشراف 
(صض٠۲۲)‏ وأحكام القرآن للجصاص )"08/١(‏ والمغني (5/ )٠٠٠١‏ والمجموع 
)١ 47 /0(‏ والاختيار (۱/ )۱۷١‏ والإفصاح ۰۱/ 557) والذخيرة (۳/ ۲۹۱). 

(؟) المجموع (۷/ )١58‏ والمغني (0/ 4 .)٠١‏ 

.)١7777/9( البدائع‎ (۳) 

(5) المدونة (۲/ ۳۷۲) وجواهر الإكليل .)١١١ /١(‏ 


ز-عدم إفساد العمرة أو الحج: 

صرح ال حنفية وأحمد في رواية أن من شروط التمتع عدم إفساد العمرة 
أو الحج» فإذا أفسدهما لا يعتبر متمتعاء وليس عليه دم التمتع» لأنه لى يمحصل 
له الترفه بسقوط أحد السفرين. والمشهور عند الحنابلة أنه إذا أفسد القارن 
والمتمتع نسكيه) لم يسقط الدم عنهم. قالابن قدامه: وبه قال مالك 
والشافعي» لأن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد 
كالأفعال ”" 


شروط القران: 

الشرط الأول: أن بحرم بالحج قبل طواف العمرة: 

وذلك فيا إذا أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج فأدخله علي العمرة» فإن 
إحرامه هذا صحيح» ويصبح قارناء بشرط أن يكون طوافه بالبيت قبل 
طواف العمرة. 

قال ابن عبد البر ##: وجمهور العلماء مجمعون علي أنه إذا أدخل الحج 
علي العمرة في أشهر الحج قبل الطواف بالبيت أنه جائز ويكون قارنا ويلزمه 
ميازع قن ملا ا 1 

وقال القرطبي : أجمع أهل العلم على أن لمن أُمَلٌ بعمرة في أشهر 
الحج أن يدل عليها الحج مالم يفتتح الطواف بالبيت» ويكون قارناً بذلك 
يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معاً.”" 


(1) المغني )١ ١7/0(‏ وشرح العمدة(/567) وابن عابدين (۲/ )٥۸٩‏ والمهب 
(08/1 مغني المحتاج .)01١17/١(‏ 

(") الاستذكار (5/ ۱۷۳) والتمهيد .)75١5/١6(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۲/ ۳۹۸). 


ونما يدل على جواز ذلك حديث عائشة + غا في حجة النبي 45 » وفيه 
قولما: « ونت من أل وحصت قبل أن ذل كه اذ ركني يوم عَرَهة 
وأنا حاص فَشَكَوْتُ إلى رسول اله ل فقال: ١دَعِيِ‏ عَمْردَك وَانقضِي رَأْسَكِ 
مدعي وَأهِلي با ج قَقَعَلْتُ.. ..ألحديث» ° 

أما إذا أحر م بالحج ثم أدخل العمرة على الحج» فإنه لا يصح إحرامه 
انر ررر اا اهاد في اا واا الدب 
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ويصير قارناً 5 053 5 
الشرط الثاني: أن يحرم بالحج قبل فساد العمرة: 
إذا أحرم بالعمرة : ثم أراد أن يحرم بالحج عليها ويحرم به فوقها فقد 
شترط المالكية والشافعية لصحة الإرداف أن تكون العمرة صحيحة. 
قال الدسوقي: إن فسدت - أي العمرة - فلا يرتدف الحج عليها عند 
ابن القاسم ولا ينعقد إحرامه بالحج ولا قضاء عليه فيه» قاله سِنْدَء وهو باق 
على عمرته ولايحج حتى يقضيها فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها 
صح حجه» ولو فسدت في أشهر الحج ثم حج من عامه قبل قضائها فتمتعه 
وحجه تام وعليه قضاء عمرته." 
)١(‏ رواه البخاري ١1595 ,7١١(‏ ) ومسلم .)١7١١(‏ 
(۲) العناية شرح الهداية (5/ ۲۳۷) والمدونة (۲/ ۳۷۵) والتمهيد )١١19/7117/10(‏ وشرح ابن 
بطال /٤(‏ ۳۷۹/ 577) وتفسير القرطبي (7”48/7) وبداية المجتهدد(١/ 5١‏ ) والأم 
١327/10 /5(‏ ) والمجموع (19161777/1137”/1) وطرح التثريب )١9/50(‏ والمغني 
)١١5 /5(‏ وزاد المعاد (۲/ )٠١١‏ وشرح الزركشي )007/١(‏ ومطالب أولي النهي (۲/ )”3٠١‏ 
والإنصاف (۳/ )٤۳۸‏ وشرح مسلم (۸/ )٠١۷‏ ومختصر اختلاف العلماء للطاوي .)٠١١/۲(‏ 
(۳) حاشية الدسوقي (۲/ )۲٤١‏ ومواهب الجليل (۳/ )0١‏ وشرح مختصر خليل (۲/ )١٠١‏ 
وبلغة السالك (۲۸/۲). 


وزاد الشافعية اشتراط أن يكون إدخال الحج على العمرة في أشهر 
الحجح. وقال الحنفية: عدم فساد العمرة شرط لصحة القران.”" 

الشرط الثالث: أن يطوف للعمرة الطواف كله أو أكثره في أشهر الحج 
عند الحنفية. 

وزاد الشافعية فاشترطوا أن يكون إدخال الحج على العمرة في أشهر 
الحج قبل الشروع في طواف العمرة» وهو قول أشهب وابن عبدالبر من 
المالكية. 

قال الشافعية: يصح إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف. 
فلو شرع في الطواف ولو بخطوة فإنه لا يصح إحرامه بالحج. 

وقال ابن عبدالبر: وقال أشهب: من طاف لعمرته ولو شوطاً واحداً ل 
يكن له إدخال الحج عليها.وهذا هو الصواب إن شاء الله" 

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة إن أدخل الحج على العمرة وقد طاف 
شيئاً قليلآً» على ألا يتجاوز أقل أشواط طواف العمرة» أي ثلاثة أشواط فا 
دون ذلك أنه يصح هذا الإرداف ويصير قارنأء ويتابع على ذلك وتندرج 
العمرة في الحج, لكن خص الحنفية ذلك بالآفاقي فقط دون المكي. 

أما إن أدخل الحج على العمرة بعد إكمال طواف العمرة قبل 
التحلل فقال الحنفية يصح للآفاقي ويكون قارناًء أما إن كان مكياً (أي 
ميقاتياً 4 وجب عليه رفض أحد النسكين إلا أنهم اختلفوا ني أي 
الرفضين أَوْلّ. 
)١(‏ المسلك المتقسط )١17١(‏ ونهاية المحتاج (۲/ )٤١‏ والمجموع (/1/ 7/171 .)١77‏ 
0 التمهيد .)75١١//١٠0(‏ 


أ- إرداف الحج على العمرة بعد طوافها قبل ركعتي الطواف مكروه 
فإن فعله صح» ولزمه» وصار قارنا وعليه دم القران. 

ب- إرداف الحج على العمرة بعد أن طاف وصلى ركعتي الطواف قبل 
السعي مکروه» ولا يصح ولا يكون قارناً. 

وكذلك الإرداف في السعي» إن سعى بعض السعي وأردف الحج على 
العمرة كرة له ذلك.فإن فعل فليمض على سعيه فيحل؛ ثم يستأنف الحج. 
سواء أكان من أهل مكة أم غيرها. 

وحيث إن الإرداف لم يصح بعد الركوع» وقبل السعي أو في أثنائه فلا 
يلزم قضاء الإحرام الذي أردفه على المشهور. 

ج- إرداف الحج على العمرة بعد السعي للعمرة قبل الحلق لا يجوز 
الإقدام عليه ابتداء» لأنه يستلزم تأخير الحلق.فإن أقدم على إرداف الإحرام 
في هذا الحال فإن إحرامه صحيح.وهذا حج مستأنف.ويحرم عليه الحق 
للعمرة» لإخلاله بإحرام الحج» ويلزمه هدي لتأخير حلق العمرة الذي 
وجب عليه بسبب إحرامه بالحج. ولا يكون قارناً ولا متمتعاً إن أتم عمرته 
قبل أشهر الحج؛ بل يكون مفردأ.وإن فعل بعض ركنها في وقت الحج يكون 

ولو قدَّم الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أعمال الحج فلا يفيده 
في سقوط المدي» وعليه حينئذ فدية أيضاً. وهي فدية إزالة الأذى عند المالكية 


على اله e‏ 


)۲١٠/۲٤۰ /۲(‏ وشرح الزرقاني وحاشية البناني (۲/ )٠٠١ /۲١۹‏ والتمهيد 
۲۱٦۱ /٥(‏ ). 


وذهب الشافعية وا حنابلة إلى أنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد 
الطواف» وبعد السعي لا يصح من باب أَؤْل. 

إلا أن الحنابلة في المذهب استثنوا مَنْ كان معه مذي .قال في «مطالب 
أولى النهي»: يصح إدخال الحج على العمرة ممن معه هدي و 
سعيها.بل يلزمه کا يأتي» لأنه مضطر إليه لقوله تعالى: وک يوا وسر 
ادى يله € ويصير قارناً على المذهب. جزم به في «المبدع» لاقي 
«وشرح المنتهى» هنا وهو مقتضى كلامه في «الإنصاف».وقال في 
«الفروع» و«شرح المنتهى» في موضع آخر: لا يصير قارناً.ولو كان إدخال 
الحج على العمرة بغير أشهر الحج يصح على المذهب لصحة الإحرام به 
قبلها ”" 

الشرط الرابع: أن يطوف للعمرة كل الأشواط أو أكثرها قبل الوقوف 
بعرفة وهذا عند الحنفية» لقوهم: إن القارن يطوف طوافين ويسعى 


(7) ٠ 
. سعين‎ 


ا وس 0 
طاف لعمرته أربعة أشواط فقد فسد حجه دون عمرته وسقط عنه دم 
القران» ولزمه موجب فساد الحج عند الحنفية تبعاً لمذهبهم في أركان 
القران. 

(۱) مطالب أولي النهى (۲/ /01/ )۳٠١‏ والمجموع (۷/ )١177‏ ونهاية المحتاج (۲/ )۲٤۲‏ 


ومغني المحتاج ١5 /١(‏ 0) والكاني /١(‏ 017*7).ولباب المناسك ( ص 177). 
(۲) المسلك المتقسط ( ص ۱۷۱/ .)١۷۲‏ 


لكن المشهور عند الحنابلة أنه إذا أفسد القارن والمتمتع نسكيهما لم يسقط 
الدم عنهما. قال ابن قدامة: وبه قال مالك والشافعي» لأن ما وجب في 
النسك الصحيح وجب في الفاسد. © 

الشرط السادس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية الشافعية والحنابلة إلى صحة التمتع والقران 
من المكي ومَنْ في حكمه» وهو حاضر المسجد الحرام» ولا يكره له فعلهماء ولا 
يلزمه دم القران ولا التمتع -ى) سبق - لأن ما كان من النسك قربة وطاعة في 
حق غير ا لمكي» كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد» ولأنه لا يلزمه في 
الأصل سفران» فسقط أحدهماء وهذا هو الأصل في وجوب الدم. 

وقالوا: إن اسم الإشارة في قوله تعالى: لدَلِكَ لملم یک أ حا آلْسسَجِدِ 
حرا 4 [اتعة: 145] يرجع إلي قوله: 9فَاآسْتسَرَينَمَنَيَ € والمعنى: ذلك الحكم 
وهو وجوب الهدى على من تمتع - وهو يشمل القران -إذا م يكن من 
حاضري المسجد الحرام» فإذا كان من حاضري المسجد الحرام؛ فلا هدي 
عليه وقرانه وتمتعه صحیحان. ٩‏ 

وذهب الحنفية إلى أن ا مكي ومَنْ في حكمه بُفرد فقط» ولو قرن أو تمع 
جاز وآساء» وعليه دم جبر» ولا يجزئه الصوم» فاشترطوا للقارن والمتمتع أن 
لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وقالوا: إن المراد ب «ذلك). الواردة 
في قوله تعالى: 5لک لملم یکی هَل حامر آلْسَسْجِ د رار ) [اية: 145] التمتع 


(١)المغني )١ ١7/0(‏ وشرح العمدة(7/5١5)‏ وابن عابدين(284/5) والمهذب 
(208/1) ومغني المحتاج .)015/١(‏ 

(۲) المجموع (۷/ )١51“‏ والإفصاح /١(‏ 575) وتفسير القرطبي (۷/ ٠7‏ 4) وأحكام القران 
لابن العربي /١(‏ 187) المغني (0/ 44). 


بالعمرة إلي الحج وهو يشمل القران والتمتع لمن يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» فدلت علي أنه لا قران ولا تمتع له» ولو كان المراد اهدي لقال: ذلك 
علي من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 

ولآن الله كك شرع التمتع والقران» للترفه بإاسقاط إحدي السفرتين. 
وهذا في حق الآفاقي» ومّنْ كان داخل الميقات» فهو بمنزلة المكي» فلا يكون 
له تمتع ولا قران. 

ويدل للحنفية ما رواه البخاري ' “عن ابن عباس نش انه سيل عن 

مُنْعَةِ ال فقال:« اَهَل المْمَاجِرُونَ وَالامُصَارُ وَأَرْوَاُ نبي يه في ع 3 
الوَدَاع. .إل أن قال: حاكن في عام بن اولحر فان ه عا 
كي ياب سے تی ا اح لاس شر أفل سی قال اله ذلك لمن لم 
يي هله اهرك آلْسجدٍ اَل 4 انع : 14] وبقول الحنفية في القارن قال عبد الملك 
ابن الماجشون من أصحاب مالك» ۳ ْ 

الشروط السابع: عدم فوات الحج» فلو فاته الحج بعد أن أحرم بالقران 
لم يكن قارناً وسقط عنه الدم.9" 

ڪيطيت القران: 

هي أن يحرم بالنسكين معاً - احج والعمرة - أو يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج. ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يحل من العمرة “° 


.)١59ا97()1١(‎ 

(۲) أحكام القرآن للجصاص )"09/708/0١‏ والبدائع (۳/ ۱۷۲) وابن عابدين 
50 وشرح فتح القدير (۳/ )١15/١١‏ والإشراف (ص١١١)‏ والإفصاح 
(7/0 ) وبداية المجتهد /١(‏ 5 560). 

(۳) ابن عابدين (۲/ 085) ولباب المناسك لسندي الحنفى (ص 177 ). 

(6) بداية المجتهد /١(‏ 5 55). ۰ 


وميقات إحرام القارن هو ميقات إحرام المفرد عند الجمهور وقال 
المالكية والشافعية في قولٍ: ميقات القارن هو ميقات العمرة» وعلي ذلك فمن 
كان آفاقیاًء فإنه يحرم من الميقات الخاص به» ومَنْ كان غير ذلك فلا قران عند 
الحنفية - كا تقدم - وله عند الجمهور القِران» ولا دم عليه فيحرم من 
موضعه» إلا عند المالكية» فيجب أن يخرج إلى الحل فيحرم بالقران.“ 

كيفيت الاحرام المستحبت: 

من أراد أن يحرم بحج أو عمرة أو به معاًيُستحب له إزالة التفث عن 
جسمه» وأن يغتسبل بنية الإحرام» وإذا كان جنبا يكفيه غسل واحد بنية إزالة 
الجنابة والإحرام» وأن يتطيب.والأولي أن يتطيب بطيب لايبقي جرمه» ثم 
يلبس ثوبين نظيفين جديدين أو غسیلین» عل ألا يكونا مصبوغين بصبغ له 
رائحة.وأما المرأة فتلبس ما يستر عورتها إلا وجهها وكفيها فلا تتتقب ولا 
تلبس القفازين.ثم يصلي ركعتين بنية الإحرام.فإن أتمهم| نوى بقلبه وقال 
بلسانه: اللهم إني أريد الحج فيسره لي» وتقبله مني .ثم يُلبي. 

وإذا كان يريد العمرة فيقول: اللهم إني أريد العمرة» فيسرها لي و 
وتقبلها مني ثم يلبس. [ 

وإن كان قارناً فيُستحب أن يقدّم ذكر العمرة علي ذكر الحج حتى لا 
يشتبه أنه أدخل العمرة علي الحج. ويقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة 
...الخ ويّلبي» فيصير بذلك محرماء ويجري عليه أحكام الإحرام. 

وإذا كان يؤدي الحج والعمرة عن غيره فلابد أن يعَيّن ذلك بقبله 
ولا 


(۱) مواهب الجليل (۳/ ۲۸/۲۹) وشرح الزرقاني (۲/ .)۲٠١‏ 


وَيْسَنّ له الإكثارٌ من التلبية. وأفضلٌ صيغها الصيغة المأثورة: «لبييك 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك» ”2 

ويُستحب ألا ينقص منها.”" 

قال الطحاوي والقرطبي: ١‏ أجمع العلماء علي هذه التلبية». وقال 
القاضى عياض: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله 
َك وبه قال مالك والشافعي والله أعلم.”" | 

صمي أداء الحج بكيفياته كلها : 

ونقسم أعمال ا لحج لتسهيل فهم آدائها إلي ھن 

أ- أعمال الحج حتى قدوم مكة. 

ب- أعمال الحج بعد قدوم مكة. 

أولاً: أعمال احج حتى قدوم مكة: 

من أراد الحج فإنة يشرع بالاستعداد للإحرام» وينوى في إحرامه الكيفية 
التي يريد أداء الحج عليهاء فإن أراد الإفراد نوى الحج» وإن أراد القران نوى 
الحج والعمرة» وإن أراد التمتع نوى العمرة فقط كما تقدم. 

فإذا دخل مكة بادر إلي المسجد الحرام وتوجّه إلي الكعبة المعظمة بغاية 
الخشوع والإجلالء ويبداً بالطواف من الحجر الأسود. فيطوف سبعة 


.)١١85( ومسلم‎ )١51/5(يراخبلا‎ هاور)١(‎ 

(۲) مطالب أولي النهي (۲/ ۳۲۲). 

(۳) شرح مسلم )١75 /١(‏ والمجموع (1/ )١154 /١(رايتخالاو )5١75/7570١‏ والذخيرة 
)۲١ /۳(‏ والهداية )۱١۷ /١(‏ وبداية المجتهد(١/5٠5)‏ والمغني (7175/5) وما 


بعدها. 


الفقه الميسر على المذاهب الأربعة أك 


آشواط» وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد بالحج» وهو طواف العمرة 
لمن أحرم متمتعاء أما إن كان قارناً فيقع عن طواف القدوم عند جمهور 
الفقهاء» وعن العمرة عند الحنفية وعليه أن يطوف طوافا آخر للقدوم 


ويقطع الت : التلبية بشروعه بالطواف. ولا يقطعهاالمفرد والقارن» 
حتى يشرع في الرمي يوم النحر. 


ويستلم الحجر في ابتداء طوافه ويقبله» وكل) مر به» إن تيسر ذلك من 
غير إيذاء أحد» وإلالمسه بيده أو بشىء يمسكه بها وقبله» وإلا أشار بيديه. 
وذ كان برت الع يده فين له ان طح ن أختراط راف ا کا 
ويرمل في الثلاثة الأولي.وليكثر من الدعاء والذكر في طوافه كله» ولا سيا 
المأثور عن النبي بي . وإذا فرغ من طوافه يصلي ركعتي الطواف عند مقام 
إبراهيم إن أمكن, ثم إذا أراد السعي يذهب إلي الصفا ويسعي بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط مراعياً في ذلك أحكام السعي وآدابه.وهذا السعي يقع 
عن الحج للمفرد» وعن العمرة للمتمتع» وعن الحج والعمرة للقارنء علي ما 
هو مذهب الجمهور في القارن - أي أنه لا يلزمه إلا سعى واحد- أما عند 
ال فس اة د لارو رعا معن ا غير ال اله اقرط 
عندهم للقارن أن يسعي سعين. [ 

وهنا يَحلِقٌ المتمتع رأسّه بعد السعي أو يُقصّرء وقد حل من إحرامه.أما 
المفرد والقارن فهما علي إحرامها إلي أن يتحللا بأعمال يوم النحر. 

ثانياً: أعمال الحج بعد قدوم مكة: 

يمكث الحاج في مكة بعد القدوم إلي يوم التروية ليؤدي سائر المناسك 
ويؤدي أعمال الحج هذه في ستة أيام كما يل : 


يوم التروية: 

وهو يوم الثامن من ذي الحجةء وينطلق فيه الحجاج إلي منى» ورم 
المحمتع بالحج» أما المفرد والقارن فهما علي إحرامهاء ويبيتون بمنى إتباعا 
للب ورلن فبها تقس صلواك:الظيسن والعضر والمشرب والعشاء 
والفجر.وهذا فجر يوم عرفة. 

يوم عرفة: 

وهو يوم عظيم يؤدي فيه اجاج الوقوف بعرفة ركن احج الذي 
يتوقف علي فواته بطلان الحج» ثم المبيت بالمزدلفة. 

أ- الوقوف بعرفه: 

٠‏ وفيه يسن أن يخرج الحاج من مني إلي عرفة بعد طلوع الفجر» وعرفة 
كلها موقف إلا بطن عرنة وهذا بإجماع الفقهاء”" لقول النبي يَكِ: ‏ عَرَكَةُ كلها 
موف وَارْتَفِعُوا عن بطن عْرَّنَةَ ».7 ويّسن ألا يدخل عرفة إلا بعد الزوال» 
وبعد أن يجمع الظهر والعصر تقديأء فيقف بعرفة مراعياً أحكامه وسننه 
وآدابه» ويستمر إلي غروب الشمس»ولا يجاز عرفة قبله» ويتوجه إلى الله في 
وقوفه خاشعاً ضارعاً بالدعاء والذكر والقران والتلبية..حتى يدفع من عرفة. 

ب- المبيت بالمزدلفة: 
إذا غربت شمس يوم عرفة يسير الحاج من عرفة إلي المزدلفة» ويجمع 

بها المغرب العشاء تأخيراء ويبيت فيهاء ثم يصلي الفجر ويقف للدعاء. 

ويستمر واقفاً يدعو ويهلل ويُلبي حتى يسفرٌ جدأء و لينطلق إلي منى. 


١١)اك-‏ لتمهيد (5 7/ /٤۱۷‏ 5777) والإفصاح .)01١6 /51١5 /١(‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند (5/ )۸١‏ وابن خزيمة في صحيحة (5/ 5 5 7) وصححه الألباني في 


.)5٠ ٠ 1( صحيح الجامع‎ 


ويستحب له أن يلقط الجمار - الخصيات الصغار - من المزدلفة» ليرميّ 
بهاء وعددها سبعون للرمي کله وإلا فسبعة يرمي بها يوم النحر. 

يوم النحر ( يوم العيد ): يسن أن يدفع الحاج من مزدلفة إلي مني يوم 
النحر قبل طلوع الشمس ليؤدي أعمال النحر» وهو أكثر أيام الحج عملا 
ويكثر في تحركه من الذكر والتلبية والتكبير. 

وأعمال هذا اليوم هي: 

أ- رمي جمرة العقبة: فيجبٌ علي ا حاج في هذا اليوم رمي جمرة العقبة 
وحدّهاء وتسمي الجمرةً الكبرى. يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل 
حصاه» ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. 

ب- نحر الذي: 

وهو واجب علي المتمتع والقارن» سُنةٌ لغيرهما. 

اج الحلق أو التقصير: 

والحلق أفضل للرجال» مكروه كراهة شديدة للنساء. 

د- طواف الزيارة: 

ويسمي طواف الإفاضةء ويأتي ترتيبه بعد الأعمال السابقة» فيفيض 
الحاج أي يرحل إلي مكة ليطوف الزيارة» وهو طواف الركن في الحج. وإن 
كان قد قدّم السعي فلا يضطبع ولا يرمل في هذا الطواف» لأنه لم يبق سعيّ 
بعده» وإن يدم السعيّ فليسح بعد الطواف» ويضطبع ويرمل في طوافه. 
وكا هي السنة في كل طواف بعده سعي. 

ه - السعي بين الصفا والمروة: 

لن ل يقدّم السعي من قبل. 


و- التحلل: 

ويحصل بأداء الأعمال التى ذكرناهاء وهو قسمان: 

التحلل الأول: أو الأصغر:ويحصل بالحلق وحده .عند الحنفية» وبرمي 
جمرة العقبة عند المالكية والحنابلة في الصحيح» أما الشافعية فقال النووي 
نه :للحج تحللان أول وثانٍ يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق والطواف. 
وأما النحر فلا مَدْحَلَ له في التحللان فإن قلنا:الحلق نسك» حصل التحلل 
الأول باثنين من الثلاثة» فأي اثنين منها آي با حصل التحلل الأول» سواء 
كانا رمياً وحلقاً أو رمياً وطوافاًء أو طوافاً وحلقاء ويحصل التحلل الثاني 
بالعمل الباقي من الثلاثة. وإن قلنا:الحلق ليس بسكء لم يتعلق به التحلل» 
بل يحصل التحللان بالرمي والطواف. أيهما فعله حصل به التحلل الأول؛ 
ويحصل الثاني بالثاني. '") 

وقال الحنابلة في رواية: إن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق معاً. © 


واختلفوا فيم يبيح التحلل الأول. 
الفرج. 


وقال مالك: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات» إلا النساء وقتل 
الصيد» ويكره له الطيب و إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء 
والصيد. 


)٥۲۸/١( والبدائع (۳/ ۹۸) والمغني (51//5) والإفصاح‎ )١1١/8( المجموع‎ )١( 
والكاني لابن‎ )7١ /7( والمنتقي للباجي‎ )۸١ /7( ومواهب الجليل‎ )5١ /٤( والإنصاف‎ 
.)۳۷ ٤ /١( عبد البر‎ 

(۲) المغني (0/ /ا0) والإنصاف .)5١/5(‏ 


قولاً واحداً» فإنه لا يبيحه. وعنه في دواعي الوطء وعقد النكاح والاصطياد 
وان 

وقال أحمد: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطء وعقد 
النكاح ودواعي الوطء كالقبلة واللمس بشهوة. 

وعنه: أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج» لأنه أغلظ المحرمات» 
ويفسد النسك بخلاف غيره.”" 

التحلل الثاني: أو الأكبر: تحلل به كل محظورات الإحرام حتى النساء 
ويعِيدٌ المُحرّمَ حلالاً بالإجماع.”" 

ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية. وبطواف 
الإفاضة مع السعي إن لم يكن قد سعي مع طواف القدوم عند المالكية 


ويحصل التحلل الثاني عند الشافعية بالعمل الباقى من الثلاثة الطواف. 
الحلق» والرمي كا تقدم”" 
أول وثاني أيام التشريق: 


هما ثاني وثالث أيام التّحْرء فيه) ما يلي: 
أ- المبيت بمنى ليلتى هذين اليومين: وهو واجب عند المالكية 


)۲۲ /٤( والبدائع (۳/ 48) والمبسوط‎ )01*٠ /509/١( والإفصاح‎ )0 4 /٥( المغني‎ )١( 
وحلية العلماء‎ )۳۷١ /١( والكافي‎ )١ /۳( والمنتقي‎ )447 /٤۹١ /۲( وفتح القدير‎ 
)75١١ /۲۰۹ /۷( وشرح السنة للبغوي‎ )۲۹/۲۷ /۳( 

.)۲۹۱/۱۹۰ /۲۱۰ /۲( والتمهيد‎ )٦۳ /٥( والمغني‎ )01*٠ /١( الإفصاح‎ )( 

(۳) المصادر السابقة. 


وسنة عند الحنفية والإمام أحمد في رواية» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء 
الله في واجبات الحج."" 

ب- رمي الجمار الثلاث: يرميها على الترتيب: الجمرة الأولي أو 
ا ري ایا ا و ا نين وان ا 
أو الوسطيء ثم الثالثة الكبرى جمرة العقبة. يرمي كل واحدة بسبع حصيات› 
ويدعو بين كل جمرتين. 

ج- الَف الأول: يحل للحاج إذا رمي جار اليوم الثاني من أيام 
التشريق أن يرحل إلى مكة» ويسقط عنه رمي اليوم الثالث» إذا جاوز حدود 
مني قبل غروب الشمس عند الجمهورء وقبل فجر ثالث أيام التشريق عند 
الحنفية. 

د- التحصيب: وهو مُستحب عند الجمهور فينزل الحاج بالمحصب»"" 
عند وصوله مكة إن تَيَسَّرَ له ليذكر الله تعالى فيه ويصلي. 

قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء. 
قال: وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. قال: وأجمعوا على أنه ليس 
بواجب» والله أعلم.”" 


)١(‏ الاستذكار (5/ 545 9) والمجموع (//178) والذخيرة 07/ 705) ومجموع الفتاوي 
)3١5/77(‏ والإنصاف )٤١ /٤(‏ والإفصاح /١(‏ 01*0) والمغني (0/ .)۷١‏ 

() يقع عند مدخل مكة بين الجبلين ومقبرة الحجون. ويقع الآن بين قصر الملك وبين جبانة 
المعلي وقد شغل ببعض المباني. 

)۳( المجموع (۸/ ۱۸۳/ )۱۸٤‏ ومجموع الفتاوى (۷/ )٤۸١‏ وزاد المعاد )۲۹٤./۲(‏ وشرح 
ختصر خليل (۲/ ۳۳۸) وشرح الزرقاني (۲/ )٤۸۸‏ والمغني /٥(‏ ۸۳). 


وکو اس فك فار مول ف كا له فدن نا 
«أنَّ ابن عُمَرَ بكان بصي بها يَعْني الْمحضصّبّ الظهرٌَ وَالْحَصْرَ أَخْيِيبُهُ قال 
FS‏ وسوس ب 
النبي "٠:‏ 

وقال ابن عمر اتد :إن النبي ابا بكر وَعُمَرَ كَانُوايَنِلُونَ 


لأس (. )۲( 


ثالث أيام التشريق: 

وهو رابع أيام النحر. وفيه: 

أ- الرمي يجب رمي الجمار الثلاث في هذا اليوم على من تأخرء فلم 
َنفِرْ النَْرَ الأول» وينتهي وقته ووقت الرمي كله أيضاً قضاء وأداء بغروب 
شمس هذا اليوم اتفاقاً. وتنتهي بغروبه مناسك منى. 

ب- التَْرُ الثاني: يَنِْرٌ أي برحل سائرٌ الحجاج في هذا اليوم إلى مكة بعد 
رمى الجار» ولا يُشرع المكث بمنى بعد ذلك. 

ج- التحصيب: عند وصول مكة» كما مر ذكره في النفر الأول. 

د- المكث بمكة: تنتهي المناسك بنهاية أعمال منى -عدا طواف الوداع- 
ويمكث الحاج بمكة إلى وقت سفره في عبادة» وذكر وطواف» وعمل 
خير.ويأتي المفرد بالعمرة» فإن وقتها كل أيام السَّئة عدا يوم عرفة» وأربعة 
أيام بعده» فتكره فيها كراهة تحريم عند الحنفية كما سيأتي إن شاء الله في 
العمرة. 

.)١51/9( رواه البخاري‎ )١( 
.)١15١١(ملسم رواه‎ )۲( 


طواف الوداع: 

إذا أراد الحاج السفر من مكة يجب عليه عند أبي حنيفة وأحمد و الشافعي 
في أصح قوليه أن يطوف بالبيت طواف الوداع. والمعنى الملاحظ ني هذا 
الطواف أن يكون آخر العهد بالبيت» ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع» 
وبعد أن يصلي ركعتي الطواف» يأتي زمزم ويشرب من مائها مُستقبل البيتِ» 
ويتشبث بأستار الكعبة» ويستلم الحجر الأسود إن تيسّر له من غير إيذاء 
أحد» ثم يسير إلى باب الحرم و وجهة تلقاء الباب» داعيا بالقبول» والغفران 
وبالعودة مرة بعد مرة» وألا يكون ذلك آخر العهد من هذا البيت العتيق. 

أركان الحج: 

أركان الحج فيم| اتجه إليه حمهور الفقهاء أربعة: 

الإحرام والوقوف بعرفة.والطواف وهو طواف الزيارة ويسمى أيضا 
طواف الإفاضة.والسعي. أما عند الحنفية فركنان فقط: الوقوف بعرفة؛ 
وطواف الزيارة. وزاد الشافعية في الصحيح عندهم الحلق أو التقصير 
والترتيب بين معظم الأركان.“ 

الركن الأول: الإحرام: 

الإحرام عند الحنفية: هو الدخول في حرمات مخصوصة.غير أنه لا 
يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية. 

والمراد بالدخول في حرمات: التزام الحرمات.والمراد بالذكر التلبية 
ونحوها مما فيه تعظيم الله تعالى. 

والمراد بالمخصوصية: ما يقوم مقامها من سوق اهدي أو تَقلِيدٍ البذْنِ." 


(؟) ابن عابدين (۲/ .)٥۲۷‏ 


< ا ا كلس 
ع الفقه الميسر على المذاهب الأربعة |7 


أما تعريف الإحرام عند المذاهب الثلاثة المالكية على الراجح عندهم 
والشافعية والحنابلة: فهو الدخول في حرمات الحج والعمرة'" 

والإحرام ركن عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.. 

وشرط من شروط صحته عند الحنفية. وهو عندهم شرط من وجي 
ركن من وجو" أو: « هو شرط ابتداء وله حكم الركن انتهاءً "" ويتفرع 
على كون الإحرام شرطا عند الحنفية وكونه يشبه الركنَ فروعٌ منها: ‏ . 

-١‏ أجاز الحنفية الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» مع الكراهة؛ لكون 
الإحرام شرطأ عندهم» فجاز تقديمه على الوقت.9©) 

- لو أحرم المتمتع بالعمرة قبل أشهر الحج» وأتي بأفعالهاء أو بركنهاء 
أو أكثر الركن - يعني أربعة أشواط من الطواف - في أشهر الحج يكون 

+- تفرع علي شبه الإحرام بالركن عند الحنفية أنه لو أحرم الصبي» ثم 
بلغ بعدما أحرم» فإنه إذا مضي في إحرامه لم سجزئه عن حجة الإسلام.لكن لو 
جدد الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام» جاز عن حجة الإسلام 
عند الحنفية اعتباراً لشبه الركن في هذه الصورة احتياطاً في العبادة.(“ 


(1) حاشية الدسوقي (۲/ ۲۲۹) ومواهب الجليل (/ 17610) وشرح المنهاج للمحلي 
(1711/5) ونهاية المحتاج للرملي (۲/ )۳۹٤١٤٤١‏ والكاني )٠١١ /١(‏ ط المكتب 
الإسلامي. 

(۲) كما هي عبارة شرح اللباب ص (40). 

69 وهذه عبارة الدر المختار (۲/ ١7‏ 0). 

(ه) فتح ألقدير (۲/ )١‏ والبدائع (۲/ )٠١۹ /٠١۸‏ ط المطبوعات العلمية وانظر المصدرين 
السابقين. 


الركن الثاني: الوقوف بعرفة: 
اا ا ا ات يوسي 
وقد ثبتت ركنية الوقوف بعرفة بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة 


e 


فقوله تعالی: ١‏ تُر أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ فاص الاش 4 ر e‏ 
أا نزلت تأمر لتاس بالوقوف بعرفة» فمن عروة عن أيه عن عائشة دن 
١ن‏ هذه الآية رلت في انس“ < ر أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ أا آلتاسش ا 
كَانُوا يُفِيصُونَ من جنع َدُفِعُوا إلى عَرَقَاتِ ٩۱)‏ 

وأما السنة: 

ما رواه عبد الرحمن بن يَعْمَرَ يعر الديلٍ قال: «شَهِذْتُ رَصُول الله يه وهو 
اف عرق اة اس من أل تَجَِقَانُو. : يار امراك و 
فقال: الج رَه قَمَنْ جاء قبل صَلاََالَْجْرِ من ليلو بنع ققد 


م 


وأما الإجماع: 
فقال ابن المنذر له : أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حَج لمن 
فاته الوقوف بها () 


)١(‏ الْحْمْس: هه ترك وناو ناته وقد ائر ل ابعل يناعن جد ررقن لان 
من عرفات» فأمروا أن يفيضوا من عرفات. 

(۲) رواه البخاري )١1575(‏ ومسلم (۱۲۱۹). 

(۳) رواه أبو داود )١1959(‏ والترمذي )۸۸٩۹(‏ والنسائي (0/ 8 )وابن ماجه(60١١95)‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۳). 

.)۱۸۷( الإجماع‎ )٤( 


فعليه الحج من قابل !© 

وقت الوقوف بعرفة: 

ايا ا الب يي ا 
التحر؛ ما رواه عبد الرحمن , بن يَعَمَرٌ الديلي قال: شهدت رَسول الها وهو 
واف بعر واه اس من أَهْلٍ تَجْدِقْقَالُوا: يارَسُولَ الل كَيِفَ الحج؟ 


ت 
ا 4° م 


فقال: « الج عَرَقَةه قَمَنْ جاء قبل صَااة الْمَجْرِ من لَيْلَةٍ a n‏ 


کسه ...)0 


أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد اختلفوا فيه: 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن أول وقته زوال شمس يوم 
عرفة - أي الظهر عاقعاد ب SESE‏ 
« ڏوا عَنِي مَنَاسِكَكمْ اليل 

وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر من يوم النحرهلحديث مَُرْوَةٌ بن مُصَرّس أن النبي كك قال: 
من سهد صَلَانََا هذه وَوَقّْفَ مَعَنَا حتى نَذْفْحَ وقد وَقَفَ بعَرََةَ قبل ذلك ليلا أو 
تجار َد َم جه وَقَصَى َا“ قال ابن قدامة: ولأنه من يوم عرفة» فكان 
وقتاً للوقوف» كبعد الزوال» وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتاً للوقوف. كبعد 
العشاء» وإن| وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف! 


.)559/١( بداية المجتهد‎ )١( 
صحيح: تقدم.‎ )۲( 
صحيم :. تقدم.‎ )۳( 
صحبح: تقدم.‎ )٤( 
.)1 5 /0( (ه) المغني‎ 


واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة» ودفع من عرفات 
قبل غروب الشمسء. ولم يعد إليها قبل غروبها. 

فقال الحنفية و الحنابلة في المذهب والشافعي في قول: تُجزئه» وقد تم 
حجّه إلا أن عليه دماًء لأنه قد ترك واجباًء وهو المكث في الوقوف بعرفة إلى 
غروب الشمس. 

وقال الشافعية في الأصح: يجزئه ولا يلزمه دم» لأن الجمع بين الليل 
والنهار بعرفة نة عندهم» وليس بواجب على المعتمد» لكن يُستحب له 
بتركه الفداء استحباباًء فعلى هذا إذا وقف بعرفة أي وقت من بعد الزوال إلى 
فجر يوم النحر أجزأه. 

وقال الإمام مالك وأحمد في رواية: إذا دفع من عرفات قبل غروب 
الشمس ل يجزئه حتى يقف جزءا من الليل» وشدد فيه جداء حتى قال: ومن 
خرج من عرفة قبل مغيب الشمس» ولم يرجع إليها حتى طلع الفجرء فقد 
فاته ا لحج» فإن رجع فوقف قبل الفجرء فلا شيء عليه. 

قال النووي <ك: وإذا دفع بالنهار ول يعد أجزأه وقوفه وحجّه صحيح 
سواء أَوْجَبْنَا الدم أم لاء وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور وهو 
الصحيح من مذهب أحمد قال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماء إلا مالكا. 

وقال مالك المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليلء فإن لم يدرك شيئاً من 
الليل فقد فاته الحج وهو رواية عن أحمد. 

واحتج مالك بأن النبي 44 وقف حتى غربت الشمس وقال: (لِيَأُحُذُوا 


ر رلك ى 
متا 4ن ¢ 7 


(۱) صحيح: تقدم. 


واحتج أصحابنا بحديث عرُوَةَ بن مُصَرٌّسٍ أن النبي بل قال: 
«من شَهِدَ صَلَانَنَا هذه - د يعني الصبح - وقد وَقَفَ بِعَرَقَة قبل ذلك لَيْلا 


أو تارا قد نَع حه “وهو حديث صحيح» والجواب عن حديثهم 
أنه حمول على الاستحباب أو أن الليل والنهار يجب» لكن تبر بدم» 
ولابد من الجمع بين الحديثين» وهذا الذي ذكرناه طريق الجمع والله 
٢‏ )۲( 
اعلم. 

الثالث: طواف الزيارة - (الإفاضة): 

طواف الزيارة يؤديه الحاج بعد أن يفيص من عرفة ويبيت بالمزدلفة. 
ويأتي منى يوم العيد فيرمي» وينحر» ويحلق أو يقصّرء ثم بعد ذلك يفيض إلى 
مكة فيطوف بالبيت» سمي طواف الزيارة لأن الحاج ياي من نى فيزور 
البيت ولا يقيم بمكة» بل يرجع لب ّت بونىٌّ» ويسمى أيضاً طواف الإفاضة» 
لن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة؟" 

وعدد أشواط الطواف سبعة» وكلها ركن عند الجمهور.لأن مقادير 
العبادات لا تعرف بالرآي» والاجتهاد. وإنا تعرف بالتوقيف» ورسول الله 
ي طاف سبعة أشواط فلا يعتد با دونها. 


(۱) صحيح: تقدم. 

(0 المجموع (9/8١١1/١1١١)والمغني‏ (55//0) والاختيار(١1/١195١)والبدائع‏ 
(۳/ 5 08/6) والهداية )۳۸١ /78٠ /1١(‏ والقوانين الفقهية ( ص 84/ )1١‏ والمدونة 
)"١6/1(‏ والإشراف (ص )١7١‏ والحاوي الكبير (5/ ۱۷۲/ ۱۷۳) والفتاوى المندية 
(۱/ ۲۲۹) والإافصاح (۱/ 0165) وشرح الزرقاني (۲/ 159) ونباية المحتاج (۳/ 24737 
۳ ومغني المحتاج (۱/ 5457) والفروع (0094/0582/7). 

.)1١ /٥( المغني‎ )( 


وقال الحنفية: الركن هو أكثر الأشواط» وهو ثلاثة أشواط وأكثر 
الشوط الرابع» فأما الإكمال فواجب ينجبر بالدم» فلو جامع بعد الإتيان بأكثر 
الطواف قبل الإتمام لا يلزمه البدنة عندهم» وإنما تلزمه شاة. 

قال الكاساني له : لقول الله تعالى: « وَلْيَطُوَفوا سيت مييق » 
:8# :14]. والأمر المطلق لا يقتضى التكرار إلا أن الزيادة على المرة الواحدة 
على أكثر الأشواط ثبت بدليل آخرء وهو الإجاع ولا إجماع في الزيادة على 
أكثر الأشواط» ولأنه أتى بأكثر الطواف والأكثر يقوم مقام الكل فيا يقع به 
التحلل في باب الحج كَالذَبْح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة؛ وإنما كان 
المفروض هذا الْقَدْرَءِ فإذا أتى به فقد أتى بالقَدْرِ المفروض؛ فيقع به التتحلل» 
فلا يلزمه دنه بالجماع بعد ذلك» لأن ما زاد عليه إلى تام السبعة فهو 
واجب» وليس بفرض» فتجب بتركه الشاة دون الْبَدَئَةِ كرمي الجمارء والله 
أعلم”" 

ويجب المثى ني الطواف على القادر عليه عند الحنفية والمالكية وأحمد ني 
رواية فإن تركه مع القدرة أجزأه» ولكن يلزمه الدم. أما ارا فلأن الفرض 
حصوله كائناً حول البيت. وقد حصل. وأما لزومه الدم فلتركه الواجب» 
ورا a e‏ م ل وإذا كان 
عاجزاً عن المشي لا يلزمه شيء» لأنه لم يترك الواجب إذ لا وجوب مع 
العج " 


0 البداء ئع (۳/ )۷١‏ والمجموع (۸/ )١١١‏ والمغني (0/ 095/50 
(۲( البدائع (۳/ )5١‏ والفواكه الدواني (۲/ ۷41( وبلغة,السالك (۳۱/۲) والاستذكار 
)2١5/(‏ وشرح الزركشي (O0 /١(‏ 


والمثى في الطواف سُنَّةٌ عند الشافعية وأحمد في رواية. 

قال ا له : نقل الملوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي ول 
من طواف الراكب» فلو طاف راكباً لِعَْذْر أو غيره صح طوافه» ولا دم عليه 
عندنا في الحالين» وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد وبه قال داود وابن المنذر. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكباً لعذر أجزأه ولا شىء عليه وإن 
تاف راك لو عار فف ١‏ 

قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف.واحتجا بأنها عبادة تتعلق 
بالبيت فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة» واحتج أصحابنا بالأحاديث 
السابقة قالوا:« إت طَّافَ النبي ا ركبا ِشَكْوَّى عَرَضَتْ له» كذا رواه أبو 
داود”") في سننه عن ابن عباس . 

اواك أن الأخاديت الح الثايقة من ووائة جار وغاففة 
مصرحة بأن طوافه يك راكباً م يكن لمرض بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا 
يز احموا عليه. 

وأما حديث ابن عباس هذا فضعيف. .وأما قياسهم على الصلا 
ففاسد؛ لأن الصلاة لا تصح راكباً إذا كانت فريضة وقد سَلْمُوا صحة 
الطوافٍ ولكن اذَعَوْا وجوب الدم» ولا دليل لهم في ذلك والله أعلم. 5 

وعن الإمام أمد رواية ثالثة أنه لا يجزئه مطلقاً إن طاف راكباً مع قدرته 
على المشي؛ لأن النبي بيا قال: «الطوَاف ب ِالَبَيِْتِ صَلاةٌ »”". ولأنها عبادة 


o: 


.)۳۳۷( وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود‎ )١( 

() المجموع (۸/ ۲۷) والمغني /٤(‏ *091). 

(۳) رواه الترمذي (۱/ )۱۸١‏ والدارمي (۲/ 5 5) وابن خزيمة (۲۷۳۹) وابن حبان (8494) 
وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع (465"). 


ويْسَنْ الرَّمَلُ والاضطباعٌ في الطواف إذا كان سيسعى بعده؛ وإلا فلا 
يُسن. ويصلي بعد الطواف ركعتين وجوباً عند الحنفية والمالكية في المذهب. 
والشافعية في قول» لأنه| تابعتان للطواف؛ فكانتا واجبتين كالسعي. 

وفي حديث جابر الطويل أنه يك لما انتهى إلى مقام إبراهيم بي قرأ 
ايدان مَمَاِ بسر مصَلٌّ 4 نه بالتلاوة قبل الصلاة على أن صلاته هذه 
امتثال لهذا الأمرء والأمر للوجوب. 

وذهب الحنابلة والشافعية في الأصح وال مالكية في قول إلى أنها سنه 
مؤكّدةٌ غير واجبة؛ لأا صلاة زائدة على الصلوات الخمس؛ فلم تجنب 
بالشرع على الأعيان كسائر النوافل» وقد قال يَكلِ: «حمس صَلَوَاتٍ بهن الله 
َه أن يُدْخِلَهُ اة وهذه ليست منهاء ولا سأل الأعرابي النبي بل عن 
الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال: فهل مَل غَرْدْهًا؟ قال: « لا إلا أن 
وع" ولأنها صلاة لم تُشرع ها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل .© 


.)0 97 /٤( المغنى‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ ٠ ١( وابن ماجه‎ ٠۰ /١( والنسائي‎ )١570( رواه أبو داود‎ (۲( 
صحيح أب داود.‎ 


(۳) صححيح : تقدم. 

() المغني (01/7/5) والمجموع )1۳/٤۹/۸(‏ وفتح القدير )٤٥٦/۲(‏ والتمهيد 
(3/414/75))والإشراف ص (۲۲۹۰۲۲۸) والإفصاح )018/١(‏ وكفاية 
الطالب الرباني )7579/1١(‏ وشرح مختصر خليل (۳۲۷/۲) والفواكه الدواني 
60/5١‏ ). 


ركنية طواف الزيارة - الإفاضة -: 


ثبت بتري طوافم الزيار: #الكاب والمظ وار مام 

أ الكتاب: فقوله تعالى: ‏ وَلْبَطْوَفا سيت ألم € [نتع : .م والمراد منه 
طواف الزيارة بالإجاع» ولأنه (تعالى) أمر الكل بالطواف فيقتضي الوجوب 
على الكل» وطواف القدوم مختلف فيه» وطواف الصَّذْرٍ -الوداع - لا يجب 
على الكلء لأنه لا يجب على أهل مكة فتعين طواف الزيارة مرادا بالآية. 

وأما السنة: فعن عَاِئِشَةَ ها أن صَفِي بت حي رَوْجَ النبي كله 
حَاضَتْ َد كرت ذلك لرَسُولٍ الله لله ا فقال: «أَحَابِسَتنَا هِيَ؟» قالوا: ّا قد 
أَقَاضَتٌ. قال: ١‏ فلا دا۲“ فدل عل أن هذا الطواف لابد منه» وأنه حاسن لمن 
م يأت به. ْ 

وأما الإجماع: فقد تقل الإجماع عل ركنيته وفرضيته ابن ميد الير 
والكاساني وابن قدامة والنووي وابن هبيرة وغيرهم.”" 

شروط طواف الزيارة: 

يُشترط في طواف الزيارة شروطٌ خاصة به سوى الشروط العامة 
للطواف. وهذه الشروط الخاصة هى: 

أ- أن يكون مسبوقاً بالإحرام؛ لتوقف احتساب أي عمل من أعمال 
الحج على الإحرام. 

ب- أن يكون مسبوقاً بوقوف عرفة» فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف 
بغرفة لا يسقط به فرض الطواف. إجماعاً. 


.)١١ ١( ومسلم‎ )١5370( زواه البخاري‎ 0 
)٦١ /٥( والمغني‎ )٠١ /۳( والبدائع‎ )٠١١ /۸( والمجموع‎ )۳۷١ /٤( الاستذكار‎ )۲( 
.)077 /۱( والإفصاح‎ 


ج - النية: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا 
يجب تعين النية في طواف الإفاضة. لأن نية الحج تشمل أفعال الحج كلهاء كا 
أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالهاء ولا يحتاج إلى النية في ركوع ولا غيره» 
ولأنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه بالإجماع. 

قال الكاساني #: فأما تعيين النية حال وجوده في وقته فلا حاجة إليه 
حتى لو تَمَرَ في التفر الأول فطاف» وهو لا يعين طوافاً يقع عن طواف الزيارة 
لاعن الصدر - أي الوداع - لأن أيام النحر متعينة لطواف الزيارة فلا حاجة 
إلى تعيين النية ما لو صام رمضان بمطلق النية أنه يقع عن رمضان لكون 
الوقت متعينا لصومه كذا هذا. 

وكذا لو نوى تطوعاً يقع عن طواف الزيارة كما لو صام رمضان بنية 
التطوع؛ وكذلك كل طواف واجبء أو سنةيقع في وقته من طواف اللقاء 
- القدوم - وطواف الصدر - الوداع - فإن) يقع عما يستحقه الوقت» وهو 
الذي انعقد عليه الإحرام دون غيره» سواء عيِّنَ ذلك بالنية» أو لم يعَينْ فيقع 
عن الأول ولو نوى الثاني لا يعمل بنيته في تقديمه على الأول» حتى إن 
المحرم إذا قرم مكة» وطاف لا ي عن شيئأء أو نوى التطوع» فإن كان ترما 
بعمرة يقع طوافه للعمرة» وإن كان محرماً بحجة يقع طوافه للقدوم؛ لأن عَقَدَ 
الإحرام انعقد عليه" 

وقال الحنابلة وابن القاسم من المالكية: يجب تعيين النية لطواف 
الإفاضة» فإن طاف للقدوم أو للوداع بنية النفل» وكان ذلك كله بعد دخول 
هذا الطواف للفرض لم يقع عنه» لقول النبي ل « إن الََْالُ باليّيّاتِ وَإِنََّ 


010 البدائع (7/ 501/ 57). 


ِكل امرئ ما نوّى»”"ولأن النبي ياء سماه صلاة» والصلاة لا تصح إلا بالنية 
اتفاقاً. ° 

د- الوقت: فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعاً وقد 
اختلف الفقهاء في أول وقته. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول وقته حين يطلع الفجر الثاني من 
يوم النحرء لآن ما قبل الفجر gs‏ 
نوت عله قل بكرن وق الط واه لان القت الواجد لآ كتوق وققا 
لركنين. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت طواف الإفاضة من بعد 
منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله» واستدل الشافعية بقياس الطواف 
على الرمي لأنبما من أسباب التحلل» فإنه بالرمي للجمار والذبح والحلق 
يحصل التحلل الأول وبالطواف يحصل بالتحلل الأكبر ( بشرط السعي )» 
فا أن وقت الرمي يبدأ عندهم بعد نصف الليل فكذا وقت طواف 
الإفاضة. 

والأفضل عند العلاء أداؤه يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق لقول 
جابر في صفة حج النبي ب يوم النحر ٠:‏ كَأَقَاضٌ إلى لبت مَصَل بِمَكَةَ 
الظهرَ». )۳( 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

(۲)المدونة الکبری (۱/ ۳۱۷) وفتح القدير ٥ /١(‏ والمجموع (۸/ ٤/۱۹‏ ۲) 
والمغني (0/ 17) والإفصاح )018/١(‏ والفروع (5/ (TV1‏ ومغلي المحتاج 
87/1 ة). 

(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


وأما آخر وقت طواف الفرض - الزيارة - فليس لآخره حد معين 
لأدائه فرضاًء بل جميع الأيام والليالي وقته إجماعاً: لكنه موقت بأيام النحر 
وجوباً في قول أبي حنيفة له حتى لو أخرّه عنها صح» ووجب عليه دم 
جزاء تأخيره عنهاء لأن التأخير بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر» بدليل 
أن مَنْ جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم يلزمه دم ولو لم يوجد منه إلا 
تأخير الشك» وكذا تأخير الواجب في باب الصلاة بمنزلة الترك في حق 
وجوب الجابر» هو واجب فمراعاة محل الواجب واجب» فكان التأخير 
تركاً للمراعاة الواجبة » وهي مراعاته في محله» والترك تركاً لواجبين أحدهما 
أداء الواجب في نفسه. والثاني مراعاته في محله فإذا ترك هذا الواجب يجب 
جبره بالدم. 

وإذا تَوَقَّتَ هذا الطواف بأيام النحر وجوباً عنده فإذا أخره عنها فقد 
ترك الواجب فأوجب ذلك نقصانا فيجب جره بالدم. 

وقال الإمام مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره» ولو أخره إلى آخر ذي 
الحجة» لأنه جميعة عنده من أشهر الحج. لكنه قال: لا باس بتأخير 
الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضلء فإن أخرها إلى المحرّم 
فعليه دم. 

وذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية ومالك في رواية إلى 
أنه لا يلزمه شىء بالتأخير آنا 

قالوا: لأن الأصل عدم التأقيت» وليس هناك ما يوجب فعله في أيام 
النحر» ولأنه لو تَوَقَتَ آخره لسقط بمضي آخره كالوقوف بعرفة» فلم ل 
يسقط دَلَّ أنه لم يتَوَقَّتُ. فإذا تأخر لا يسقط أبداًء وهو حرم عليه النساء أبداً 
إلي أن يعود فيطوف. 


ولا يكفي الفداء عن طواف الإفاضة إجماعا لأنه ركنء وأركان الج 
لا جزيء عنها البَدَلِء ولا يقوم غيدُها مقامهاء بل يجب الإتيان بها بعينها.(" 

الرابع: السعي بين الصفا والمروة: 

والمراد بالسعي بين الصفا والمروة قطع المسافة بينهها سبع مراتٍ لإجماع 
الأمة» ولفعل رسول الله لاء بعد أن يكون طاف بالبيت عند الأئمة الأربعة» 
ويعد من الصفا إلى المروة شوطاًء ومن المروة إلي الصفا شوطأً آخر لما روى أن 
النبي يكل طاف بينهم| سبعة أشواط. 0 

والترتيب شرط في السعي عند الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية 
والحنابلة وهو أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك 
الشوطء فإذا صار إلى الصفا اعتد بم يأتى بعد بذلك» لأن الترتيب ههنا 
مأمور به لقول النبي بَا وفعله. 

قال ابن قدامة ل : والسعي تَبَعٌ للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف› 
فإن سعي قبله لم يصح» وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال 
عطاء: يجزئه» وعن أحمد: يجزئه إن كان ناسياء وإن عمد لم يجزئه سعيه لأن النبي 
ية لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال: و 

ووجه الأول: أن النبي ية إنها سعي بعد طوافه وقد قال: «لِتَأخُذوا 
97 ڪَني مَنَاسِكَكُمْ! فعلي هذا: إن سعي بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة 
لم يعتد بسعيه ذلك» ومتى سعي وإن لم يَسْع معه سعياً مع طواف الزيارة.“ 


6 البدائع (؟1/ ١‏ واطمداية (7/ )۱۸١‏ والمسلك المتقسط (ص )١1550‏ وشرح الزرقاني 
)۲۸١/۲(‏ وحاشية العدوي ):74/١(‏ والمدونة )۳٠١ /١(‏ والمجموع )١١١/١(‏ 
ونہاية المحتاج (0 2 ومغني المحتاج )0١ ٤/٠٠۳ /١(‏ والمغني /٥(‏ ؟57) والفروع 
(61/6/ ۰) والإفصاح :)0157/١(‏ 

.)08٠١ /٥۷۹ /٤( المغني‎ )۲( 


وقال ابن هبيرة ن : وأجمعوا علي أن السعي بين الصفا والمروة يجوز 
تقديمه علي طواف الزيارة بأن يفعل عقيب طواف القدوم» ونجزئ فلا يحتاج 
إذا طاف طواف الزيارة إلي السعي بين الصفا والمروة لا خلاف بينهم فيها. ° 
حكم السعي: 
ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في قول إلي أن السعي 
ركن من أركان الحج لا يصح بدونه ولا ينوب عنه الدم؛ ا رَوىَ عروةٌ قال 
قلت لعَائشة روج النبي بيار :ما أرَى على أَحَدٍ م يَطفْ بين الصَّمًاوَالْرْوَةِ شين 
a‏ قالت :ئس ما قُلْتّ يا بن تيء طَافَ رسول 
ل يك وَطَافَ امُْلِمُونَ - يعني بين الصفا والمروة - - فَكَائَتُ ستَة مَلَعَمْرِي 
ما آم الله ححجّ من ميطف بين الصّمًا ارو 00 
وعن حَِيبَة ِت أبي تجراه قالت دَحَلْنا على دار آي حُسَْنِ في ِسْوَّةٍ من 
رش والنبي يل يَطُوفُ بون الما وَالْرَوَة ة قالت: وهو يَسَعَى يدور به زاره 
من شِدَّةِ السعي وهو يقول لأَصْحَابه : «اسعَوا إن اله كب عَلَيَكُمُ السعي». 5 
ولأنه نسك في الحج والعمرة ۃ فكان ركناً فيهما كالطواف بالبيت. 
وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية اختارها القاضي ورجحها ابن 
قدامة إلي أن السعي بين الصفا والمروة واجبٌ وليس بركن يجبر بالدم. قال 
ابن قدامة : وهو آل لأن دليل مَنْ أوجبه دل علي مطلق الوجوب لا علي 
كونه لا يتم الحج إلا به» وقول عائشة في ذلك مُعارَض بقول من خالفها من 


.)582 /١( حاصفإلا)١(‎ 

(؟)رواه البخاري )١79/(‏ ومسلم (۱۲۷۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (/ )٤۳۷ /٤٩۱‏ وابن خزيمه في صحيحة /٤(‏ 777) والدار 
قطني (7/ 7560) والحاكم (5/ ۷۹) وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع .)۹٦۸(‏ 


الصحابة.وحديث بنت أبي تجراه قال ابن المنذر: يَرويه عبد الله بن المؤمل» 
وقد تكلموا في حديثه» ثم هو يدل علي أنه مكتوب وهو الواجب!" 

وقال الحنفية: الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به» ولم يوجد»وحديث 
إن الله كب عَلَيكُمُ السّعْي فَاسْعَؤْا9"" لا ينهض دليلاً علي أن السعي ركن 
ومثله لا يزيد علي إفادة الوجوب و وقد قلنا به» أما الركن» فإن) يغبت عندنا 
بدليل مقطوع به. 

٠‏ وقال الكاساني <4: وعن عائشة افا أنها قالت: اما أت الله حَمجّ من 
لم يَطف بين الصّفًا وَالمْرَوَة؟ وفيه إشارة إلى أنه واجب» وليس بفرض؛ لأنها 
وصفت الحج بدونه بالنقصان لا بالفساد» وفوت الواجب هو الذي يوجب 
النقصان» فأما فوت الفرض فيوجب الفساد» والبطلان» ولآن الفرضية إنما 
تثبت بدليل مقطوع به» ولا يوجد ذلك في محل الاجتهاد إذا كان الخلاف بين 
أهل الديانة. 

وإذا كان واجباً فان تَرَكَهِ لعذر فلا شیء عليه» وإن تركه لغير عذر لزمه 
دم» لأن هذا حكمٌ ترك الواجب في هذا الباب...بخلاف الأركان فإنها لا 
تسقط بالعذرء لأن ركن الشيء ذاته» فإذا لم يأت به فلم يوجد الشيء أصلا؛ 
كأركان الصلاة» بخلاف الواجی“ 

وروى عن الإمام أحمد: أنه سُنْة لا يجب بتركه دم»وروی ذلك عن ابن 
عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين لقول الله تعالى: «مّلاجتاع علي أن يطو 
يها 4ة : ]٠٠۸‏ ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه» فإن هذا رتبة 
)١(‏ المغني (01/4/5). 


(۲) رواه الطبراني 5 الأوسط (0۳۲) وصححه الألباني 2 صحيح الجامع .)١17/4(‏ 
(۳) البدائع (۳/ ۷۷). 


r‏ دي 


المباح» وإنما ثبتت ثبتت سنيته بقوله من مارا 4 وروی نال مضت ان ي وابن 
مسعود: ئلا جاح عليه أن يلو تلوككيها4”" وهذا وإن لم يكن قرآناً فلا يَنْحَط 
عن رتبة الخبر؛ لأهم| يرويانه عن النبي #5 ولأنه تشك ذو عَدَدٍ لا يتعلق 
بالبيك فلو رركن ركنا كاي 

وفت السعي: 

أما وقته الأصلي فيوم النحر بعد طواف الزيارة لا بعد طواف اللقاء 
إلا أنه رخص السعىٌ بعد طواف اللقاء» وجعِلَ ذلك وقتاً له ترفيهاً بالحاج. 
وتيسيراً له لازدحام الأشغال له يوم النحر فأما وقته الأصل فيوم النجر 
عقيب طواف الزيارة لما قلنا. 

وأما آخر وقته فليس له آخر» وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته 
الأصلي» وهي أيام النحر بعد طواف الزيارة. فقال الكاساني الحنفي #: فإن 
16 برج إل اعا ننه يع وا فا اريزا رغ را 
يلزمه بالتأخير شيء» لأنه فعله في وقته الأصلي» وهو ما بعد طواف الزيارة» 
ولا يضره إن كان قد جامع لوقوع التحلل بطواف الزيارة؛ إذ السعي ليس 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص57) في مصحف أبي بن كعب وأيضاً من 
م غنة ا ن قاض عن ق نس الار: ‏ 

(5) البدائع (۳/ )۸٠ /۷١‏ والمداية (۱/ )۱٤١‏ وابن عابدين (۲/ )0٠١‏ وفتح القدير 
551١ /۲(‏ ووالمسلك المتقسط (ص ١ /١١0‏ وشرح الرسالة وحاشية العدوي 
(0 ۷۲/۷۰ ) والفواكه الدواني (۲/ ٦‏ ۸۰) والإشراف (ص‌۲۲۹) والمجموع 
(۸/ 28/55 وا حاوي الكبير )٠١١ /٤(‏ والمغني )٥۷۹ /٥۷۸/٤(‏ والفروع 
(۳/ 0 وكشاف القناع (205/7) وشرح الزرقاني (۲/ )٤١١‏ والإافصاح 
(1/ 0157) وبداية المجتهد )557/١(‏ والاستذكار (5/ ۲۲۰/ ۲۲۲/ ۲۳۲) وشرح 
العمدة (۳/ 777) وما بعدها. 


بركن - أي عندهم - حتى يمنع التحلل» وإذا صار حلالا بالطواف فلا فرق 
بين أن يسعى قبل الجاع أو بعده» غير أنه لو كان بمكة يسعى» ولا شيء عليه 
لا قلناء وإن كان رجع إلى أهله فعليه دم لتركه السعي بغير عذر» وإن أراد أن 
يعود إلى بمكة يعود بإحرام جديد, لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف 
الزيارة لوقوع التحلل به فيحتاج إلى تجديد الإحرام» وإذا عاد وسعي يسقط 
عنه الدم؛ لأنه تدارك» ذكره في الأصلء وقال: والدم أحب إلي من الرجوع»› 
لأن فيه منفعة للفقراء» والنقصان ليس بفاحش» فصار ىا إذا طاف محدثا ثم 
رجع إلى أهله." 

وقال مالك: إذا ترك السعي حتى رجع فإنه يرجع فيسعي» فإن كان قد 
أصاب النساء فعليه العمرة وللْحَدْي وإن لم يترك إلا شوطاً واحداً عاد 
و 

قال ابن عبد البر: إن) أوجب مالك في هذه المسألة العمرة والمهدي 
ليكون سعيه في إخرام صحيح لا في إحرام فاسد بالوطء» وليكون طوافه 
بالبيت في إحرام صحيح لا في إحرام فاسد والله أعلم."" 

وقال الشافعي: مَنْ ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج فالنساء 
عليه حرام حتى يرجع فيسعي فيا بينهما » فإن وطيء فعليه الود حتى 
يطوف بينهم| وَمبدِي. 

قال ابن عبد البر: وقول الشافعي ني هذه المسألة قول مالك في وجوب 
السعي بين الصفا والمروة» فكل من أوجبه يوجب الرجوع إليه من كل أفق 
)١(‏ البدائع (۳/ ۸۰/ )۸١‏ 


() الموطأ(١/ ٤‏ ۳۷) ومختصر اختلاف العلماء (۲/ )٠٤١‏ والاستذكار .)۲۲١/٤(‏ 
(۳) التمهيد (؟/ .)٠١6‏ 


1111111 ؛ لأن القران عمها في قوله :يمن ليت او 
أعْكَمرٌ مَكاجْتَاحَ عليه أن طوبه ما 4 [انقة:158] ومن لم يوجبه ناب عنه عنده 
الدم لمن أبعد عن مكة؛ لأن هذا شأن السنن في الحج أن تجبر بالدم ولا 
ينصرف إليها من بعل. “ 

SS‏ تيم ااتصرك و1 ممع ا برجم 
فيسعى» وإلا فلا حج له. وقال ني رواية ابن منصور إذا بدأ بالصفا والمروة 
قبل البيت لا جزئه» وروى عنه أنه نة قال في رواية أبي طالب فيمن نسي 
السعي بين الصفا والمروة أو تركه عامداً: فلا ينبغي له أن يتركه وأرجو أن لا 
يكون عليه شيء.وقال في رواية الميموني ي السعي بين الصفا والمروة تطوع 
وقال في رواية حرب فيمن : نسي السعي بين الصفا والمروة حتى أتى منزله لا 
ا" 

واجبات الحج: 

الواجب في الحج هو ما يُطلب فعلّه ويحرُم تركه» لكن لا تتوقف صحة 
الحج عليه» ويأثم تاركه» إلا إذا تركه لعذر معتبر شرعاء ويجب عليه الفداء 
بجير النقص. 

وواجبات الحج قسمان: 

القسم الأول: الواجبات الأصلية» التي ليست تابعة لغيرها. 

القسم الثاني: الواجبات التابعة لغيرها. 

وهي أمور يجب مراعاتها في أداء ركن أو واجب من أعمال الحج. 

أو واجبات الحج الأصلية: 


(۱) الاستذكار /٤(‏ ۲۲۹). 
)۲( شرح العمدة (۳/ )٦۲١‏ وما بعدها. 


أولاً: المبيت بمزدلفة: وللمزدلفة ثلاثة أساء: مزدلفة وجمع والمشعر 
الحرام وقد اتفق الأئمة الأربعة إلى أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن إلا 
الشافعي في أحد قوليه أنه سنة.فلو تركه صح حجه ويجب بتركه الدم على 
قول الأئمة الأربعة» وعلى أحد قولي الشافعي لا يجب بتركه دم لأنه سَنة 
لكن الصحيح عنه الأول. ثم اختلفوا في مقداره ووقته. 

فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن زمن الوقوف 
الواجب هو المكث بالمزدلفة من الليل ثم اختلف أصحاب هذا الرأي. 
فذهب المالكية إلى أن النزول بالمزدلفة قَدْرَ حط الرّحَالٍ في ليلة التحر واجب» 
والمبيت بها سّنة» فلو مر بهاء ولم ينزل وجب عليه دم. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب الوجود بمزدلفة بعد نصف 
الليل» ولو ساعة لطيفة: أي فترة من الزمن ولو قصيرة.فلو دفع قبل نصف 
الليل ولم يعد إليها فقد ترك المبيت» ولو عاد قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت 
ولا شيء عليه. 

قال ابن قدامة جله: لأن النبي بيا بات بها وقال: «حدَُواعَني 
مَنَاِكك10" وإنم أبيح الدفع بعد نصف الليل بم ورد من الرخمصة فيه 
فروى ابن عباس قال: كنت فين قَدّمَ رسول الله يك في ضَعَفَة معن كلمن 

مُزْدَلِفَة إلى تى ٤‏ ولا روى عبد الله مولى ناء غا عن أَسْمّاء: دات 

يله نع عند ِف مام فصل فَصَلْتْ سَاعَةَ نم قالت: يا بتي هل عَابَ 
الْقَمَدْ؟ قلت: لَا.مَصَدَّتْ سَاعَةٌ ثم قالت: TSE‏ : نعم. 


قالت: قاروا فارتحأ وشا ححى رصت اأ ات 
(۱) صحيح: تقدم. 


(؟) رواه البخاري (171/8) ومسلم (۱۲۹۳). 


YR‏ اهما اا إلا قد علس قالت: يا بتي إن 
کا ِن لِلظعن) مت متفق عليهما وعن عائشة چ 

أل اميه ا لمي لخر رقت ل قبل الْمَجْرثُمَ 
تَأََاضَتُ).”" قال ابن قدامة جنم : فمن دفع من جع قبل تصف الیل ول يد 
في الليل فعليه دم» فإن عاد فلا دم عليه كالذي دفع من عرفة نهاراء ومن لم 
يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه. لأنه لم يدرك 
جزءاً من النصف الأول» فلم يتعلق به حكمه» كمن أدرك الليل بعرفات 
دون النهار» والمستحب الاقتداء برسول اله لاء في المبييت إلى أن يصبح ثم 
يقف حتى يَسْمَرٌ ولا بأس بتقديم الضّعَمَةِ والنساء» وممن كان يقدّم ضَعَفَة 
أهله: عبد الرحمن بن عوف وعائشة» وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خالفاًء ولأن فيه رفقاً مهم ودفعاً لمشقة 
الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم كل " 

وذهب الحنفية إلى أن وقته وزمانه ما بين طلوع الفجر يوم النحر 
وطلوع الشمس» فمن حصل بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف. 
سواء بات بها أو لاء ومن لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف الواجب بال مزدلفة 
وعليه دم إلا أن تركه لعذر كز حمة فلا شيء عليه. 

واتفقوا على أن الحاج يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير. 
وهذا الجمع سنة عند الجمهور واجب عند أبي حنيفة. ° 


(۱) رواه البخاري )١1595(‏ ومسلم (۱۲۹۱) 

(۲) رواه أبو داود )١557(‏ والدار قطني (777/7) والحاكم )751١/١(‏ وضعفه الألباني 
في ضعيف ابي داود (577). 

03” 5 /۳٣۴۳ /0( المغني‎ )9( 

62 البدائع (/ 8١‏ ۳) والهداية )١7/578/5(‏ والمسلك المتسقط ص(57 )١58/١‏ 


ثانياً: رمي الجمار: 
رمى الجمار في اللغة: هو القذف بالأحجار الصغار» وهو الحصى إذ 
اجار جع جمرة» والجمرة هي الحجر الصغير» وهي الحصاة. 
وفي عرف الشرع: هو القذف با لحصى في زمان خصوص» ومكان 
خصوص وعدد خصوص."" 
وقد أجمعت الأمة على وجوب رمي الجوار رمي جمرة العقبة يوم النحر 
بسبع حصيات» وعلى وجوب رمي الجار في أيام التشريق الثلاث في كل يوم 
جمرة بسبع حصيات» فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة إحدى وعشرين 
حصاة» فجميع ما يرمى في أيام التشريق ثلاث وستون حصاة مثل حصى 
الحذف. تبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف» ثم الوسطى ثم الثالشة وهي 
جمرة العقبة.فلو ترك الرمي حتى فات وقته صح حجه ولزمه الدم. والدليل 
على وجوبه قوله ب وفعله» أما قوله اة فما روى أن رجلاً سأله. وقال: 
نَحَرْتٌ قبل أن أَرْمِيَ؟ قال: « ارم ولا حَرّجَ» © وظاهر الأمر يقتضي وجوب 
العمل . 
وأما فعله فلأنه ية رمى» وأفعال النبي ية فيا لم يكن بياناً لمجمل 
الكتاب» ولم يكن من حوائج نفسه» ولا من أمور الدنيا حمول على الوجوب 
ورد المحتار (۲/ 015) وشرح الرسالة مع حاشية العدوي )٤١١ /١(‏ ومواهب الجليل 
(/8) والشرح الصغير (7/ 5/ ۳۷) ومختصر اختلف العلماء للطحاوي )٠٤۸/۲(‏ 
والحاوي الكبير (5/ /10771) والإفصاح /١(‏ 075) والمجموع (۸/ )٠١١ /٠٠١‏ وشرح 
العمدة (۳/ )51١‏ وما بعدها والمغني (75577/0/ ۳۳) ومغني المحتاج /١1(‏ 59/4). 
)١(‏ البدائع (۳/ )۸٥‏ 
(۲) رواه البخار )١75(‏ ومسلم (1705). 


لورود النصوص بوجوب الاقتداء به» والاتباع له» ولزوم طاعته» وحرمة 
خالفته فكانت أفعاله محموله:على الوجوب .°“ 

توقيت الرمي: أيام الرمي أربعة: يوم النحر العاشر من ذي الحجة. 
وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق». 

الرمي يوم التحر: 

واجب في هذا اليوم رمي جمرة العقبة وحدها فقط بسبع حصيات» 
ولرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء» فأما وقت الفضيلة 
فبعد طلوع الشمس» قال ابن عبد البر خله: أجمع علماء المسلمين على أن 
رسول الله يك إن رماها ضحى ذلك اليوم.'” وقال جابر بن عبد الله مإنضد : 
« رَمَى النبي اة يوم التځر ضْحَى وَرَمَى بعد ذلك ب يَعْدَ الزّوَال ».0 

وأما وقت الجواز فيبدأ من طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية 
وأحمد في رواية» ومن منتصف ليلة يوم النحر عند الشافعية والحنابلة في 
المذهب ويا روى عبد الله مول أَسْماءَ فغ عن اء : «أنها رلت لَيْلَهَ جنع 
عند امرََِِقَقَامَتْ مث فصل َصَلَثْ سَاعَةَنُمّ قالت: يا بتي هل غَابَ الْقَمَر؟ 
قلت: لَا. مَصَلَّتْ سَاعَةٌ نّم قالت: N‏ ا نعسم. قالت: 
قار يلوا قاز تلا عشي حلى رمث انر م رجه جَمَتْ مَصَلَْتْ الصّبْحَ ني 


3 ي ت 


مرها فقلت ها: Ei‏ 0 يا بتي إنَّ رَصُولٌ الله لا 


)١(‏ البدائع (۳/ )۸٤‏ والمغني /١(‏ ۳۹) والإفصاح )١۱۹ /١(‏ والإشراف (ص۲۳۲) وبداية 
المجتهد )٤۷١ /١(‏ والشرح الصغير (۲/ ۳۷) والمجموع (۸/ .)٠١١‏ 

(0) المغني (0/ ١‏ وقال ابن المنذر جن في الإجماع (۱۹۷): وأجمعوا على أن من رمى الجمار 
في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك جزئه. 

(۳) رواه مسلم (۱۲۹۹) والبخاري معلقا .)١5609(‏ 


ج 


]الفقه الميسر على المذاهب الاربعة +2 


ا لمن ٠‏ ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وتنا للرمي كبعد طلوع 
الشمس. 

وآخره عند الحنفية والشافعية فى وجي إلى فجر اليوم التالي» فإن خر 
الرمي حتى طلوع الفجر من اليوم الثاني رمي» وعليه دم للتأخير في قول أي 
حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه لأن الرمي عنده مؤقت 
وعندهما ليس بمؤقت. 

وقال الإمام مالك له: آخر وقت الرض إل كروي الى اح يدوم 
النحر فإن رماها بعد الغروب من الليل فأحَبٌّ إلي أن يريق دماء وإن أخرها 
إلى أيام التشريق كان عليه هدي.والمذهب عند المالكية أنه يجب عليه الدم إذا 
أخر الرمي إلى الليل»وآخر وقت الرمي عند الشافعية والحنابلة يمتد إلى أخر 
أيام التشريق ٠١‏ 

الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق: يجب ني هذين اليومين 
رمي الجمار الثلاث على الترتيب عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة: ا 
الصغرىء التي تلي مسجد الخيف بمنى» ثم الوسطى» بعدهاء ثم جمرة العقبة 
يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات. 

ويبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد الزوال فإن رمي قبل الزوال 
أعاد. وهذا قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة» وهي الرواية 


6 رواه البخاري )١0965(‏ ومسلم (۱۲۹۱) 

(۲) البدائع (۳/ ۸۷/ 89/ 47) والعناية (۳/ 5947) وما بعدها والاستذكار (707/5) 
وبداية المجتهد )٤١٤ /١(‏ وتفسير القرطبي (1/7) والمجموع(57/8١)وما‏ 
بعدها.والمغني )۸١ /۷۳ /5١/5(‏ والاختيار )۱۷١ /١(‏ ومختصر اختلاف العلماء 
(۱٥۸ /۲(‏ والشرح الكبير .)٤۸/۲(‏ 


المشهورة عن أبي حنيفة لما روى جابر ينه : «أن رسول الله يمى يوم 
النخر ضححى وَرَمَى بَعْدَ ذلك بَعْدَ الزّوَالِ». ° 

وقد قال لا: «خُذوا عَتي َنَاسِكَكمْ)”""وهذا باب لا يعرف بالقياس 
بل بالتوقيف. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة إن كان مِنْ قَصّدِه أن يتعجل في النفر 
الأول فلا بأس أن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال» وإن رمى بعده فهو 
أفضلء وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال وذلك 
لدفع الحرج؛ لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل» فيخرج في 
تحصيل موضع النزول."" 

وأما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس إلى غروبهاء وأما نهاية 
وقت الرمي فعند الحنفية إلى فجر اليوم الثاني؛ فإن أخره عن ذلك وجب عليه 
الدم عند أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف ومحمد لا دم عليه إلا إن أخره حتى غربت الشمس» 
من آخر أيام التشريق وهو آخر أيام الرمي. “ 

ومذهب المالكية كا سبق إن أخر الرمي إلى بعد غروب الشمس 
وجب عليه دم كما في يوم النحر. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت الرمي يخرج بغروب شمس 
اليوم الرابع من أيام النحرء وهو آخر أيام التشريق. “ 


.)١109( رواه مسلم (۱۲۹۹) والبخاري معلقاً‎ )١( 
صحيح: تقدم.‎ )۲( 
.)٤۹۷ /۳( العناية شرح الهداية‎ )( 


.)4/ /۲( شرح ختصر خليل (۲/ 785) والشرح الكبير‎ )٤( 
المصادر السابقة.‎ )6( 


النفر الأول: إذا رمى الحاج الجمار ثاني أيام التشريق يجوز له أن ينفر أي 
- يرحل - من منى إلى مكة» إن أحب التعجل في الانصراف من منى لقول 
الله تعالى : ك جزمن لقم ع 4 [القة: 0"] أي نفر إلى مكة بعد ما 
رمى يومين من أيام التشريق» وترك الرمي في اليوم الثالث فلا إثم عليه في 
تعجيله» ويسمى هذا اليوم يوم النفر الأول» وبه يسقط رمي اليوم الثالث من 
أيام التشريق إجماعا. 

ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: أن له أن ينفر قبل 
غروب الشمس فإن غربت قبل غروبه من منى لم ينفر» سواء كان ارتحل أو 
كان مقي في منزله لم يجز له الخروج لقول الله تعالى: مم تصَجَل ْم ارقم 
َيه واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فا تعجل في يومين. 

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع من أيام 
النحر» لأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر؛ فجاز له النفر كما قبل 
ا 

الرمي ثالث أيام التشريق: 

يجب رمي الجمار الثلاث في هذا اليوم على من تأخر ولم ينفر من منى 
(النفر الأول ) و وقته عند الجمهور بعد الزوال» وقال أبو حنيفة: يجوز أن 
يقدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر. 

واتفقوا على أن آخر وقت الرمي في هذا اليوم غروب الشمس» وأن 
وقت الرمي هذا اليوم ولقضاء ما قبله يتتهي أيضاً بغروب شمس اليوم 
الرابع» لخروج وقت المناسك بغروب شمسه. 


)١(‏ البدائع (7/ 89) والمغني (0/ ۷۹/ ١۸)والمصادر‏ السابقة. 


OEE A ro‏ ل 


بالطعام على حسب اختلافهم فيها.”" 

وقال ابن رشد خكه.: وأجمعوا على أن مَنْ لم يرم ال جار أيام التشريق حتى 
تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد. 

واختلفوا في الواجب من الكفارة» فقال مالك: إن مَنْ ترك رمي الجمار 
كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم. 


وقال أبو حنيفة: إن تركها كلها كان عليه دم» وإن ترك جمرة واحدة 
فصاعداً كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين» نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ 
دما بترك الجميع إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. 

واي عليه في الحصاة مد من طعام» وفي حصايتين مُدَّان. 
وفي ثلاثة دم.'" 

وقال الإمام أحمد فيمن ترك حصاة من حصى ال مهار عليه م وني رواية 
آخري: قبضة من طعام, وني أخري: لا شيء عليه.'" 

النفر الغاني: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم لل 
التشريق» وهو رابع أيام النحر» انصرف من منى إلى مكة» ولا يسَنْ له أن 
يقيم بمنى» بعد الرمي» ويسمى يوم النفر الثاني» وبه تنتهي مناسك منى .© 


.)765 الاستذكار (5/ 1ه ") والتمهيد (۱۷/ 08؟/‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد(١/ )٤۷۷‏ والمدونة (7/ )57٠١ /٤۱۹‏ ومختصر اختلاف العلماء (۲/ )٠١۸‏ 
والمجموع (۱/ 711) والذخيرة(۳/ ۲۷۷). 

(۳) الإفصاح )٠٠١ /١(‏ ط دار الكتب العلمية.والكافي /١(‏ 507) والمغني /٥(‏ ۷۸) 
والإنصاف .)٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ المصادر السابقة. 


النيابة في الرمي: (الرمي عن الغير): 

المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض والمحبوس يجب عليه 
أن يستنيب من يرمي عنه» وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه» فإن م 
يكن رمى عن نفسه فليرم عن نفسه الرمي كله ليومه أولأء ثم ليرم عمن 
استنابه» ويجزيء هذا الرمى عن الأصيل عند الحنفية والشافعية والحنابلة ولا 
دم عليه لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل احج فجوازها في أبعاضه أولىء 
فإن رمي عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي» وإن صح في أيام 
منى وجب عليه أن يرمي ما بقى من الرمي» ويستحب له أن يعيد ما رّمى 
عنه؛ لیکون مباشراً له وقته» ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره. 
ويستحب أن يشهد الرمي إن قدر حين يرمي عنه» ويضع الحصى في يد النائب 
ويكبر العاجز ويرمي النائب؛ ليكون له عمل في الرمي» ولو ترك المناولة مع 
قدرته صحت الاستنابة وأجزأه رمي النائب لوجود العجز عن الرمي. 

قال الحنفية: لو رمى بحصاتين إحداهما لنفسه والأخرى لآخر جازء 
ويكره. 

وقال الشافعية: إن الإنابة خاصة بمريض لا يرجى شفاؤه قبل انتهاء 
أيام التشريق. 

وعند الشافعية قول: أنه يرمي حصيات الجمرة عن نفسه أولاً ثم يرميها 
عن نائبه إلى أن ينتهي من الرمي» وهو خلص حسن لمن خشي خطر الزحام. 

ومن عجز عن الاستنابة كالصبيء والمغمى عليه فيرمي عن الصبي 
وَلِّه. قال ابن المنذر لّه: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه 
يرمى عنه .7" 


.)۲٠١۲( الإجماع‎ )١( 


وأما المغمى عليه فيرمي عنه رفاقه ولا فدية عليه وإن لم يرم عند الحنفية 
إلا أن الشافعية قالوا: لو أغمى على المحرم قبل الرمي ولم يكن أذن في الرمي 
عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه بلا خلاف» وإن كان أذن فيه جاز الرمي عنه. 

وقال المالكية: فائدة الاستنابة أن يسقط الإثم عنه إن استناب وقت 
الأداء.وإلا فالدم عليه استناب آم لاء وإن) وجب عليه الدم دون الصغير 
ومن ألحق به - كالمغمى عليه - لأنه المخاطب بسائر الأركان. 

قال الدردير في الشرح الكبير: ويستنيب العاجز من يرمي عنه ولا 
يسقط عنه الدم برمي النائب» وفائدة الاستنابة سقوط الإثم.فيتحرى العاجز 
وقت الرمي عنه» ويكبر لكل حصاة» کا يتحرى وقت دعاء نائبه» ويدعوء 
وأعاد الرمي إن صح قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الراإبع» فإن 
أعاد قبل غروب الأول فلا دم وبعده فالدم وقضاء كل من الجمار ولو العقبة 
ينتهي إليه أي غروب الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه والليل 
عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم يجب به الدم» وحمل مريض مطبق للرمي 
ورمى بنفسه وجوباً ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها عنه فإن فعل لم 
زه 


(1) الشرح الكبير )٤۸/۲(‏ وشرح مختصر خليل )7"1٠ /۳١/۲(‏ والمدونة 
)٤۲٤/٤۱۹/۲(‏ والاستذکار /٤(‏ 707) وشرح فتح القدير (۲/ )٤۹۸‏ والبحر الرائق 
)۳۷٠١ /(‏ والمسلك المتقسط ص )١٦۸ /٠١۷(‏ والحاوي الكبير (5/ 5 )7١‏ والمجموع 
)١174 /۸(‏ وما بعدها وكفاية الأخيار )۲۸/١(‏ والإقناع )۲١۷ /١(‏ ومغني المحتاج 
(0 وحاشية الرملي )٤۹۸ /١(‏ ونهاية المحتاج (7/ )۳٠١‏ والمغني (5/ )١5١‏ 
وكشاف القناع (۲/ ۳۸۱/ )0١١‏ والكاني /١(‏ 555) ومجموع الفتاوى (55/ 1405؟) 
وشرح العمدة (۲/ ۲۸۰) والإنصاف (۳/ ۳۹۱) والمبدع .)۲١۱۸/١(‏ 


ثالثاً: الحلق أو التقصير: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وا حنابلة إلى أن حلق شعر الرأس 
PSE KT‏ ا . لقول النبي 345 
«أحلوا من إخرایکم بطواب الت وَيَيْنّ الصَّفًا وَالروَة وَقَضّرُوا 6" وامره 
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للوجوب. وقوله لا و مَنْ م يکن نکم أ هُدَى فَلَيَطف بالبيْتِ وَبالضّمًا 
َالُروَة لَص وَلْيَحلِل».“ 

وذهب الشافعية في المذهب إلى أن الحلق ركن من أركان الحج والعمرة 
لا يصح الحج ولا العمرة إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره واختلفواي القدر 
ا و م SSL‏ ا 
للرجل لقوله بك: لين روسكم وَمْقصَرِنَ 614 : 77] والرأس اسم للجميع. 
وكذا روى أن النبي 4 حلق جميع رأسه. 

فعند المالكية والحنابلة: يجب أكثر - جميع - الرأس وقال الحنفية يكفي 
مقدار ربع الرأسء وعند الشافعية: r‏ شعرات أو 
تقصيرها لمهي الوا عور PE‏ 

عن الحلق لقول النبي و «رَحِمَ لله الحَلّقِينَ قالوا: : وَالْقَصّرِينَ يا رسو 
الله؟ قال: : رَحِمَ لله القن »قالوا: وَالْقَصّرِينَ ا رَسُولٌ الله قال: 0 
المحَلَّقِينَ قالوا: وَالقَصّرِينَ يار سول الله قال: وَاللْقَصّرِينَ) ,”" 

وأجمعوا على أنه لا يجب على النساء حلّق» وإنها شرع ن التقصير وهو واجب 
عليهن»لقول النبي كلْ: «ليس على النْسَاءِ حَلْقٌ إنن) على النْسَاءِ التَْصِيدً) ,0 


.)۱۲۱١( ومسلم‎ )۱٤۹۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۲۷( ومسلم‎ )١107( رواه البخاري‎ )۲( 
.)١1701( ومسلم‎ )١1745( رواه البخاري‎ )۳( 
. .)۱۷۳۲( وضححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١986 /1١985( رواه أبو داود‎ )5( 


ثم اختلفوا هل بختص الحلق أو التقصير بزمان أو مكان؟ فذهب الشافعية 
والحنابلة في الذهب وأبو يوسف إلى أنه لا ختص بزصان ولا مككان فان أسره 


عن أيام النحر فلا دم عليه؛ لآن الله تعالى بين أول وقته بقوله: ول" تيلموا ره وسک حي 
دی جل م و وو يي 
والسعي» ولأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله» فأشبه السعي. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه إن أخره إلى بعد أيام 
النحر وجب عليه دم؛ لأنه نسك أخره عن جَلَّه ومن ترك نسكاً فعليه دم» 
ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير» والعامد والساهي» لأن النبي بيا 
حلق في أيام النحر في الحرم فصار فعله بيانا لمطلق الكتاب» فيجب عليه 
بتأخيره دم» لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر» وقال 
مالك: من تركه حتى حل وجب عليه د» لأنه نسك فيآتي به في حرام الحج 
كسائر مناسكه *' 

قال ابن المنذر جل له: وأججعوا عل أن الأصلع يِب على رأسه بالوسى 
عند الحلق.”" وليس هذا واجباً عند الجمهور بل مستحب لأن الحلق محله 


(۱) البدائع (۳/ ۹۳/ ۹۷) والحداية (107/75077/1194/1178/17) والمسلك المتسقط 
Ee E‏ اشر لد 
)65١ /۲(‏ والفواكه الدواني (۲/ )١١١‏ والشرح الصغير (۳۸/۲) والمجموع 
/٠١/۸(‏ 06 1) وكفاية الأخيار )٠١ /١(‏ ومغني المحتاج )207/١(‏ والخلاصة 
الفقهية /١(‏ ۲۲۲) وشرح الخمدة /١(‏ 106) والمغني (54/0/ 07) والكافي 
(48/1) والإجاع .)۱۹٩(‏ 

(۲) الإجاع (۱۹۷). 


ا 5 ا 
5 الفقه المسسر على المذاهب الأربعة el‏ 


الشعر فسقط بعدمه» كا يسقط غسل العضو في الوضوء بفقده» ولأنه إمرار 
لو فعله في الأحرام لم يجب به دم» فلم يجب عند التحلل» كإمراره على الشعر 
من غير حلق. 

وقال الحنفية: : يجب عليه أن يَوِرّ الموسى على رأسه. لقول النبي َك: 
«إِذًا ذا مرن بار تاوا منه ما بصعتم فهذا لو كان افو وحن اة 
إزالته وإمرار الموسى على رأسه. فإذا سقط إحداهما لتعذره وجب الآخرء 
ولأنه إذا عجز عن تحقيق الحلق فلم يعجز عن التشبه بالحالقين» وقد قال 
النبي يَك: « من تشب قوم فهو منهم ". 0 

رابعاً: : اللبيت بمنى لبالي أيام التشريق: 

اختلف الفقهاء في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. فذهب المالكية 
والشافعية في المذهب والحنابلة في المذهب إلى أن المبيت بمنى ليالي أيام 
التشريق واجب يلرم الدم لمن تركه بغير عذر عند الشافعية والحنابلة» وقال 
المالكية يجب ولو لعذرء واستدلوا على الوجوب بأن النبي بي بات بمنى ليالي 
ی ولا روى أن الها ين عبد الملل طلقم : ١‏ اسْتَأُدنَ وَسُولٌ الله يله أَنّْ 
يَبِيتٌ به َه الي می من أجل فاته تَا له ٠‏ وهذا يدل على أنه مأمور 
نسو ان عوز للعاس ذلك ولیه دو 6( حاف رند اكد داك 
شعل الآئمة بعذه الى 205 ثم بمنع عمر البيت e‏ 
فعله نسكاً وقال: ١‏ خذوا عَنِي مَناسِكَكُمْ ». 5 
(۲) أخرجه أبو داود )4٠171(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل )١7579(‏ وانظر المصادر السابقة. 
(۳) رواه البخاري (؟667١)‏ ومسلم .)117١6(‏ 
)٤(‏ صحيح: تقدم 


وقَدْرٌ المبيتِ الواجب عندهم هو مكث أكثر الليل إلا أنهم اختلفوا فيا 
إذا ترك ليلة أو ليلتين من ليالي منى بعد اتفاقهم على أن له ترك المبيت في 
الليلة الثالثة إذا نفر النفر الأول. 

فقال المالكية: إذا ترك المبيت ليلة كاملة أو الثلاث ليالٍ فاللازم دم 
واحد ولا يتعدد. 


وعند الشافعية فيمن ترك إحدى الليالي الثلاث ثلاث أقوال مشهورة 
أصحها: في الليلة: مده والثاني: درهم» والثالث: لث دم. وف ن 
فعلى الأصح يجب مدان وعلى الثاني: درهمان» وعلى الثالث: شا دم. 

أما الحنابلة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية جل له: ولو ترك المبييت بمنى 
ليلة واحدة أو ليلتين فقال القاضي في خلافه وابن عقيل ليس عليه دم رواية 
واحدة بخلاف ترك المبيت بمزدلفة فإنها نسك واحد. فإذا تركه لزمه الدم. 
وليالي منى جميعها نسك واحد فلا يجب في بعضها ما يجب في جميعهاء کا لو 
ترك حصاة أو حصاتين» واستشهدوا على ذلك با تقدم عنه أنه استكثر الدم 
في ترك ليلة واحدة وأمره أن يتصدق بشيء وخرجاها على ثلاث روايات: 

إحداهن: يتصدق بدرهم أو نصف درهم وهو المنصوص عنه هنا. 

والثانية: في ليلة مد وني ليلتين مُدَّان. 

والثالثة: في ليلة قبضة من طعام وفي ليلتين قبضتان» وهاتان خرجتان 
من حلق شعرة أو شعرتين.7" 

وذهب الحنفية والشافعية في قول» والحنابلة في رواية إلى أن المبيت بمنى 
ليالي أيام التشريق سُنْةَ» ولیس بواجب» فمن تركه أساء ولا شيء عليه 
وذلك لأن النبي با أرخص لأهل السقاية في ترك المبيت وللرعاة؛ كما 


.)٠٤١/۳( شرح العمدة‎ )١( 


أرخص للضّعَفَةٍ الإفاضةً من جمع - مزدلفة - بليل ولو كان واجباً لم يسقط 
إلا لضرورة كطواف الوداع؛ ولا كان العباس يترك الواجب لأجل السقاية 
اي يرخص له في د وفعل النبي يالا محمولٌ على السّنة 
TT‏ ولان الع م بره a‏ ولأن ابن عباس قال: (إِذَا 
0 مَيْت الجَارَ قبت حَيْتْ شِئْت)7" ولأنه أحد المبيتين بمنى فلم يجب كالمبيت 
بها ليلة عشية القروية < 

خامساً: طواف الوادع: 

طواف الوداع يسمى طواف الصدر. وطواف أخر العهد: اختلف 
الفقهاء في حكم طواف الوداع» فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصح 
قوليه إلى وجوبه وتركه لغير عذر يوجب دمأ»لما روى ابن عباس اشغ قال: 
كان الناس ينضرفون کل وجه؛ تقال التي 5 : الَايَثْرَنَ خد حتى يَكُونَ 
آخْرٌ عَهْدِه لبت" وعن ابن عباس قال: «أَمِرٌ امرالناس أَنْ يَكُونَ آخرٌ 
هر بِالَْيْتِ إلا أنه مف عن اْرْأَِ الحائْض» ,0 


.)1426/50 رواه ابن أبي شيبة شيية‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع (۳/ )٠٤١‏ والحداية وشروحها(185/7) والمسلك المتسقط 
(ص161//77١)‏ ومنح الجليل )۲۸٦/۲(‏ وشرح مختصر خليل (۳۳۸/۲) وشرح 
الزرقاني (۲/ 5/89) وحاشية الدسوقي (54/7) والمدونة (۲/ )٤١١‏ والاستذكار 
(5/ 7 "/ 55 "7) والتاج والإكليل )١1١/7(‏ والحاوي الكبير )١198/5(‏ والمجموع 
() ومغني المحتاج )٠٠١ /١(‏ والمغني (0/ /۷١‏ ۲ ) وروضة الطالبين 
١١6 /(‏ ) وشرح مسلم (۹/ )٦۳‏ وشرح الزركشي )٥٤١ /١(‏ والإنصاف )٤۷ /٤(‏ 
وكشاف القناع (۲/ )0٠١‏ والإفصاح |٠۳١٤ /١(‏ ملاة). 

(۳) رواه مسلم (۱۳۲۷). 

62 رواه البخاري )١57/(‏ ومسلم (۱۳۲۸). 


او 


و قال: «من حح البَيْتَ فَليَكَنْ آخر حَهَدِهٍ و بالبيْتِ إلا 
الحيّضَ وَرَخصَ طْنَّ رسول الله کا ا ی ا 
العمل إلا أن الحائض خصّتٌْ عن هذا العموم ول يأمرها النبي بإقامة شيء 
أخر مُقَامّه وهو الدم» وهذا أصل في كل نسك جاز تركه لعذر أنه لا يجب 
بتركه من المعذور كفارة. 

وقال ابن قدامة: وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره 
كالصلاة تسقط عن الحائض» وتجب على غيرهاء بل تخصيص الحائض 
بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرهاء إذ لو كان ساقطاً عن الكل ل 
يكن لتخصيصها بذلك معنى.”" 

وذهب الإمام مالك والشافعي في القول الثاني عنه إلى أنه سَنة وليس 
بواجب» فمن تركه فلا شيء عليه» واستدلوا على عدم الوجوب أنه لا يجب 
على الحائض» والنفساء» ولو كان واجباً لوجب عليها كطواف الزيارة» قالوا: 
ولأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجبأ كطواف القدوم» ولأنه كتحية 
البيت أشبه طواف القدوم. 

ثم اختلفوا: فيما إذا طاف طواف الوداع المذكورء ثم أقام لشراء حاجة» 
أو عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك» هل يجزئه طوافه ذلك أو يحتاج 
إلى إعادة طواف آخر ؟ 

فقال الشافعى وأحمد وأبو يوسف: يعيد طوافاً آخر ولا يجزته إلا ذلك 
اھ أن كن ارهد بالبيت» لأنه إذا قام بعد. خرج عن أن يكون 
وداعا في العادة» فلم يجزئه» ى) لو طافه قبل حل النفر. 

.)۲۸۹ /5( وصححه الألباني في الإرواء‎ )۹٤٤( رواه الترمذي‎ )١( 
.)85/6( المغني‎ )۲( 


وقال أبو حنيفة: لا يعيد وإن أقام شهرأء لأنه قدم مكة للنسك فلا تم 
فراغه منه جاء أوان الصَّدَّرٍ - الوداع - فطوافه حينئذ يكون له» إذ الحال أنه 
على عزم الرجوع. 

وقال مالك: لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري 
بعض حوائجه وأن يبيت مع كزيه» ولا إعادة عليه» ولو أعاد كان أحب 
إلى. 

وأجمع موجبو طواف الوداع على أنه إن يجب على أهل الأمصارء ولا 
يجب على أهل مكة. 

واختلفوا: فيا إذا فرغ من أفعال الحج وأراد الإقامة بمكة هل يجب 
عليه طواف الوداع؟ 

فقالوا: لايجب عليه»إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا نوى الإقامة بعدما حل 
له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع !"© 

ثانيا: واجبات الحج التابعة لغيرها: 

واجبات الحج التابعة لغيرها هي أمور يجب أداؤها في ضمن ركن من 
أركان الحج. أو ضمن واجب أضلِ من واجباته. 


(۱) البدائع (۳/ )2٠١‏ وما بعدها وفتح القدير (۳/ 59/ )٥۲‏ والاختيار (۲۰۸/۱/ )۲١۹‏ 
. والمدونة الكبرى (۲/ ٠7”‏ 5) والاستذكار(7/5١١5؟8/7١١)‏ ومختصر اختلاف العلماء 
60 )©)والمبسوط )١ /۲١ /٤(‏ ؤبداية المجتهد )٤۹۹ /١(‏ وتفسير القرطبي 
)٥١ /۱١(‏ والقوانين الفقهية )۹١ /١(‏ والإشراف (ص۲۲۸) والحاوي الكبير 
)7١17/5(‏ وروضة الطالبين )١١١/۳(‏ والمجموع (۸/ )۱۸١‏ ومغني المحتاج 
١/(‏ 2 والمغني (80/60// )1١‏ وشرح العمدة(/١160)‏ وشرح الزركشي 
)٥٥۱/۱(‏ وکشاف القناع (۲/ )٥۱۲‏ والإفصاح /05١/١(‏ 5/057 07). 


أولا: واجبات الإحرام: 
- كون الإحرام من الميقات المكاني» لا بعده وقد سبق بيانه. 
يما التلية و قد سيق بان حكيها اا 
ج- اجتناب محظورات الإحرام وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله مفصلا. 
ثانياً: واجبات الوقوف بعرفة: 
وهى امتداد الوقوف إلى ما بعد المغرب عند الحنفية والحنابلة وقال 
الشافعية هو سنة وقال المالكية: الوقوف بعد المغرب هو الركن وقبله واجب 
وقد سبق بيانه. 
ثالثاً: واجبات الطواف: 
أ- ذه الحننية إلى أن الأشواط الثلاث الأخيرة من الطواف واجبة 
وهي عند الجمهور ركن كما تقدم ذكره. 
ب- أوجب ا حنفية الأمور التالية في الطواف› وقال الجمهوز هى من 
شروط صحته. وهذه الأمور هي: 
-١‏ الطهارة من الأحداث والأنجاس. 
0 ستر العورة. 
۽ - التيامن أي كون الطائف عن يمين البيت. 
همه دخول الحجر (أي ا لحطيم) في ضمن الطؤاف. 
ج- أوجب الحنفية وغيرهم الأمور التالية في الطواف: وهي سُّنَةَ عند 
۹- المشى للقادر عليه وهو واجب عند الحنفية والمالكية» سسنة عند 


نبب 


؟ - ركعتا الطواف: وهى واجبة عند الحنفية والمالكية في المذهب 
والشافعية في قول.سنة عند الحنابلة والشافعية في الأصح وامالكية في قول 
وقد سبق بيان ذلك. 

۳- طواف الركن الزيارة - في أ يام التحر: 

وهو واجب عند أبي حنيفة أن 57 في أيام النّحرء فلو أخره عنده صح 
ووجب عليه دم. 

وقال مالك: إن أخرها إلى آخر ذي الحجة فلا شيء عليه» وإن 
عِِ 3 ري 
آخره. إلى المحرم فعليه دم. 

وذهب الشافعية وال حنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أنه لا يلزمه شيء 
بالتأخير أبداء وقد سبق بيان ذلك في شروط الطواف الزيارة. 

رابغاً: واجبات السعي: 

| التى الشاور عاك عد CIS‏ 
الشافعية والإمام أحمد في الرواية الثانية: هو . وقد سبق بيانها. 

ب- إكمال أشواط السعي إلي سبعة بعد الأربعة الأول عند الحنفية: 
وكلها ركن عند الجمهور. 

خامساً: واجب الوقوف بالمزدلفة: 

أوجب الحنفية جمع صلاتي ا مغرب والعشاء تأخيراً في المزدلفة وهو سنه 
عند الجمهور ک| تقدم ذكره. 

سادساً: واجبات الرمي 

أ - يجب عدم تأخير رمي يوم إلي طلوع فجر اليوم الثاني عند الحنفية» 
وإلي المغرب عند المالكية بحتى يجب الدم في المذهبين بتأخير رمي يوم عن 
الوقت المذكور. 


سابعاً: واجبات ذبح الحدي: © 

أ- أن يكون الذبح في أيام النحر وهي ثلاثة أيام عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة يوم النحر ويومان بعده. وعند الشافعية وبعض ا حنابلة أربعة أيام: 
يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

ب- أن يكون الذبح في الحرم. 

ثامناً: واجبات الحلق أو التقصير: 

أ- كون الحلق في أيام النحر عند أبي حنيفة وأحمد في رواية وقال 
الشافعية والحنابلة في المذهب وأبو يوسف لا يختص بزمان» وقال مالك: من 
تركه حتى حل وجب عليه دم» لأنه نسك فيأتي به في حرام الحج كسائر 
مناسكه. وقد سبق بيانه 

ب- كون الحلق في الحرم عند أبي حنفية ومحمد وقال الجمهور لا 
يختص بمكان فعلي قول أبي حنفية ومحمد إن حلق خارج الحرم وجب عليه 
دم وعلي قول الجمهور لا شيء عليه. 


كيز کک كر کج كهر 


(۱) در الحكام (۳/ ۲۲۹) والفواكه الدواني )۳۸١ /١(‏ وحاشية الطحاوي )80٠0 /١(‏ 
ومواهب الجليل (۳/ )۱۸٩‏ والشرح الکبیر (۲/ ۱۲۰) وضتن أبي شجاع (۱/ ۲۲۳) 
والمغني (58/57/5) وشرح العمدة (۳/ 59 1/ )٠٠١‏ والإنصاف /۸٦/٤(‏ ۸۷). 


سنن الحج ومستحباته وممنوعاته ومياحاته: 


الأول: سنن الحج: 

الوق ای بطل ااا واب ا ن ا بان را اد 
من دم أو صدقة .© 

أولا: طواف القدوم: 


ويسمي طواف القادم» وطواف الورود» وطواف الوارد» وطواف 
التحية» لأنه شرع للقادم الوارد من غير مكة لتحية البيبت.ويسمي أيضاً 
طواف اللقاء» وأول عهده بالبيت وطواف القدوم سّنة عند عامة الفقهاء 
الحنفية والشافعية والحنابلة وقال الإمام مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد 
الحكم بوجوبه» وهو أيضاً قول عند الحنابلة ذكره في الإنصاف. والأصل فيه 
فعل النبي ا كما ثبت في أول: حديث جابر قوله: «حتى إذا تيتا الت معه 
اسعَلَمَ الدّكْنَ قَرَمَلَ تًا وَمَشَى أَرْبَعًا"”"' وعن عائشة ضغ قالت: (إنَّ أَوّلَ 
نَيْءِ بدا به حين قَدمَ النبي يك مَك آنه تَوَضَأ نّم طَافَ..الحديث '! فاستدلٌ 
المالكية بذلك علي الوجوب بقوله وَةِ: «مُحدّوا عَنْي َتَايِكَكم) 9) وقالوا 
الجمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجبء لأن المقصود به التحية؛ 
فأشبه تحية المسجد فيكون سنة.“ 


.)07 /0١( المسلك المتقسط ص‎ )١( 


)۲( صحيح. تقدم. 
)۳( رواه البخاري )١1011(‏ ومسلم .)١570(‏ 


)٤(‏ صحيح: تقدم. 
0( أحكام القرآن للجصاص )15/١(‏ والحاوي الكبير ٤ /٤(‏ ) والإفصاح (۱/ )٥۳۳‏ 


والمغني /٥(‏ 17) والمجموع (17/8). 


كيفية طواف القدوم: 

كيفية طواف القدوم كطواف الزيارة إلا أنه يُسن فيه الرّمَلْ في الأشواط 
الثلاثة الأول بلا خلاف بين العلماء» لما ثبت أن النبي يكلغ: «طاف تَ سَبْعًا رَمَلْ 
لاتا وم ّى أربعًا ”" ويّسَنُ فيه الاضطباع عند جمهور الفقهاء خلافا 
للالكية» لما روى يعلي بن أمية: «أَنَّ النبي ية طَافَ مُصَْطَبعًا». '"' ومعني 
الاضطباع: أن يجعل وسط الرّداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه علي كتفه 
اليسرى ويبقي كتفه اليمني مكشوفة وإذا فرغ من الطواف سَوَّى رداءه» لأن 
الاضطباع غير مستحب في الصلاة» ولا يضطبع في غير هذا الطؤاف.” " 

ثانيا: المبيت بمني ليلة يوم عرفة: 

يسن للحاج أن يخرج من مكة إلي مني يوم التروية» بعد طلوع الشمس» 
فيصلي الظهر بهاء ثم يُقيم حتى يصلّ الصلواتٍ الخمسٌ ويبيتٌ بها؛ لأن 
النبي َة فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل قال: «فلم) كان يوم الوب 
تَوجع جوا إلى تی َأَمَلُوا بال وَرَكِبَ رسول الله له ا صلی بها اله وَالعَضْرَ 
واب لاء لجر م كس قلاا حتى لقت الس اربج بقة ف 
شَعَر تُضِرَبٌ له بور Os‏ سنة باتفاق الفقهاء. ^“ 


(۱)رواه البخاري )١17١77/١0557(‏ ومسلم .)١555/1١1571/1١514(‏ 

(5) رواه الترمذي (859) وابن ماجه (5 796) وحسنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (۲۳۹۱). 

(۳) تبيين الحقائق (۲/ /٠١‏ ۱۷) والمجموع (۸/ A‏ ۲ والمغني (088/5/ )0٠‏ 
وشرح الزكشي )2١5/1١(‏ والمبدع (۳/ )١١١‏ والإفصاح )20١١/1١(‏ والبدائع 
(0/ ۳۲( ونيل الأوطار /٥(‏ ۱۲۷) وابن عابدين (۲/ 5946). 

)٤(‏ صحیح: تقدم. 

(6)الهدايه(؟”/ 1 والمسلك المتقسط ص /١١(‏ ۱۲۷) وشرح الحطاب 
)١61/ /6(‏ وشرح المنهاج (۲/ )١١١‏ والمغني (0/ )٠١‏ وبداية المجتهد .)٤٦۸/١(‏ 


ثالثاً: السير من مني إلي عرفة: 

اتفق الفقهاء علي أن السير من مني إلي عرفة صباحاً بعد طلوع فجر يوم 
عرفة سُنة؛ © 

والأصل فيه فعله يك كما في حديث جابر خث التقدم وفيه: م 
مَك لیا حتى طَلَعَتْ الشّمْسٌ و رقي من َر صرب له يتور رَةَ فَسَارَ 


3 2 


رسول الله ولا شك فرش إلا أنه واف عند انعر ارام كما كانت 
فرش َصَْعُ في ا اة جار رسول الله ل حتى أتى عَرَقةَ فوج الب قد 


سے ابر ناه سے 


و ٠.‏ ب ى 
ضريت له بتهِرَةً)». " 
مستحيبات الحج: 


مستحبات الحج يحصل بها الأجر لكن دون أجر السّنةء ولا يلزم 
تاركها الإساءة بخلاف السّنة. لكن الشافعية وغيرهم يسوون بين المستحب 
والسنة. ومستحبات الحج كثيرة أذكر طائفة منها هنا. 

أولا: العج: 

وهو رفع الصوت بالتلبية باعتدال» وهو مُستحب للرجال» لقول النبي 
ذه : «أَنْصَلٌ احج الْعَح وال © 


(1) المسلك المتقسط (ص ١١‏ ) المغني وشرح فتح القدير(۲/ )5٠١‏ وشرح العمدة 
(۳/ 547) والشرح الكبير (۲/ 57) والمغني (5/ .)١١‏ 

(۲) أي: طلعت الشمس والنبي كَل بمني» فسار إلي عرفة بعد طلوعها 

(۳) صحيح: تقدم. ) ٠‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۸۲۷/ ۲۹۹۸) وابن ماجه )۲۹۲٤(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (71755). 


ثانياً الثج : 


وهو ذبح الهدي تطوعاً لما سبق من الحديث» وقد أكثر النبي ية هدي 


(010 


التطوع جداًء حتى بلغ مجموع هديه في حجته مائة من الإبل. 

قال النووي < : 2 تفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة 
أن يمدي هدياً من الأنعام» وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في ف 
الحرم؛ ويُستحب أن يكون ما يهديه سمیناً حسناً كاملاً نفيساً ”© 

ثالثا الغسل: 

اتفق الفقهاء على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها كالإحرام 
وح رار جرت دومحو يك رو a‏ واسكد يوا جيل 
استحباب الاغتسال للإحرام بحديث زيد بن ثابت خف : دن رای النبي 
ا رد لإشلالِه اغا وغير ذلك من الأدلة» ولآن هذه العبادة 
يجتمع ها الناس فسن هما الاغتسال كالجمعة. 

واستدلوا على استحباب الاغتسال للوقوف بعرفة بحديث جعفر بن 
محمد عن أبيه: أن عيضت كان يَغْتَِلُ بوم اليد وَيَوْمَالجمُعَةٍ وَيَوْ 
عَرَفَةَ وإذا أَرَادَ اَن رم وأما دخول مكة فلحديث ابن عمر نضا : «أنه 


(۱) كما في حديث جابر الذي رواه مسلم. 

(؟) المجموع (۸/ .)59١‏ 

(۳) الإفصاح )57١/١(‏ وفتح الباري (7/ 204 ) والإجماع (ص ١‏ 5). 

.)١59( وحسنه الألباني في الإرواء‎ )١71١/5( رواه الترمذي (870) وابن خزيمة في صحيحه‎ )٤( 

)0( رواه الشافعي في مسنده (۱/ 15) وروی أيضاً في مسنده (۱/ 180 والبيهقي من طريقه 
(9 عن رَاذَانَ قال: سا رَجُل ریا ملت عن الْْسْلِءفقال: غل کل وم إن 
شفت»فقال: لا العْسل الذي هو العَسلقال: يوم امعت وَيَومُ عَرَقَة وَيَوْمُ النحر» وَيَومُ 
لْفِطر) .قال الألباني في الإرواء /١(‏ ۱۷۷): سنده صحيح. 


كان لا يدم مَكةَ إلا بات بذي طَوّى حتى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَيَدْخُلُ مَكَةَ 
هارا ويڏ كر عن النبى د أن فَعَلَهُ) 00 
واستحب العلاء الغسل عند المبيت بمزدلفة» وعند رمي ا لجار 
وعند طواف الزيارة» وطواف الوداع؛ لآأنها أنساك يجتمع لما الناس» 
٠ ٠‏ مھ ٠. 3 ٠‏ 4 و 2 
ويزد مون فيعرقون؛ فيؤذي بعضهم بعضاء فأاستحب ها الغسل 
كالجمعة ۳ 
رابعاً: التعجيل بطواف الإفاضة: 
قال النووي #له: واتفقوا على أنه يستحب فعلّه يوم النحر بعد الرمي 
والنحر والحلق» فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه 
(۳( 
بالإجماع. 
واستدلوا على استحباب ذلك بحديث ابن عمر شغد : «أن رَسْول | 
E:‏ يوم النخر».”' 
خامساً: الإكثار من الدعاء والتلبية والأذكار المتكررة في الأحوال: 
كالأدعية المأثورة في المناسك ولاسيم| وقوف عرفة.“ 


١ 


٠ ع‎ A 


.)4١ص( والإجماع‎ )٥٠۹ /۳( وفتح الباري‎ )٤۷١١ /١( الإفصاح‎ )١( 

(۲) المجموع )١19/8(‏ والمسلك المتسقط (ص۲٥)‏ ومغني المحتاج )٤۷۹ /٤۷۸/۱(‏ 
وفتح القدير (۲/ 577) والمنتقي (۲/ )١97‏ والأم (۲/ )٠١١‏ والمغني )۳۷١ /٤(‏ ونيل 
الأوطار )۳٠۸/١(‏ وشرح العمدة (5/ 501). 

)۳( شرح مسلم (۹/ )٥۸‏ والذخيرة (؟/ ۰ والکافي لابن عبد البر /١(‏ 176). 

.)۱۳۰۸( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الأذكار للنووي (۱۹۰/ )۲٠٠‏ فقد ذكر جميع مواضع الأذكار فراجعها إن شئت 
وقد تركت ذكرها خشية الإطالة. 


ممنوعات الحج: 

منوعات الحج أقسام: مكروهات,. وححرّمات. ومّفسِدات: 

أما الككروهات: فهي ترك سنة من سنن الحج. 

وأما المحَرّمات: فيدخل فيها ترك الواجبات» ويأثم من ارتكبه بغير 
عذر ولزوم الفداء به. 

أما المفسدات وسائر محرمات احج فإنها متعلقة بالإحرام لا تختص 
بالحج وهي على التفصيل الأتي: 


أولاً: المحظورات من اللباس: 
يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريم الملبس في حق 
التساءء 


أ- محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال: 

ضابط هذه المحظورات أنه لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه كله 
أو بعضّه أو عضواً منه بشيء من اللباس المخيط أو المحيط كالثياب التي 
تنسج على هيئة الجسم قطعة واحدة دون خياطة إذا لبس ذلك الثوب. أو 
استعمله في اللبس المعتاد له. 

ويستر جسمه با سوى ذلك» فيلبس رداء يلفه على نصفه العلوي. 
وإزار يلفه على باقي جسمه أو ما أشبه ذلك. 

قال ابن المنذر خله: أجمع أهل العلم علي أن الحرم ممنوعٌ من لس 
القويص والعامةٍ والسّراويلء وَالُّمُره والخماني."" ۰ 


.)16١( عاجإلا)١(‎ 


وقال ابن هبيرة #ه: واتفقوا علي أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط 
كله ولا يجوز له لبس القميص ولا السراويل ولا يجوز له لبس العامة ولا 
القَلْْمُوَةٍ ولا القباء ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين © 

والأصل في هذا ما روى ابن عمر خفنت : أن رجلا سَأَلَ رَسُو ل الله 
ل r eh e‏ لا تَلبَسُوا الْقُمُصَ ولا 

ِم ولا السرَاوَِاتٍ ولا ابراس ولا قاف إلا أحَد لَاججِدُ النَلَينٍ 
يم قط أشقل مر الكت ولا تَلْبَسُوا من الثباب شيئا مَسّهُ 
الرَعْمَرَانُ ولا الْوَرْسُ)." 

فقد نص النبي بيه علي هذه الأشياء. وألحق بها آهل العلم ما في معناها 
مثل الحبة والدراعة والثياب وأشباه ذلك» فليس للمُحرم ستر بدنه با عمل 
علي قدره» ولا سترٌ عضو من أعضائه با عمل علي قدره كالقميص للبَّدَنٍ 
والسراويل لبعض البَّدَنِ والقفازين لليدين» والخفين للرّجْلَئْنِ» ونحو ذلك 
رل هاا ادف قال ابن يد البره لور لاس قو ومن الط 
عند جميع أهل العلم وأجمعوا علي أن المراد هذا الذكور دون النساء © 

حكم من لم يجد إزاراً: 

لا حلاف بين أهل العلم على أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم جد 
الإزار؛ لحديث ابن عباس ند قال: «سمعت النبي يك تحخَطْبٌ ب ِعَرَّفَاتِ من 


.)51/6/١( الإفصاح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )١574(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 

(۳) المغني (5/ 5 57) والاستذكار )١5/5(‏ وشرح الزرقاني (۲/ )٠٠١‏ وبداية المجتهد 
(۱/ 555 ) والبدائع (۳/ )3١١‏ وتبين الحقائق (۲/ )١7‏ وكشاف القناع (۲/ )٤١١‏ 
ومغني المحتاج )١٨۱۸/١(‏ وشرح العمدة .)١١/۳(‏ 


TTS ETT‏ ويل" لاا 
اختلفوا هل عليه فدية أو لا؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا فدية عليه؛ لحديث ابن عباس 
السابق. وهو صريح في الإجابة. ظاهر في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ول 
يذكر فدية» ولأنه يختص لبسّه بحالة عدم غيره» فلم تجب به فدية. وفْصّل 
الحنيفة: فأجازوا لبس السراويل إذا كان غير قابل لأن يُشَّقٌ ويُؤتزر به. وإلا 
يُفتق ما حول السراويل ما خلا موضع التكة وَيَأتِرَ بو ولو لبسه كما هو 
فعليه دم» إلا إن كان ضيقاً غير قابل» فيكون عليه فدية يتخير فيها. 

وعند المالكية قولان: قول يجوز لبس السراويل إذا عدم الإزار 
ويفتدي» وقول: لا يجوز ولو عدم الإزار. " 

لبس الخفين ونحوهما: 

لا خلاف بين أهل العلم على أن للمحرم أن يلبس خفين إذا لم جد 
نعلين؛ لقول النبي وة: «من لم جد نَعْليْنِ ن كيمس اللْنقَيْن). 0 

إلا أمم اختلفوا؛ هل يلزمه أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين 


ويلبسها أو لا؟ 
فذهب حمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد فى رواية إلى 
أنه يلزمه ذلك فإن لبسهما من غير قطع افتدى. 


() رواه البخاري (/571 6) ومسلم (۱۱۷۸ )۰ 

(") البدائع (۳/ )۲١١‏ وحاشية الدسوقي (01//07/7) والتاج والإكليل )٠٤١/۳(‏ 
والمغني (5/ 5 575/47) والاستذكار )١5 /٤(‏ وبداية المجتهد )144/١(‏ وشرح 
مسلم (۸/ ۷۳) والمجموع (۷/ 717“0). 

(۳) صحيح: تقدم. 


o7, ° صر‎ 


دیٹ ابن عمر طنش السابق وفه قول البي کا افمن ل كك ين 
َس المي وَلْيَقْطَعْهَُا حتى يکونا أُسَفَلَ من الْكعبيّن». ”" 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن من لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه 
قطعهم|؛ حديث ابن عباس فض قال: «سمعت النبي يه يخُطّبُ بعَرَفَاتٍ 
من لم جد ال ل م226 الحَميْنَ). )۲( 

قالوا: إن حديث ابن عمر قاله النبي كَل بالمدينة لرواية أحمد عنه: 
«سمعت رَسُولَ اله کل قول على هذا الْثِْ) '" فذكره وحديث ابن عباس 
بعرفات» فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم 
ذلك بالمدينة. 

جد CA‏ ااا 

سك الراس والاسطلالة , 
EEE E‏ 
رأسه: فقال الحنفية والحنابلة: بحرم إن كان يقصد به التغطية بحسب العادة» 
کا لو حمل على رأسه ثياباء فإنه يكون تغطية» وإن كان مما لا يقصد به تغطية 
الرأس عادة لا يحرم كحمل طبق أو قصعة» أو طاسة قصد بها السترء لأنها 
ليست مما يقصد بها الستر غالباً فصار كوضع اليد. 


(۱) صحيح: تقدم. 

(۲) صحيح: تقدم. 

)۳( رواه أحمد في المسند )(// 1 والرسالة. 

(6 المسلك المتقسط (ص ۸۱) وفتح القدير (۲/ )١57‏ والبدائع (۳/ )۲٠۳‏ وشرح مسلم 
)۷١ /۸(‏ وبداية المجتهد /١(‏ 5 5 4) والمغني /٤(‏ 470). 


وقال الشافعية في المذهب: إن وضع على رأسه حملاً جاز ولا فدية 
عليه» لأنه لا يقصد به الستر كا لايم الث مِنْ حل المصحفي في مشاع. 
وأما المالكية فقالوا : يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه ما لا بد منه من 
خرجه وجرابه» وغیره» والحال أنه لا جد من يحمل خرجه مثلاً لا بأجرة ولا 


بغيرها. 

فإن حمل لغيره أو للتجارة» فالفدية» وقال أشهب: إلا أن يكون عيشه 
ذلك. أي : إلا أن يكون ما ذكر من الحمل للغير أو للتجارة لعيشه. وهو 
معتمد المذهب المالكى. 

آنا النظلل ين لا نمس لأسي وهو ابت فق أصل تام له فتجاتر اناا 
كسقف الخيمة والبيت» من داخلههماء أو التظلل بظله) من الخارج أو التظلل 
بشجرة. 

والأصل في ذلك حديث جابر فك قال في حجة النبي كلا «وَأمَرَ 
في من َر قفرب له يتورة. .حتى أنى عَرَقَةَفُوَجَدَ لَه قد ضُرَِتْ له 

حور تر لسالس ذا رقت العف .1 

وإن نزل تحت شجرة فلا بأس أن يطرح عليها ثوباً يستظل به عند جميع 
أهل العلم. 

وإن تظلل بنحو ثوب يجعل على عصا أو على أعواد (مَظَلَّة ) أو بشيء 
يرفعه على رأسه من الشمس أو الريح فجائز عند الجمهور الحنفية والشافعية 
والحنابلة والمالكية في قول؛ لما روت آم الحصَيْنٍ شغ قالت: : کک ةده 
رسول الك حب اوداع َرَت أُسَامَة اا وَأحَدهما آذ بخِطام ئَانَةٍ 


(۱) صحيح: تقدم. 


لني کک لحر راقع کوب شار من ار حتی ری تر الْعَقَبَةِح”© ولأن ما 
حل للحلال حل للمُحرم إلا ما قام على تحريمه دليل» ولأن ذلك لا يقصد به 
الاستدامة فلم يكن به بأس كالاستظلال بحائط ”" 

ستر الوجه: 

اختلف الفقهاء في المحرم هل يحرم عليه أن يغطي وجهه أو لا؟ 

فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أنه يحرم عليه ذلك لحديث 
ابن عباس خض أَنَوَجْلاأوْقَصَنْهُوَاحلَهُ وهو تخر فقال النبي لاء 
١اغْسِلُوة‏ اء وَسِذْرِ و گفنوه في لوبي به ولا مروا وَجْهَهُ ولا رَأْسَهُ فإنه يُبْعَتْ 
يوم الْقِيامَة ملي" ولأنه خم على الرأة مع أن في الكشف فتن فالررجل 
بطريق الأول .وعن ابن عمر أنه كان يقول: «ما قوق الذَقّنمِنَ الرَّأْسٍ قَلآ 
مره الحرم 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يحرم عليه ستر وجهه 
ولا فدية عليه إن ستره. 


.)۱۲۹۸( رواه مسلم‎ )١( 

(۲( البدائع (7/ )۲٠١‏ والمسلك المتقسط ص (60) ورد المحتار (۲/ )۲١١‏ وحاشية 
الدسوقي (۲/ 00) وشرح الرسالة بحاشية العدوي )٤۸۹ /٤۸۸ /١(‏ وتبيين الحقائق 
)١1/6(‏ ومواهب الجليل )١57/7(‏ والمجموع )۲۳١/۷(‏ وشرح المنهاج للرملي 
(1/ ) والمغني (57*7/5/ 5/578 55) والكاني )501/١(‏ وشرح العمدة 
0/ ۰ وشرح الزركشي /١(‏ 588) وكشاف القناع (۲/ 576) والإفصاح (۱/ 415) 
وبداية المجتهد /١(‏ 50 5). 

(۳) صحیح: تقدم. 

(5) رواه مالك في الموطأ )۷٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ ٤‏ 0) والطحاوي في شرح المشكل 
)5١1١/8(‏ وصححه النووي في المجموع (۷/ ۲۳۷). 


واحتجوا على ذلك با ورد أن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» ومروان 
ابن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم خُرَمٌ. 

قال النووي خنه: روى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن 
عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال «رأيت عَُانَ بن 
عَفَانَ بالج وهو نرم في يوم صَائْفٍ يف قد غَطَّى وَجْهَهُ بقَطِيفَة 


2 وس 


جوَانِ). 00 
والجواب عن حديث ابن عباس أنه إنه| هى عن تغطية وجهه لصيانة 

رأسه لا لقصد كشف وجهه فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. 
ولابد من تأويله لأن مالكاً وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر رأس الميت 
ووجهه والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين 
تأويل الحديث» وأما قول ابن عمر فمعارض بفعل عفان وموافقيه والله 
أعلم.'" 

ابد التقافيق 

قال النووي جله: بحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف7" 

ب- محظورات الإحرام من الملبس في حق النساء: 

بنحصر محظور الإحرام من الملبس في حق النساء في أمرين فقطء هما 
الوجه واليدان نفصل بحثهم| فيا يلي: 


ار 


.)۲۳۷ /۷( وصححه الألباني في الصحيحة (5/ ۳۹۸) والنووي في المجموع‎ )١( 

(؟) المجموع (۷/ ۲۳۸) وشرح مسلم (۸/ )۱١١‏ وشرح السنة للبغوي (۷/ )٠٠٠١‏ والشرح 
الكبير (۲/ )٥١‏ والرسالة لابن أبي زيد وشرحها (۱/ )٤۸٩‏ والبدائع (۳/ )۲٠١ /۲٠٤‏ 
وبداية المجتهد /١(‏ 5: 5) والاستذكار /٤(‏ ۲۳). 

٠ .)۲۳١ /۷( المجموع‎ 6 


سر الوجه: 


للررابل الشوطل و ا 
إحرامها؛ لقوله يَكِةِ: ١لا‏ تَنتَقِبٌ لَه الحرم ولا تلبس الْقَقَاد: يْن) “وحکم 
ارح اويا ارادام ا الاي 2 
ذلك اتفاقاً بأن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها وذلك لما روى عن 
عائشة شا أنها قالتٍ :کان الركْبَان يرون نا نحن مع رسول الله كا 
حر مَاتٌ فإذا حَادَوَا با أَسدَلَتْ إِخدانا جِلْبَابجًا من رأسها على وَجْْهِهًا فإذا 
ار زا 1413 E O‏ وسهيا فلم EE‏ 
على الإطلاق كالعورة. 

واشترط الحنفية والشافعية والقاضى من الحنابلة أن يكون الشوب 
متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة» كأن تضع على رأسها السائر 
خشبة أو شيئاً يبعد الساتر عن ملامسة وجهها. فإن وقعت الخشبة فأصابت 
الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمداً أو استدامته 
لزمتها الفدية. 

و أجاز ها المالكية أن تستر وجهها إذا قصدت الستر عن أعين 
الناس بثوب تسدله من فوق رأسها دون ربط» ولا غرز بإبرة أو نحوها 
مما يغرز به. 

أما الحنابلة فقال ابن قدامة: ولم أرهذا الشرط - أي الذي ذكره 
القاضي. 


(۱) رواه البخاري .)۱۷٤١(‏ 
(۲) رواه أبو داود (۱۸۳۳) وأحمد (7/ )7٠١‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (۳۹۹). 


عن أحمد, ولا هو في الخبر» مع أن الظاهر خلافه» فإن الثوب المسدول 
لايكاد يسلم من إصابة البشرة.“ 

لبن لقنا زفق 

ذهب المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح إلى أنه جرم على ال 
الح لمن لقنا وات اتج ليبن مر : «لا قن 
ا م ولا تَلْبَس الْقَفَارَيْنِ) ' "وعن ابن عمر أيضاً: اسن 

رشو اله کل مى النّسَاء في إِْرَاوِهِنَ عن الْقَفَارَيْنِ َالقَاب» ' “ولان 
الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره؛ فْمَيِْحَ من 
لبس المخيط في سائر بدنه» كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ينبغي أن 
يتعلق حكم الإحرام بغير ذلك البعض وهو اليدان فن لبسته لزمها 
الفدية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #*: وأيضاً فإن حق المحرم أن لا 
يلبس شيئاً من اللباس الْصَتّع للبَدَنِ لكن رُخصٌ للمرأةٍ أن تلبس ما 
تدعوا إليه الحاجة لأنها عورة. 

ولا حاجة بها إلى أن تستر يدها بذلك لآن سترها يحصل 
بالكمٌ وبإدخاها في اليب ونحو ذلك» فلا حاجة إلى صنع القفاز 
ونحوه كبدن الرجل لما أمكن ستره بالرداء ونحوه لم يجز ستره 
بالقميص. 


7 المغني (505/54) والبدائع (۳/ )۲٠٤١‏ والمنتقى (۲/ ٠‏ والمجموع (۷/ )۲۲١‏ 
وشرح العمدة (۳/ )۲۷١‏ والاستذكار )٠١ /٤(‏ والتمهيد(5١/1١٠)‏ والحداية 
(۲/ ۱۹۳/ 196) والشرح الكبير (۲/ 05/ )٠١‏ والشرح الصغير .)٤۸/۲(‏ 

(۲) صحيح: تقدم. 

() رواه أبو داود (۱۸۲۷) وصححه الألباني في صحيح أب داود .)١1557(‏ 


وذهب الحنفية والشافعية في قول إلى أنه يجوز لما لبس القفازين وغيره لا 
روى أن سعد بن أبي وقاص خف : «كان يُلْبس تازه وَهُنَّ رمات الْففَارَين ( 0 
ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديا بالمخيط» وأنها رو 


عن ذلك. فإن لها أن تغطيته) بقميصهاء وإن كان مخيطاً فكذا بمخيط آخرء 


وبخلاف وجهها. 

وقوله ككِ: «ولا تلبس الْقَُاَيْنَ؛ نى لذب جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان.“ 

المحرمات المتعلقي يبلن ره 1 

ضابط هذه المحظورات كل شيء يرجع إلي تطيب الجسم أو إزالة 
الشعث» أو قضاء التفث. 

والدليل علي تحريمها قو له تعالی: ولا کلھوا ر وس کی بای يله کان ینک 
مرِيضًا َو بو آذ ين رَأسِوء مهدي نْنْضِيَامٍ أَوْصَدَفَةْ اوك € ]۱۹٠٦:#[‏ ومن السنة قوله 
َكل : لايس اأخرم 3 ربا مَس زَعْفَرَانُ ولا وَرْسٌ) ”” فتحرم الأشياء الآتية: 

أ- حلق الرأس 

ب- إزالة الشعر من أي موضع من الجسم. 
1 قص الظفر. 
- الأدهان. 
ه- التَطبّ. 


.)٠١ /5( والاستذكار‎ )١١ 1 /١5( ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(؟) البدائع (۳/ )7١19‏ والأم (م/58١)‏ وحلية العلماء (7/ 45 ؟) ومختصر الخرقي /١(‏ /01) 
والمجموع (۷/ 1375) والشرح الصغير )٤۸/۲(‏ والمبدع 0 وكشاف القناع 
)٤٤۸/۲(‏ والمغني (5/ )١١/٠١ /٤(راكذتسالاو )5١‏ والتمهيد .)٠٠١۷/٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري )۱٤٩۸ /۳٥۹(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


تفصيل أحكام هذه ا 

أولا: حلق الرأس 

أجمع أهل العلم أن الحرم ممنوعٌ من أخذ شَعْرِه إلا من عُذر» ومن 
نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة."" 

قال ابن المنذر <: وأجمعوا علي أن المح الحرم ممنوعٌ من حلق رأسه. 
وجَزُوه وإتلافه بجزه» أو نورة» وغير ذلك.'"والدليل علي ذلك قوله الله 
تال ووا اوا وو ل الى € 101 وعن كعباين عيصرة بدت 
قال: «أر نى علي النبي ب َم الدب اقل يئر ر على وَجْهِي فقال: 


0 
1 


أيُؤِْكَ هَوَام راسك قلت: : نعم قال: احق وَصُمْ ئة نام أو أَطِْمْ تة 
مَسَاكِينَ أ و اناك تیگ وهذا يدل عل أن الحلق كان قبل ذلك عر م۵ 

ثانياً: إزالة الشعر من أي موضع من الجسد: 

يحظر علي المحرم بالإجماع إزالة الشعر من أي موضع من الجسد قياسا 
علي شعر الرأس» بجامع الترفه في كل منهما.””" 

ثالثاً: قص الظفر: 

أ أن العم عل أن الحرم ممع من قل قان إلا م يعدي لان 
قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به» فحرم كإزالة الشعر» فإن انكسر فله إزالته 
من غير فدية تلزمه. 


.)٤٤١ /٤( المغني‎ )١( 

.)٤٤۷ /٤( المغني‎ (۲) 

)۳( رواه البخاري ٤(‏ ۳۹۰) ومسام .)١5١1(‏ 

50( رد المختار (۲/ ۲۲۳) والشرح الكبير (۲/ )6١‏ والشرح الصغير (۲/ )٥١‏ ونهاية 
المحتاج (۲/ ٤‏ 5 5) والكافي /١(‏ 50 5) والإفصاح .)٤۷۷ /١(‏ 

)0( المغني (5/ ٤۷‏ 5 ) والمصادر السابقة. 


قال ابن المنذر له : أجمع آهل العلم علي أن المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره وأن له أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر. '''ولآن ما انكسر يؤذيه 
ويؤلمه» فأشبه الشعر النابت في عينه» والصيد الصائل عليه» فإن قص أكثر 
مما انكسر فعليه الفدية لذلك الزائد. " 

رابعاً: الأدهان: 


اذخ وات وا ن 

الف اون الد غير ا اي اير ماع 
الإمام أحمد -علي تفصيل بينهم - إلي حَظرٍ استعمال الدهن ولو كان غير 
مُطيّب كالزيت في الرأس» لما فيه من الترفه والتزين وتحسين الشعرء وذلك 
ينافي الشأن الذي يكون عليه المحرم من الشعث والغبار افتقاراً وتذللاً لله 
ان 

وقد أوردوا في الدهن وأشباهه الاستدلال بحديث ابن عمر نشد قال: 
«قام رَجُلٌ إلى النبي ب فقال: من الاج يا رَسُولٌ الله؟ قال: الشَّعِتْ 
التّفَلٌ). ©" E‏ 

والشعث: (بكسر العين ) الوصفء ( وبفتحها ) المصدرء ومعناه 
انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد. 

وال وال وو ترك لطس جى رحد مكدر ا ي 
فشمل بذلك ترك الدهن» ولأن استعمال الدهن يزيل هذه الصفة فيكون 


.)٤۱۹ /۱٤۸( عاجإلا)١(‎ 

( لمغني )٤٤۸ /٤(‏ والمدونة (۲/ )٤۲۸‏ ومختصر اختلاف العلماء. 

(۳) رواه الترمذي (۲۹۹۸) وابن ماجه )۲۸۹١(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع.(۷١١١).‏ 


محرماً بعد الإحرام. أما الدهن بالزيت في سائر الجسد ما عدا الرأس فجائز 


بالاتفاق. 
قال ابن المنذر له : وأجمعوا علي أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما 
خا ا 


وقال الحنفية المالكية: يحظر علي المحرم استعمال الدهن في رأسه ولحيته 
وعامة بدنه للحديث السابق. فإن دهن لزمه الفدية. 

وقال الشافعية: يحظر دهن شعر الرأس للرجل والمرأة. واللحية وما 
ألحق بها كالشارب والعنفقة فقط. حتى لو كان أصلع جاز دهن رأسه»ء وأما 
إذا كانا محلوقين فيحظر دهنههماء لأنه يزينهما إذا نبتاء ولا يحظر ظاهراً كان أو 
باطنا » ويباح سائر شعور بدنه» ويباح له أكل الدهن من غير أن يصيب 
اللحية أو الشارب أو العنفقة. 

واستدلوا بأنه ليس في الدهن طيب ولا تزين» فلا يحرم إلا فيم| ذكرناء 
لأن به يحصل التزين. وأن الذي جاء به الشرع استعمال الطيب» وهذا ليس 
منه » فلا يثبت تحريمه. 

وقال الحنابلة على القول المعتمد من إباحته أي الدهن - ني كل البدن 
ا موت عدو مهار og‏ 
الفدية يحتاج إلي دليل» ولا دليل فيه من نص ولا إجماع و ولا يصح قياسه 
علي الطيب» فإن الطيب يُوجِبٌ الفدية» وإن لم يزل شعثاً ويستوي فيه الرأس 
وغيره. والدهن بخلافه ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في اليدين» فلم 
تجب باستعماله في الرأس كالماء.'" 
)١(‏ الإجماع (15). 


0 المبسوط للسرخسي /٤(‏ ۸) والبدائع (۳/ ۲۲۸) ولباب المناسك وشرحه (ص*۸) ورد 
المختار (۲/ )۲۲١‏ والعناية )١51/7(‏ والشرح الكبير (۲/ )1١/755‏ والشرح الصغير 


إجع أهل العلم علي أن الحرم مدوع من الطيب لول الي كي 
E‏ دلا سوه بطيب؟ وني لفظ: دولا ُو مضق 
الفدية لآنه استعمل ما حر مه اا فو جبت E‏ الفدية كاللباس. 

ولا بلبس ثوباً مه روس ولا زعفران ولا طيب بلا خلاف بين آهل 
العلم لقول النسي يان «وَلآتَلْبَسُوا مِنَ الاب شيئًا م مَسََهُ الرَعْمَرَانُ ولا 
الْوَرْسٌ)متفق عل 

والرجل والمرأة في ذلك سواء A‏ جعت ا مق علي رم 
اغبر وسواء في تحريم الطيب الرجل EN‏ يود د 
سوى اللباس "7" 

وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وابن 
هيرة وابن بطال وابن رشد رحمهم الله.”" 


(؟/65/ 00) والاختيار (۱/ ۱۷۳) وتبين الحقائق (۲/ ۱۳) ورد الحكام (۳/ )٤۸‏ 
والمهذب )۲٠۹/١(‏ والمجموع (۷/ )۲٤۹‏ والمغني )507/50١/15(‏ ومطالب أولي 
النهي (۲/ ۳۳۲/ ۳۳۳) والإفصاح .)٤۷۷ /١(‏ 

.)۱۱۷۷( ومسلم‎ )٥٤٩٩( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) شرح مسلم .)۷٥(۸‏ 

ف الملجموع (۲۳۹/۷) والمغني (547/5/ )٤٤١‏ والإفصاح )٤۷۷ /١(‏ والإجماع 
)١106 ١05 /1١4(‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال )۲٠١ /٤(‏ والاستذكار 
)١5/05(‏ والتمهيد )٠٠١ /٠١(‏ ومراتب الإجماع /١(‏ 57) وبداية المجتهد /١(‏ 5 5 5) 
وطرح التثريب (0/ )٤۳‏ وشرح الزرقاني (۲/ .)۳٠۸‏ 


شم الطيب: 

يُكره شم الطيب دون مَسّه عند الحنفية والمالكية والشافعية» فإن شكّه 
فلا جزاء عليه. 

وقال الحنابلة: يحرم عليه تعمد شم الطيبء أي لا يقصد شمه من 
غيره بفعل منه و نحو أن يجلس عند العطارين لذلكء أو يدخل الكعبة 
حال تخميرها ليشم طيبهاء أو يحمل معه عقده فيها مسك ليجد ريحها قال 
الإمام أحمد: سبحان الله كيف يجوز هذا؟ فإن فعل ذلك وجبت عليه 
الف 

قال ابن قدامة: لأنه شم الطيبَ قاصدا مبتدثاً في الإحرام» فحرم كا لو 
باشرة يحققه أن القصد شمه لا باشرته بدليل ما لو مس اليابس الذي يعلق 
بيده لم يكن عليه شيء ولو رفعه بخرقه وشّمَّه لو جبت عليه الفدية» ولولم 
يباشره» فأما شمّه من غير قصد كالجالس عند العطار لحاجته» وداخل 
السوق» وداخل الكعبة للتبرك بهاء ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا 
يمسه فغير ممنوع منه» لأنه لا يمكن التحرر من هذا فحفي عنه بخلاف 
الأول“ 

الصيد وما يتعلق به: 

تعريف الصيد لغة: 

الصيد لغة: مصدر بمعني الاصطياد. والقنص» وبمعني المصيد» وكلا 
من المعنيين داخل فيا يحظر بالإحرام. 
0 المغني (5/ ”557) والمدونة (5077/5) ومختصر اختلاف العلماء (۲/ )١١5‏ والاستذكار 

)۳١١/۳( والذخيرة‎ )۲١ /۳( والإفصاح ۱ وشرح فتح القدير‎ ) ٤ 
.)۲۷۳ /۳( والإنصاف‎ )٤۹۳ /۱( وزاد المعاد (۲/ 57 7) وشرح الزركشي‎ 


تعريف الصيد اصطلاحاً: 

الصيد عند الحنفية: هو الحيوان البري الممتنع عن أخذه بقوائمه. أو 
جناحيه؛ المتوحش في أصل الخلقة.'' وعند المالكية: هو الحيوان البري 
المتوحش في أصل الخلقة.'" 

وعند الشافعية والحنابلة: هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم.”" 

أدلة تحريم الصيد و قتله 

قد ثبت تحريم الصيد وقتله على المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب: 

فقوله تعالی: يام ادبن ءامنا اموا صد وا حر الناقة : 10] وقال تعالى : 

وحم علق يذ ابر ماد مشر حزما 4 [للقلكة : 14٦‏ 

وأما السينة: 

فمنها حديث O aE‏ ورأى حماراً حشياً. 
وني الحديث: «أَْرَجْتُ قري وَأَحَذْتُ وُيي ٿم ركنت فَسَقَط ني سَوْطِي 
e‏ وَكَانُوا حرم ناولُوني السو كََاُوا والله لا نَعِينُكَ عليه 


ہے ٥‏ س 


ِنَّيْءِ رلت َنم رَكبْت». 
2 ا و 
وني رواية: ُو الوا من لوا وَ قالوا: ا e‏ 
ار قي من لحم الان فلم أتَوَا رسو الله با قالوا: يا 


سول الله إا كنا أ- خْرَّمْنَا وقد كان أبو فاده لم حرم قر رخ قعل 


.)۲۲۳ /۳( والدر المختار (۲/ ۲۹۱) والبدائع‎ )7 5١ المسلك المتقسط (ص‎ )١( 
ومطالب أولي النهى‎ ) /٤( ينغملاو)۲٠١۹‎ /۲١۸/۲( والنهاية‎ )۲١۳ /۷( المجموع‎ )( 
. (TTT /Y) 


کے بے ر 99ر غو و 


عليها أبو فاده فعثَرَ منها آتائا رتا أَكلْنَا من ُوه اُ٤‏ قُلْكَا: اتاگل م 
صَيْدٍ وحن حِْمُونَ!؟ فَحَمَلَْا ما بَتِيّ من وها قال: | أبن اح مره أذ 
يول عليها أو اسار َِيّهَا؟ قالوا: . لا. قال: لوا ما بتي من لحبهًا».07) 
وهذا يدل علي أ: نهم اعتقدوا تحريم الدلالة عليه وسؤال النبي كك لم: 
«هل مِنْكُمْ أَحَدٌ ا أن يحْمِلَ عليها أو أَشَارٌ إَِيّهَا؟؛ يدل علي تعليق التحريم 


بذلك لو وجد منهم. 

وأما الإجماع : 

فقد نقل الإجماعَ علي ذلك ابن رشد وابن قدامة واب هبيرة والنووي 
وغيرّهم (رحمهم الله). 


قال النووى نّه.: أجمعت الأمة علي تحريم الصيد في الإحرام؛ ودلائله 
نص الكتاب والسنة وإجماع الأمةء قال أصحابنا: يحرم عليه كل صيد بري 
مأكول أو في أصله مأكول» وحشياً كان أو في أصله وحشى و هذا ضابضه. 
افا لبس هيد دار واو والزيل و احا ورا من ال ن الا ی 
فليس بحرام بالإجماع» لأنه ليس بصيدء وإنما حرم الشرع الصيد.0© 

كا أجمعوا علي وجوب الجزاء. 

قال ابن قدامة خقم: ”" أجمع أهل العلم علي وجوب الجزاء على المحرم 
بقتل الصيد» ونص الله تعالى عليه بقو له : لا يمه الزن ءامنوا کد تقو اليد وآ رم ومن 


دل نکم متعیدا راء مل ما هلمن الصو € [لإنالوة : ٩۰‏ ]. 


.)١١945( رواه البخاري (۱۷۲۸) ومسلم‎ )١( 
وبداية المجتهد‎ )٤۷۷ /١( والإفصاح‎ ٥ /5( (؟) المجموع (117/17) والمغني‎ 
.)) 6/81١ /1( 


.)١5٠ /0( المغني‎ )۳( 


وقال ابن هبيرة له : وات تفقوا علي أن قت المحرم للصيدٍ عمدا أو : خطأ سواءٌ 
في وجوب الجزاء”" لأنه ضمان إتلاف استوي عمده وخطوه كال الآدمي. 

لكن حكى ابن قدمة رواية عن الإمام أحمد أنه لا كفارة عليه في الخطأ 
لأن الله تعالى قال: ومن لكي مُتَمَيَدًا 4 فدليل خطابه أنه لا جزاء على 
الخاطى» لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل» ولأنه محظور للإحرام 
لا یفسده» فيجب التفريق بين خطئه وعمده كاللبس والطيب”" 


إبا حت صيد البحر: 

وأماصيد البخر تحال اللجلال والجدرم بالنصن وال 12م 

أما النص فقول الله تعالى: أل كم یڈ ار وطعَامه, معا کم لسارو َم 
کم یڈ ال مادم رما تیه : ٩٩‏ قال ابن عباس : طعامه ما لَمَظَهُ ولا فرق 
بن حبوان البح الح وين مافي لمر ميرت فان اسم البح ادل 


الكل» قال الله تعالی: ومایستوی اران هنذا عذب قرت مایخ شراب هدامح أجاج و 
کل تسو كُنُونَ لَحَما طْرِييًا 51د : ]1١‏ ولأن الله تعالى قابله بصيد البر بقوله: 7 
یک صد لر # فدل على أن ما ليس من صيد البر فهو من صيد البحر. 

٠‏ وأما الإجاع: فقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي وابن 
رشد وابن قدامة وأبو بكر الجصاص وابن عبد البر جوش .^ 


.)97' /١( والقوانين الفقهية‎ )58٠١ /١( الإفصاح‎ )١( 
ومن أراد المزيد في باب جزاء الصيد على‎ )587 /١( وبداية المجتهد‎ )١5 ١ /0( المغني‎ 6 
في‎ )151/777/١( ) المحرم فليراجَعٌ كتابنا ( الجامع لأحكام الكفالة والضمانات‎ 
مسائل الحج فقد بط فيه القول هناك.‎ 
وبداية‎ )١57/5( والمغني‎ )٤۷۹ /٤۷۸ /۲( المجموع (۷/ *777) وأحكام القران‎ OY 4 
والإجماع‎ )٠١١ /5( والاستذكار‎ )١١١/۳( والذخرة‎ )٤۸۸/١(دمههتجملا‎ 
„(V0 /YYA ۱9۹) 


OEE E‏ الغرات 
DL E‏ ة قتلها. 
تدامة وغيرهم نته. 

والأصل في ذلك قوله كَلِل: س من الذَوَابٌ لا حَرَجَ على من قَتَلهَنَ 
الات و داولما وال ت وا العو اور هاا ات 
زا جوز اقل كل ما كان لي سان 

قال ابن المنذر حلم ل : وأجمعوا على أن السبع إذا أذى المحرم فقتله فلا 
شو 

الجماع ود واعيه: 

أجمعت الأمة على تحريم الجاع في الإحرام» سواء كان الإحرام صحيحا 
أم فاسداً. 

قال ابن المنذر حلم : و أجمعوا على أن الحرم ممنوع من الجماع؛ وعلى أن 
ع كوم بيهو ل A‏ 


م و 


مولا شوت ولاج کال ن ال e‏ 14۷[ 


(۱) رواه البخاري (۱۷۳۱/ ۱۷۳۲) ومسلم (۱۹۸ .)١‏ 

(؟) الإجماع /١١١(‏ ۲ والتمهيد )٠١١/٠١(‏ وبداية المجتهد )٤٨۸۸ /١(‏ وشرح مسلم 
٥ 1۰/۱۳/۷0‏ والمجموع (۷/ ۲۸۱/ ١‏ والمغني .)٤۷ ٤ /٤(‏ 

.)١٤١ /١۱٤١( الإجماع‎ )۳( 


قال ابن عبد البر حه: أجمع علماء المسلمين على أن وَطءَ النساءِ على 
الحاج حرامٌ من حين حرم حتى يطوف طواف الإفاضة» وذلك لقوله تعالى: 
لَلَارَفَتَ 4 والرفث في هذا الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل 
ار کک ا 
في هذه الآية. 

وأجمعوا على أن مَنْ وَطِيء قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه؛ ومَنْ 
وَطِيءَ من المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد 
أفسد عمرته» وعليه قضاء الحج واهذي قابلآء وقضاء العمرة وال هدي في كل 
وقت يمكنه ذلك 07 

والأصل في هذا ما روى عن ابن عمر: أن رجلاً سأله فقال: إن وقعتٌ 
بامرأني ونحن تُحرمان فقال: أنسدت حجك» اطق أنت وأهلّك مع الناس 
فاقضوا ما يَقضُونء وحل إذا حلوا فإذا كان ني العام لمقبل فاحجج أنت وامرأتّك 
واهديا هَذياء فإنلم تجدا فصوما ثلاثة أيام ني الحج وسبعة إذا رجعتم». 9 

وقال ابن هبيرة لم : واتفقوا عل أن الحرم إذا وَطِيءَ عامداً في الفرج 
فأنزلٌ أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة أن حجهم| قد فسد» ويمضيان في فاسد» 
لا SS‏ 
م ثم اختلفوا في الكفارة: فقال أبو حنيفة: يجب عليه شاةء وقال مالك: 
ل وقال الشافعي وأحمد: : عليه بَدَكَ 0" 


.)۲٥۸/۲٣۷ /5( الاستذكار‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۳/ )١75‏ والدراقطني (۳/ )٠١‏ والحاكم (۲/ 75) والبيهقي في الكبرى 
)١7177/6(‏ وقال: إسناده صحيح» وكذلك صحح إسناده النووي في المجموع (۷/ 0770). 

(۳) الإفصاح )٤۸۷ /487/١(‏ والمغني (417/5) والبدائع 0 والشرح الصغير 
(77"/7/5) وبداية المجتهد /١(‏ 5105) والمجموع (۷/ ۱۷۸) والشرح الكبير (۲/ .)١١‏ 


الجماع ناسياً: 


ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم إلى 
أن العمد والنسيان في ذلك سواءء؛ لأن الوطء لا يكاد يتطرق النسيان في 
ذلك إليه دون غيره» لوجود الُذَكّره وهو حالة الإحرام» ولأن الجاع مفسد 
للحج دون غيره فاستوي عمده وسهوه كالفوات بخلاف ما دونه. 

وقال الشافعي ني الجديد: لا يَفسدٌ الحج ولا يجب عليه شيء مع 
النسيان والجهل لأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة» فافترق فيها وَطْءٌ العامد 
والنابي كالصوم. ٠‏ 

مَنْ جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية في المذهب والشافعية والحنابلة إلى أن مَنْ جامع 
بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل فقد فسد حجه وعليه بدنة؛ لأنه وطء صادف 
إحراماً منعقداء كالوطء قبل الوقوف. ولأنها عبادة يلحقها الفساد. فجاز أن يطرأ 
بام ل ا 
محرمان فقال: أفسدت حجكء نطلل انت وأهذاك مع الناس فانضواما 
يَقضُونء وحل إذا حلوا فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتّك 
واهديا هَذياًء فإن لل تجدا فصوما ثلاثة ة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم». ٠‏ 


0 المغني )٤۷۲ /٤(‏ وفتح القدير )٤۸/۳(‏ وابن عابدين (008/7) والإشراف 
(ص 5 77) والإفصاح )٤۸/١(‏ والمجموع (۷/ 545/ )۴۹١‏ والشرح الصغير 
(؟/ )5١‏ والبدائع (۳/ ۲۹۷). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۳/ 14) والدراقطني (۳/ )05١‏ والحاكم (۲/ )۷٤‏ والبيهقي في الكبرى 
)١17/6(‏ وقال: إسناده صحيح» وكذلك صحح إسناده النووي في المجموع (۷/ .)١١‏ 


ووجه الاستدلال: أنه ونحوه مما روي عن الصحابة مُطَلق في المحرم 
إذا جامع» لا تفصيل فيه بين قبل الوقوف وبعده» فيكون حكمُّهما واحدا 
وهو الفساد ووجوب الفدية؛ ولأن الجاع إنا عرف مفسداً للحج لكونه 
مفسداً للإحرام» والإحرام بعد الوقوف بات لبقاء ركن الحج - وهو طواف 
الزيارة- ولا يتَصّوْرٌ بقاءٌ الركن بدون الإحرام فصار الحال بعد الوقوف 
كا حال قبلّه. 

وذهب الحنفية ومالك في رواية إلى أن من جامع بعد الوقوف بعرفة 
وقبل التحلل الأول أن حجة تام وعليه بدنة قال الكاساني: 0 
الأصلي للحج هو الوقوف بعرفة؛ لقول النبي 4لا لف 
الوقوف بعرت فسن رقف بعرقة ققد قم حجه: اشير عن قا ال 
بالوقوف» ومعلوم أنه ليس المراد منه التمام الذي هو ضد النقصان؛ لأن ذا 
يثبت بنفس الوقوف» فَعْلِمَ أن المرادَ منه خروجه عن احتمال الفساد 
والفوات» ولأن الوقوف ركن مستقل بنفسه وجوداً وصحة لا يقف وجوده 
وصحته على الركن الآخرء وما وج ومَمَى على الصحة لا يبطل إلا بالرّدة 
ولم توجدء وإذالم يفسد الماضي لا يفسد الباقي» لأن فساده بفساده ولكن 
يلزمه بدنة. ”© 

واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله بيني حديث عروة بن مُصَرٌّسٍ 
الَا : اوقد وَقّفَ بِعرَقَةَ قبل ذلك لَيْلّا أو تجارًا ققذ َم حَجَهُ کک حَجَهُ وَقَضَىَ 


عرَفَةه0 أى 


)١(‏ رواه الترمذي (884) والنسائى )"١1١7(‏ وابن ماجه (7010) وص ححه الألباني في 


صحيح ابن ماجه ١(‏ 54 7): 
(؟) البدائع (۳/ ۲۹۷). 


غ ). 2000 


ووجه الاستدلال: أن حقيقة تمام الحج المتبادرة من الخديثين - أي ا 
عرفة) وقد آَم حه ) غير مرادة لبقاء طواف الزيارة» وهو ركن إجماعاًء 
فتعين القول بأن الحج قد تم حكاء والتمام الحكمي يكون بالأمن من فساد 
ل ا ل ل ل 9 

وان أوجبنا البدنة بها روى عن ابن عباس شفط : : أنه سيل عن رَجَلٍ 
وَقَعَ على أ هْلِهِ وهو رم وهو بِوِنّى قبل أَنْ يُفِيض فَأمَرَهُ اَن يَنْحَر بدَنَة. ‏ 

لو جامع بعد التحلل الأول: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن الجاع بعد التحلل الأول لا يفسد 
الحج.والحق المالكية به الماع بعد طواف الإفاضة ولو قبل الرميء والجماع 
بعد يوم النحر قبل الرمي والإفاضة إلا آنهم اختلفوا في الجزاء الواجب عليه. 

فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب عليه 
شاة» لأنه وَطْءٌ لم يفسدٍ الحجٌ» فلم يوجب البدنة كالوطء دون الفرج إذا ل 
ينزل» ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه 
دون موجب الإحرام التام. 

وذهب المالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه بدنة» 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

(۲) تبيين الحقائق (؟08/1) وفتح القدير (۲/ )551/7154٠‏ والمسلك المتسقط (ص75؟7؟) 
وحاشية العدوي /١(‏ 585) والشرح الكبير (۲/ 1۸) والشرح الصغير (۲/ )5١‏ وبداية 
المجتهد (۱/ 545) والاستذكار (508/5) والأم (۷/ 5 5 7) والمجموع )۳٤۹/۷(‏ 
ونباية المحتاج (۲/ 07 5) والإفصاح )٤۸۷ /١(‏ والمغني /٤(‏ 515). 

(*) رواه مالك في الموطأ (858) والشافعي في الأم (۷/ 144) والبيهقي في الكبرى 
١7١/6(‏ ) وقال النووي في المجموع (۷/ :)٠٠١‏ إسناده صحيح. 


لأنه وطىء في الحج فوجبت عليه بدنة» كما لو وَطِىَ قبل رمي جمرة العقبة؛ 
ولقول ابن عباس السابق. وعلله الباجي بأنه لعظم الجنابة على الإحرام. 

وأوجب الإمام مالك والحنابلة على مَنْ جامع بعد التحلل الأول قبل 
الإفاضة أن يخرج إلى الجل» ويأتي بعمرة. 

قال الباجى: وذلك لأنه لما أدخل النقص على طوافه للإفاضة با 
أصاب من الوطء كان عليه أن يقضيه بطواف سالم من ذلك التَّقْصَء ولا 
يصلح أن يكون الطواف في إحرام إلا في حح أو عمرة!" ولم يوجب الحنفية 
والشافعية ذلك © 

أحكام خاصة بالحج: 

4# حج المرأة الحائض والنفساء. 

د الحج عن الغير. 

الأول: حج المرأة الحائض والنفساء: 

تختص المرأة دون الرجل بعدة أحكام في الحج» بعضها يتعلق بالإحرام 
كما سبق - وبعضها يتعلق بمناسك الحج. وقد سبقت في مواضعها. 

أما هنا فنبين أحكاماً أخرى مهمة؛ هي أحكام حج الحائض والنفساء. 
وله صور متعددة نبين حكمها فيه يلي: ٍ 

أ- أن تحرم المرأة بالحج مفردة أو قارنة» ثم يمنعها ا لحيض أو التفاس 
من أداء الطواف» فإنها تمككث حتى تقف بعرفة وتأتي بكافة أعمال الحج في| 


.)٠١/۹/۳( المنتقي‎ )١( 

(۲) والهداية )١511١/7(‏ وشرح الكنز للعيني )٠١١ /١(‏ والتنبييه(١/77)‏ والمبدع 
(۱٤ /۳(‏ والإنصاف (۳/ )501١/599‏ ومطالب أولي النهي (۲/ )٠١‏ والإفصاح 
(488/1) والمجموع (۷/ )١١‏ وباقي المصادر السابقة. 


عدا الطواف والسعى» فإذا طَهّرْت فإن كانت مفردة تطوف طواقاً واحداً 
وسيعا واخدا ناشاق 

وإن كانت قارنة فتطوف طوافين وتسعي سعيين للحج والعمرة عند 
ال وران وب واغير ا غيل الور ج كا صنق باتكو لا ا 
عنها طواف الوداع في هاتين الصورتين اتفاقاً. ويسقط عنها طواف القدوم 
اتفاقاً أماعند الجمهور فلأنه سَنّة فات وقتها عدا ما عند المالكية فلكونه عذر 
سقط به» ولو كان واجبأء أى أن يزول المانع ويتسع الزمن لطواف القدوم 
فإنه حينئذ يجب عليها.”" 

ب- أن تحرم بالعمرة ثم تحيض أو تنفس قبل الوقوف بعرفة» ولا يتسع 
أنها تحرم بالحج أي تنوي وتلبي» وتؤدي أعمال احج كا ذكرنا بالنسبة 
للمفردة» وتصبح بهذا رافضة للعمرة» أي ملغية هاء وتحتسب ا حجة فقطء 
فإذا أرادت العمرة تهل بها بعد الفراغ من أعمال احج“ وليس لما إرداف 
الحج على العمرة عندهم كما سبق. 

واستدل الحنفية على ذلك بم روى عروة عن عائشة فضا قالت: 
١ححرَجْنا‏ مع رسول الله يك ي في حَجٍ اوداع فالتا مرة. قلف م 
وأنا حَائِضُ ول طف بِالْيْتِ ولا بين الصَما وَالْْوَةَِشَكَوْتُ إلى رسول الله 
ياي فقال: انعضي رَأْسَكِ وان شطي واي باج َي اضرا قالت: 
فَمَعَلْتْ فلما د َصَيْنَا احج ازسآني رسول الله کیا مع عبد الرحمن بن أي بكر 
(۱) الشرح الكبير (؟/ 5 7). 


(1) المبسوط /٤(‏ 77/70) والمداية مع شروحها(775/777/5) وعمدة القاريء 
(۳/ ۲۹۰) والجوهر النقي /٤(‏ 41 7). 


الصديق إلى اليم فَاعْتَمَرْتْ فقال: هذه مَكَانَ عَمْرَتِكَ)00 وهذايدل عل 
نها رفضت عمرتها وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة: أحدها: قوله: (دعي 
عمرتك» والثاني: قوله: «وَامْتَشِطِي) والثالث: قوله: هذه عمرة مَكَانَ 
عَمْرَتكَ). 

وذهب حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها في هذه ا حالة 
لا تلغي العمرة» بل تحرم بالحج مع عمرتاء وتصبح قارنة» فتحسب ها 
العمرة» وقد كفى عنها طواف الحج وسعيه تبعاً لمذهبهم في طواف القارن 
وسعيه أنهما يجزئان عن الحج والعمرة» وعليها هدي القران عندهم» ولا 
ملطعياع ا بواحجرا عل EEE‏ 
) وَأَْبَلَتْ عَايْسَةٌ ا Saas‏ ...لم دخل رسول 
اله ل على َا ا ُوَجَدَهَا تبي فقال: ما شَأنّك؟ قالت: شان أي قد 
حِضْتُ وقد حل الناس ول لل وم طف َالِ وَالَاس يَذُو ت إلى احج 
الآنّ. فقال: إِنَّ هذا أَمْرٌ تبه الله على بَنَاتِ آدم فَاغْتَرلٍ 3 املو ع قشعن 
وَوَكََّثْ امُوَاقِفَ حتى إذا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَة وَالصَفَا اروئ ل: قد 
حَلَلتِ من حَجكِ وَعْمْرََد حميعانقالت: يا ر هاا وير 
ل طف باْبيْتِ حتى حَبيْتُ حَجَحْت قال: َاذْمَبْ بهايا عَبْدَ الرحمن كََعْمِرْ 
انيم" “ وروی طاوس عن عائشة اغا : آنا أَهَلّثْ ب ی ةقيثول 
نط بيت حتى حَاضث فَتسَكَتْ الاك كُلّها وقد لت باج فقال ها 
النبي كله بوم اتر مك طوافك جك ورياك تك ب فأب فَبَعَتَ بها مع 


١ 2010‏ روا البخاري )٤۱۳۶/۱٤۸۱(‏ ومسلم (1111) 
66 رواه مسلم (۱۲۱۳). 


عبد الرحمن إلى التنويم فَاعْتَمَرَتْ يَعْدٌ الحم رواهما مسلم.7"© 

قال ابن قدامة طلم :وهمايدلان على ماذكرنا جميعه. ولان 
إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير خشية الفوات» فمع 
خشية الفوات آولى قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من آهل 
العلم: أن لمن أهل بعمرة أن يذل عليها الحجٌّ» مالم يفتتح الطواف 
ال وقد أمر النبي كَل مَنْ كان معه مذي في حجة الوداع أن 
می بالحج مع العمرة» ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة» ولا يجوز 
ل 7 en e‏ 
عروة فإن قوله ِي رَأسَكِ وَامَشِطِي وَدعِي الْحُمْرَ eT‏ 
عروة وخالف به سائر من روى عن عائشة حين حاضت» وقد روى 
عن طاوس والقاسم والأسود وعمرة وعائشة» ولم يذكروا ذلك 
وحديث جابر وطاوس غالفان هذه الزيارة» وقد روى حماد بن زيد 
عو هناد ين عرز عن ابه عير عابس حدديت حيضها فقال فيه: 
حدثني غير واحد أن رسول الله لله ككل قال لما : ادعي عَمْرََكِ وانقضي 
رَأْسَكِ وامتشطي» وذكر تمام الحديث؛ وهذا يدل على أن روة لم 
يسمع هذه الزيادة عن عائشة» وهو مع ما ذكرنا من مخالفته بقية الرواة 
يدل على الوهم مع مخالفتها الكتاب والأصولء إذ ليس لنا موضع 
ار يحور فيد وقد العمرة مغ [مكان إا و ل أن قوله: دعي 
الْعُْمْرَةً) أي دعيها بحالما وأهلي بالحج معهاء أو دعي أفعال العمرة 
(۱) رواه مسلم (١1؟١)..‏ 
() الإجماع (۱۸۲). 


فإنها تدخل في أفعال الحسح.() 

وقال أبو عمر بن عبد البر جل : وأما قولها - أي في حديث عروة - 
فشكوت ذلك إلى النبي ئة فقال: انقْضِي رَأَكِ وَانتَهِطِي ولي با 
توي كارا ملسن SS‏ تازار الى قرام 
١وَدَعِي‏ الْعْمْرَةً) أي : دعي عمل العمرة ب يعنى: الطواف بالبييت والسعي بين 
الصفا والمروة» لأنه يك أمرها برفض العمرة وإن شاء الحج كرا زعم الكوفيون. 

وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال في حديث عروة عن عائشة هذا ليس 
عليه العمل عندنا قديياً ولا حديثاً قال: وأظنه وهماً. قال أبو عمر: يريد مالك 
أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة؛ لأن الله ك قد أمرنا بإتهام الحج 
والعمرة لكل من دخل فيها. والذي عليه العمل عند مالك والشافعي 
وجمهور أهل الحجاز في المعتمرة تأتيها حيضها قبل أن تطوف بالبيت وتخشى 
فوت عرفة وهي حائض لم تطف أنها ل بالحج» وتكون کمن قر بين احج 
والعمرة ابتداء» وعليها هدي القران ولا يعرفون رفض العمرة ولا رفض 
الحج لأحد دخل فيه) أو في أحدها. 9 

ج- لو حاضت في أيام النخر بعد أن مضت عليها فترة تصلح 
للطواف فأخرت طواف الإفاضة عن وقته بسبب الحيض وجب عليها دم 


هذا التأخير عند أبى حنيفة. 


.)١١6 /1١١5 /0( المغني‎ )١( 

(۲) الاستذكار /٤(‏ 750) والتمهيد (۸/ )۲۱٦/۲۱۰‏ وشرح العمرة(۲/ /٥٥۹‏ ۲۹۷) 
وزاد المعاد (۲/ ۹۹) والفروع (۳/ )٠٤١‏ والمبدع )١119/7(‏ وشرح الزركشي 
(21/1) وشرح السيوطي لسنن النسائي )٠١١ /٥(‏ وحاشية السندي عليه وطرح 
التغريب /٥(‏ ۲۸). 


a 
فتأخر طوافها عن وقته بسبب ذلك فلا جزاء عليها ولا إثم.‎ 

ولا يتصور عند المالكية ذلك» لأن وقت طواف الإفاضة الواجب يمتد 
عندهم لأخر ذي الحجة, ولا عند الشافعية والحنابلة لأنه لا وقت يلزم 
الجزاء بتأخيره عنه عندهم كما سبق بيانه. 

وإذا خافت الحائض أو النفساء فوات الرفقة أو مواعيد السفر بانتظار 
الطَهْرِ ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة فإنها يصح طوافها عند الحنفية مع 
الكراهة التحريمية» لأن الطهارة له واجبة وهي غير طاهرة» وتأثم وعليها بدنة. 

وني رواية عند الحنابلة يجوز لما ذلك. قال في الإنصاف: وعنهأي: 
الإمام أحمد - يصح ويره بدم وهو ظاهر كلام القاضي. واختار الشيخ تقي 
الدين -أي: ابن تيمية - جوازه ها عند الضرورة ولا دم عليها ”© 

أما المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب فإنهم قالوا: إن حاضت المرأة 
قبل طواف الإفاضة فإنها ت وای دی 
داجو عاش اع اا 

CEEOL 
«أنّ صَفبَةَ‎ : ES ل‎ E 
a 2 حَاضت فاه مرکا رسول الله أن نرف يلا و‎ 
و غا قالت: '«حَجَحْنَام مع النبي وده‎ 


أَقَضْنَا يوم النّحْر فَحَاضَتْ 7 صف را النبي ل منها ما بريد الرَّجْلٌ من 


)۳٤۸/۱( الإنصاف‎ )١( 
انظر المصادر التالية.‎ )۲( 
فر م تقدم.‎ 


مله نقلت: يا شو ال حاف قال : حابستتا هِيَّ؟ قالوا: يا رَسُولَ الله 
ات رم اتر ا : اخر جوا). )00 

وعن طاوس قال: "كنت مع بن عباس إذْ قال َد بن كاج" تفتى أَنْ 
َضْدُر اا قبل أن کون آخر خر عَهُدِهَا بِالْبَيّتِ. فقال له بن عَبّاس: :إا 
فل فلن الأمصَارمَ با هل ارالك رسول الله ؟ قال: لق 
ابت إلى بن عباس يَضْحَكُ وهو يقول ما أَرَاك آلا قد صَدَّفْتَ)”" وقد صرح 
الشافعية والحنابلة بأنها إن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود فتغسل 
وتطوف. فإن لم تفعل فعليها دم بخلاف ما إذا طهرت خارج مكة فلا شيء 
عليها اتفاقاً 0" 

الحج عن الغير: 

مشروعية احج عن الغير: 

ذهب جمهور الفقهاء ( حنفية والشافعية والحنابلة ) إلى مشروعية احج 
عن الغيرء وقابليته للنيابة. 

واستدلوا على مشروعية ذلك بالسّنة الثابتة المشهورة» وبالعقل. 

أما السنة: فمنها حديث ابن عباس تف قال: : اججاءث امرَأَةٌ من 
ْم ام حب اوقلع الت يا رسو الله ِن َرِيضَةَ الله على عِبَادِهِ في الح 


.)١555( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲۸). 

2 ابن عابدين (۱/ 585) والبحر الرائق (۲/ ۳۹۸) وأحكام القران )475/١(‏ وتفسير 
القرطبي )٠١ /١7(‏ والكاني /١(‏ 175) وحاشية الدسوقي (۲/ /٤‏ 7"0) والاستذكار 
(717,8/5) والمجموع(١/175)‏ وشرح مسلم )۷۸/۷١/١(‏ والإفصاح 
( 2 غنباية المحتاج (7”11//7) ومغني المحتاج )2١١/١(‏ والمغني 
(۳/ ۲۵۲) وكشاف القناع (۱/ ۱۹۷/ ۲/ .)٥۱۳ /٤۸۳‏ 


ارکٹ أي كبا كبا لابَسطيع أذ بشت يّ على الرَّاحِلَةِ قَهَلْ يَقْضِى ي عنه أَنّْ 
اح عنه؟ قال: نعم [ 
ِ وعن ابن عباس أيضاً: «أَنَّ امْرَاٌ أ من هيه جَاءَتْ إلى النبي لإ فقالت: 
أي رت أن فلم كي حنى تائ أ عنها؟ قال : نعم جي عنهاء 
أَرَآَيْتِ لو كان على أَمّكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قاضيته؟ افضوا الله قال احق بِالْوَفَاءِ»؟'" 
وغير ذلك من الأحاديث مثل حديث أي رزين العقيلي وقد سبق بيانه. 
وأما المعقول: فإن العبادات أنواع مالية محضة كالزكاة» وبدنية محضة 
كالصلاة» ومركبة منهما كالحج» والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي 
الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل النائب»ولا تجري في النوع الثاني 
بحال؛ لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به» وتجري في النوع الثالث 
عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال ولا تجري عند القدرة 
لعدم إتعاب النفس”" 
قال الكمال ابن امام #: وكان مقتضي القياس أن لا تجري النيابة في 
الحجء لتضمنه المشقتين البدنية والمالية والأولى لم تقم بالأمر» لكنه (تعالى) 
رخص في إسقاطه بتحمل المشقة الأخرى أعني إخراج المال عند العجز 
المستمر إلى الموت رحمة وفضلاء وذلك بأن يدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه. 
بخلاف حالةالقدرة فق م نره لن ركه لیس إل جره یار راحة سه 
على أمر ربه» وهو مبذا ر يستحق العقاب لا التخفيف في طريق الإسقاطء وإنا 
شرط دوامه (أي العذر) إلى الموت لأن الحج فرض العمر. وقال ابن قدامة 


(۲) صحيح: سبق تخريجه. 
() الحداية شرح البداية .)٠۸۳ /١(‏ 
)٤(‏ فتح القدير (۲/ .)71١١‏ 


جه : هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام 
فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى» بخلاف الصلاة."" 

وذهب المالكية في المعتمد إلى أن الحج لا يقبل النيابة لا عن الحي ولا 
عن الميت معذوراً أو غير معذورء لأن الله تعالى قال: #مَنٍ اسْتَطاء إل سيا * 
وهذا غير مستطيع» ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها 
مع العجز كالصوم والصلاة. 

قال القراني حلّه.: ومالك يلاحظ أن المال فيه عارض بدليل المكي يحج 
بغير مال بل عروض امال في احج كعروض الال في صلاة ا جمعة لمن داره 
بعيدة عن المسجد فيكتري دابة يصل عليها للمسجدء ولمالم تجز صلاة الجمعة 
عن الغير فكذلك الحج."" 

وقالوا: إن الأفضل أن يتطوع عنه وليه بغير الحجء كأن هدي أو 
يتصدق عنه» أو يدعو له. © 

تروط حج ا عن ر 

أولا: شروط وجوب الإحجاج: 

يتضمن ذلك شروط الأصيل المحجوج عنه لحجة الفرض. ارا 
لوجوب الإحجاج عن المكلف عند الجمهور - خلافاً للالكية - العجز عن 
أداء الواجب عليه؛ لأنه إن كان قادراً عل الأداء بنفسه بأن كان صحيح 
البدن وله مال لا يجوز حج غيره عنه قال ابن المنذر جله: أجمع أهل العلم على 
أن مَنْ عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ إلا أن يجج عنه 


.)٤٥١ /١( والإفصاح‎ )574 /١( ومغني المحتاج‎ )۳١۸ /٤( ا مغني‎ )١( 
.)۳۳۹ /۳۳۸ /۳( الفروق‎ )۲( 
.)18/7( وحاشية الدسوقي‎ )0 ٤١ /۲( مواهب الجليل‎ )۳( 


غيره 17 والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة والمنع منهنا مع 
القدرة» لأنها حجة واجبة." ولأنه إذا كان قادراً على الأداء ببدنه وله مال» 
فالفرض يتعلق ببدنه لا باله؛ بل المال يكون شرطأء وإذا تعلق الفرض ببدنه 
لا تجزئ فيه النيابة كالعبادات البدنية المحضة. 

وكذا لو كان فقيراً صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنهء لأن المال من 
شرائط الوجوب. فإذا لم يكن له مال لا يجب عليه صلا فلا ينوب عنه غيره 
في أداء الواجب ولا واجب.“ 

ويشمل - أي: الإحجاج عن المكلّف العجز عن أداء الحج الواجب 
عليه - مايل: 

أ- كل من وجب عليه الحج وهو قادر على الحج بنفسه وحضره الموت 
يجب عليه الوصية بالإحجاج عنه عند الحنفية» سواء حجة الإسلام أو النذر 
أو القضاء. 

ولم يوقف الشافعية وا حنابلة وجوب الإحجاج عنه على الوصية» بل يجب 
الديون. لأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين. 

أما المالكية: فلا يوجبون عليه الوصية» ولا يسقط عنه الفرض بأداء 
الغير عنه - كما هو أصل مذهبهم - لكن إذا أوصى نفذت وصيته» وإن م 
يوص لم يرسّل من يحج عنه. 

.)5١9( الإجماع‎ )١( 


.)١۲۳ /٤( المغني‎ (١ 
„(YAY /9( البدائع‎ (۳( 


ب- من توفرت فيه سائر شروط وجوب الحج واختل شيء من 
شروط الأداء بالنفس» يجب عليه أن يحج عن نفسه» أو يوصي بالإحجاج عنه 
إذا لم يرسل من يحج عنه. 

ج- من توفرت فيه شروط وجوب الحج بنفسه فلم يحج حتى عجز 
عن الأداء بنفسه يجب عليه أن يحج عنه في حال حياته» أو يُوصي بالإحجاج 


عنه بعل موته. 

ويتحقق العجز بالموت» أو بالحبسء والمنع» والمرض الذي لا يرجى 
زواله كالزمانة والفالج» والعمى والعرج» والهرم الذي لا يقدر صاحبه على 
الاستمساك» وعدم أمن الطريق» وعدم المحرم بالنسبة للمرأة» إذا استمرت 
هذه الآفات إلى الموت.“ 

انا شروط النائب عن غيره في احج : 

اشترط الشافعية والحنابلة لإجزاء ا لحج الفرض عن الأصيل أن يكون 
النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام. 

وقال الحنفية والمالكية يجزئ عن غيره وإن لم يكن حج عن نفسه مع 
الكراهة لذلك» وقد سبق بيان ذلك. 


ك2 ك2 كر كير كور 


)٦۳ /۳( المسلك المتقسط (ص‌۲۹۹) والبدائع (۳/ ۲۸۷) وما بعدهاء والبحر الرائق‎ )١( 
والإيضاح في مناسك‎ )507/١( وما بعدها والعناية (5/ 7519) وما بعدهاء والإفصاح‎ 
)559/545/8/١( ومغني المحتاج‎ )١ ١1/١١8ص( الحج للنووي وحاشيته للهيثمي‎ 
والفروع‎ )۳۲۳ /٤( وحاشية الدسوقي (18/7) والمغني‎ )5 ٤١ /۲( ومواهب الجليل‎ 
.( £0 /*( 


الاحصار 

التعريف: من معاني الإحصار في اللغة المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحو 
وهو المعنى الشرعي أيضاً على خلافي عند الفقهاء فيه| يتحقق به الإحصار.”" 

وعرف الحنفية الإحصار بأنه: هو المنع من الوقوف بعرفة والطواف 
جميعهم| بعد الإحرام با لحج الفرض» والنفل؛ وني العمرة عن الطواف.”" 

ويعرفه المالكية بأنه: المنع من الوقوف والطواف معا أو المنع من أحدهما. ©" 

وقال الشافعية: هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة.“ 

وينطبق هذا التعريف للشافعية على مذهب الحنابلة في الإحصارء ا 
يقولون بال حصار عن 4 من أركان احج أو العمرة. عل تفصيلٍ يسير ف 
كيفية التحلل لمن أُحْصِرٌ عن الوقوف دون الطواف 0 


مشروعية الإحصار: 
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب: 


فقوله تعالی: «ا موا لج لمر رون حورم فا يرن الذي ولا حلم وأ ر وس ری 


بائ لت 4 [البقرة: 147] قال الإمام الشافعي طله.: لا خلاف بين أهل التفسير 
أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ^ 


.)۷١ /۲( التعريفات للجرجاني» ولسان العرب ومعجم مقاييس اللغة‎ ١( 

(؟) لباب المناسك للسندي وشرحه المسلك المتسقط في المنسك المتوسط لعلي القاري (ص۲۷۲). 

(۳) حاشية الدسوقى (۲/ *47). 

(5) نباية المحتاج (۲/ )٤١١‏ وحاشية عميرة على شرح المنهاج (۲/ 1517) وتحفة المحتناج 
(5/ ۲۰۰) وفيه زيادة (أو هما). 

(4) كشاف القناع (؟/ 6؟0). 

.)٤۹۲ /٤( والمغني‎ )٠١۸ /۲( الأم‎ )5( 


أما السنة: 


أ 


فقال ابن عمر اند : رجت مع رسول ال5 محال كُمَارُ فرش 
دون الْبَيْتِ تحر النبي تل هَذْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ) !"© 

أما الإجماع : 

E PEO ROR e 
39 . َل‎ 1 

ركن الا حصار: 

اختلف الفقهاء في المنع الذي ي: يتحقق به الإأحصار» 
بالعدو والمنع بالمرض ونحوه من العلل» آم يختص بالحصر بالعدو؟ ‏ 
يجوز لمن يتعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج 
أو ذهاب نفقة ونحوه أن يتحلل بذلك واستدل الجمهور على ذلك بالكتاب 
والآثار والعقل. 

أما الكتاب: 

فقال الله تعالى: 0 ا قال الإمام 0 للم : 1 
استيسر من الحدي ثم يبين رسول الله أن الذي يحل منه المحرم الإحصار 
بالعدو فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل 
0 رواه البخاري (۱۷۱۳). 
() المغني )٤۹۲ /٤(‏ . 


حاج ومعتمر إلا ما استثنى الله ثم سن فيه رسول الله كلمن الحصر 
بالعدو .وكان المريض عندي ممن عليه عموم الآية. 3 

وأما الآثار: فقد ثبت من طرق عن ابن عباس اشغ أنه قال: ١لا‏ حصرٌ 
إلا حصرٌ العدوء فأما من أصابه مرض؛ أو وجع أو ضلال» فليس عليه شيء. 
إنهما قال الله تعالى: ل فد نتم )). "وهو مروي عن ابن عمر والزهري 
وطاووس ودين أسلم توالت 

وروى الإمام مالك في «الموطاً» والشافعي ٤‏ «الام) عن يبحبى بن سوير عي 
عن ليان بن يسَار: ن عبد اله بن حمر وران بن الُكم وابن الب فوا 
بن حرابة روي ونه 3 يعض طريق مَكَةَ وهو رم أن يَتَدَاوَى ب لا 
بد له منه ويفتدى فإذا صح اعْتعرٌ حل من ِحْرَامِِ وكان عليه أن بُح ماما 
تابا ويبدى). © 
أما الدليل من المعقول فقال الشيرازي خله: إن أحرم وأحصره المرضش 
م يجز له أن يتحلل؛ لأنه لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هو فيه فهو 
كمن ضل الطريق. 9" 

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
جنه إلى أن الإحصار يتحقق بالعدوء وغبره» كالمرض وهلاك النفقة» وموت 
حرم المرأ» أو زوجها في الطريق؛ لعموم قول الله تعالى: لون حورج قا أسْتَسَرَِنَ 
مي 4 والإحصار هو المنع» والمنع كا يكون من العدو يكون من المرض 


. )۱۹۳/۲( مألا)١(‎ 

(۲) رواه الشافعي في مسنده (۱/ ۳۹۷) وصححه النووي في المجموع (۸/ 375) والحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ ۲۸۸) . 

(۳) رواه مالك في الموطأ /١(‏ 7”77) والشافعي في مسنده )٠١٤ /١(‏ والبيهقي (5/ *(. 

.)570/١( المهذب‎ )٤( 


وغيره» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إذ الحكم يتبع اللفظ لا 
السبب في الممنوع بسبب المرض 
قال الكاساني: وعن الكسائي » وأبي معاذ أن الإحصار من المرض 
والحصر من العدو. فعلى هذا كانت الآية خاصة في الممنوع بنسبب 
المرض وأما قوله کك: دامن # فالجواب عن التعلق به من وجهين 
أحدهما: أن الأمن كا يكون من العدو يكون من زوال المزض. لأنه إذا 
زال مرض الإنسان أمن الموت منه أو أمن زيادة المرض. وكذا بععض 
الأمراض قد تكون أماناً من البعض.والثاني: أن هذا يدل على أن 
لا را E‏ ل 
من المرض مراداً منها وما روى عن ابن عباس» وابن عمرعينشه أَنَّهُ إِنْ 
ك بت قلا ور أن ينسح يه مُطْلَقٌ الْكِتَابٍ وقد روى أن رسول الله ا 
قال: . من کر أو عَرٍج فَقَدْ حل وَعَلَيْهِ اج من قَابِلٍ»!" وقوله: 
١حَلَّ‏ »أي : ا e‏ شر اوهو 
كقول النبي كَكِ: «إذا أَقْبَلَ اليل من وَأَدبَرَ النهار من ها هتا فَقَدْ 
مْطَرَ الصا" ومعناه: ا فكذا ههنا معناه حل له 
أن يحل ولأنه إنا صار ضرا من العدو» ومن خصاله التحلل لمعنى هو 
موجود في المرض وغيره» وهو الحاجة إلى الترفيه» والتيسير لما يلحقه من 
الضرر والحرج بإبقائه على الإحرام مدة مديدة» والحاجة إلى الترفيه 
والتيسير متحققة في المريض ونحوه» فيتحقق الإحصانء ويثبت موجبه 
)١(‏ رواه أبو داود )١1877(‏ والترمذي (440) وابن ماجه (۳۰۷۷) وص ححه الألباني في 


(۲( صحيح : تقدم. 


بل أَوْلَ؛ لأنه يملك دفع شر العدو عن نفسه بالقتال فيدفع الإحصار 
عن نفسه»ء ولايمكنه دفع المرض عن نفسه» فلا جُعل ذلك عذراً فلأن 
مجعل هذا عذراً اء والله أعلم.“ 

وقال الزيلعي: ولئن كان (أي الإحصار ) مختصاً به (أي بالعدو) كم) 
زعم الشافعي جه فيتناول المرض دلالة؛ لأن التحلل إنا شرع لدفع الحرج 
الآتي من قبل امتداد الإإحرام» والحرج بالاصطبار عليه مع المرض أعظم. 
فكان أل التحلل» والدليل على صحة هذا المعنى أن المحصّر بعدو له أن 
يرجع إلى أهله من غير تحلل» ويصبر» وهو حرم إلى أن يزول الخوف» فإذا 
أدرك الحج وإلا تحلل بالعمرة» وإنا أبيح له التحلل للضرورة حتى لا يمتد 
إحرامه فيشق عليه فصار كالمريض.'" 


كيز کا کچ كر کر 


.)۱۹۲/۱۹۱ /۳( البدائع‎ )١( 
وأحكام القرآن للجصاص‎ )٠۸۷ /۲( تبين الحقائق(۲/ ۷۸) ومختصر اختلاف العلماء‎ )۲( 
)٠١١/١95 /١6( والتمهيد‎ )۱۷۰ /٤( والاستذكار‎ )۱۰۸/٤( والمبسوط‎ )”” 5/1 
)۲۲۲ /۸( والمجموع‎ )۳۷١ /ا/١‎ /۲( وتفسير القرطبي‎ )٤۷۸ /١( وبداية المجتهد‎ 
)١ا/ا/١(رايتخالاو‎ )20١١ /5( والمغني‎ )٥۳١١ /١( ومابعدها ومغني المحتاج‎ 
.)35 /'" /1ه‎ /٤( وشرح ابن يطال (5/ /501) والحاوي الكبير‎ )۱۷۷ /١( والانصاف‎ 


أحكام الاحصان 

تندرج أحكام الإحصار في أمرين: التحلل» وما يجب على المحضر بعد 
التحلل. 

التحلل: 


العريت التحلل: 

التحلّل لغة :أن يفعل الإنسان ما يخرج به من الحرمَة. ° 

واصطلاحاً: هو نسخ الإحرام» والخروج منه بالطريق ال موضوع له 
رقا 

جواز التحلل للمحصر: 

إذا تحقق للمُحرم وصف الإحصار فإنه يجوز له التحلل باتفاق العلماء. 
كل حسب الأسباب التي يعتبرها موجبة لتحقيق الإحصار 
الشرعي.والأصل في الإحرام وجوب المضي على المحرم في النسك الذي 
أحرم به» وألا يخرج من إحرامه إلا بتمام موجب هذا الإحرام لقوله تعالى: 
# اموا سح والْعمرة يلو [التعة : ٠۹٠‏ لكن جاز التحلل سردن إتمام موجب 
إحرامه استثناءً من هذا الأصل» لا دل عليه الدليل الشرعي. 

وهو قول الله تعالى: بن انيرم فَاستسَرَنَفَديَ 4 [ائقة: 155] ووجه 
الاستدلال بالآية: أن الكلام على تقدير مُضْمَرِ قال الكاساني خله: معناه والله 
أعلم: فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة» وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما 
تيسر من الهدي» إذ الإحصار نفسه لا يوجب الحدي. 


١‏ ) المصباح المنير مادة (حلل). 
(۲) البدائع (۳/ .)١96‏ 


والدليل على هذا التقدير أن الإحصار نفسه لا يوجب الهدي ألا ترى أن 
له أن يتحلل ويبقى محرماً كما كان إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب 
الإحرام. وهو كقوله تعالى: ی کان ییک مَرِيضًا أو يوء ی من رَأْسِو- مَيْيَة 4 [الثقة : 14] 
معناه: فمن کان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فحلق» وإلا فكون الأذى في 
رأسه لا يوجب الفدية...ولأن المحصّر محتاج إلى التحلل؛ لأنه منع عن المضي 
في موجب الإحرام على وجه لا يمكنه الدفع» فلو لم يجز له التحلل لبقي محرما 
لايحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام» 
ونين العرر Og‏ فحريك شاك إل اتدل CaS‏ يتن 
الإحرام دفعاً للضرر والحرج» وسواء كان الإحصار عن الحج أو عن العمرة 
أو عنهما عند عامة العلماء - خلافاً مالك - لا ذكرنا واللهكك أعلم'" 

وأيضاً من السنة: فعله يَكْة فقد تحلل وأمر أصحابه بالتحلل عام 
الحديبية حين صَدَّهم المشركون عن الاعتمار بالبيت العتيق» كما سبق في 
الأحاديث الصحيحة. 

كيفينّ تحلل المحصر: 

أولا: نية التحلل: إن مبدأ نية التحلل بالمعنى الواسع متفق عليه كشرطٍ 
لتحلل المحصّر من إحرامه. ثم وقع الخلاف فيم وراء ذلك: فقال الشافعية 
والحنابلة: يشترط نية التحلل عند ذبح الهدي» بأن ينوي التحلل بذبحه» لأن 
المدي قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره؛ فوجب أن ينوي؛ ليميز بينهماء ثم 
يحلق قال ابن قدامة #ل: ولآن مَنْ أتى بأفعال النسك فقد أتى بم عليه 
فيحل منها بإكالهاء فافتقر إلى قصده"" 


.)١197 7/196 /۳( البدائع‎ )١( 
.)000 /٤( المغني‎ )5( 


كذلك تُشترط نية التحلل عند الحلق بناء على الأصح عند الشافعية أن 
الحلق نسك» وأنه شرط لحصولٍ التحلل» وذلك من الدليل على شرطية النية 
عند ذبح الهدي.'" 

وقال المالكية: إن نية التحلل وحدها هي الركن ولا يشترط انضمام 
حلق أو هدي لهاء ولا يغني غير النية عنهاء فلو تحر الحدي وحلق ول يذو 
التحلل لم يتحلل على الصحيح.”" 

أما الحنفية فقالوا: إذا أحصر المحرم بِححجّةٍ أوعُمْرَة وكذا إذا كان 
محرماً بء وأراد التحلل يجب عليه أن يبعث اهدي أو ثمنه ليشترى به هدياً 


فيذبح عنه. 9" 

ثانيا: ذيح اللحهدي: ذهب ججمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة وأشهب من المالكية إلى وجوب ذبح ال هدي على المحصرء 
لكي يتحلل من إحرامه» وأنه لو بعث بثمنه واشتراه» لا يحل مالم 
يذبح» لقول الله تعالى: ناحير قا أَسْتَيْسَرَوِنَاْمَرَيَْ 4 [انة : 11] و لأن 
رسول الله 5 يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهديء 
فدلٌ ذلك على أن مِنْ شرط إحلال المحصّر ذبح مَذْيٌ إن كان 
عنده. 


010 الوسيط (۲/ وروضة الطالبين (/ ۷( والمجموع (۷/ ٥‏ وشرح المنهاج 
0 )ناي ةالمحتاج(١/‏ 5 )وكشاف القناع(5// 555) والكافي 
(۱/ 075/556 )). 

6 حاشية الدسوقي (۲/ 15) ومواهمب الجليل (۳/ ۱۹۸) وشرح مختصر خليل 
(4T /۳4۲ /۲)‏ ومنح الجليل (۲/ (4٤‏ وشرح الزرقاني (۲/ 71760), 

( البدائع (۳/ )۹١‏ ولباب المناسك وشر حه المسلك المتسقط ص(775). 


وذهب المالكية في المذهب إلى أن المنحصر يتحلل بالنية فقط -كم) 
ول فيو عليه د لاد ل هو 2 رلا دغ هان 
فيه» عار من التفريط وإدخال النقص› فلم يجب به هدي» أصل ذلك إذا 
أكمل حجه. 

ولأن النبي بيا حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي؛ لأن الحمدي 
الذي ساقه كان هديا لعمرته لا لإحصاره؛ فنحر هديه على النية الأول 
وحلٌ من إحصاره بغير دم» فدلٌ أن المحصّر يحل بغير هدي يحقق ما قلنا. إنه 
ليس في حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين» وإنم| نحر دماً واحدأ» ولو كان 
المحصر لا يحل إلا بدم لنحر دمين» وأنه غير معقول. 

لكن قال الكاساني #ل#: الحديث ليس فيه ما يدل على أن النبي 
كه حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي إذ لا يتوهم على النبي 
ية أن يكون حل من إحصاره بغير هدي والله تعالى أمر المحصّر أن 
لا يحل حتى ينحر هديه بنص الكتاب العزيز - ولكن وجه ذلك 
والله أعلم وهو معنى المروي في حديث صلح الحديبية - أنه نحر دماً 
واحداً أن الهدي الذي ساقه النبى ية كان هدي متعة أو قِران» فلم 
منع عن البيث سقط عنه دم القران» فجاز له أن يجعله من دم 
اللإاحصار. ومما يدل على أن النبي ية جعل المدي لإحصاره ما 
روي أنه لم يحلق حتى نحر هديه. وقال: «أنا الناس إنحروا 


وَحِلُوا) . والله أعلم.”"' 


)٠۱۹۸ /۳( بدائع الصنائع (۳/ ۱۹۷/ ۱۹۸) والمداية (۲/ ۲۹۷) ومواهب الجليل‎ )١( 
.)6 ٠5 /٤( والمغني‎ ۳ /۲( 


إحصار من اشترط في إحرامه التحلل إذا حصل له مانع: 

ومعنى الاشتراط في الإحرام هو أن يقول المحرم عند الإحرام: «لبيك 
اللهم لبيك حجا أو عمرة إلا أن يمنعني منه ما لا أقدر على النهوض فيكون 
حل حيث حبستني». 

وقد اختلف الفقهاء في جواز الاشتراط في الإحرام. 

فقال الحنفية والمالكية: الاشتراط ف الإحرام باطل» ويمضى عل 
إحرامه حتى یتمه على سنته و لا ينفعه قوله: امحل حيث حبستني) الماروى 
Ep‏ «أنه كان نكر الا؟ تراط في الح 
ول لیس حَسْبكُمْ ست رسول اله إن حيس أحدكم عن الج طَافَ 
ّت بالا واو عل من كل كَيِْ حنى بن اما اباد بدي أو 
يَصومٌ إن لم جد هدیا 

وذهب الشافعية في الأصح وال حنابلة إلى أن من شرط في ابتداء إحرامه 
أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو نحوه. أو قال: (إن حبسنى 
حابس فَمَحِلٌ حيثُ حبستني»» فله التحلل متى وجد ذلك ولا شيء عليه 
لاهدي ولا قضاء ولا غيره» فإن للشرط تأثيراً في العبادات» بدليل أنه لو 
قال: إن شفى الله مريض صمت شهرا متتابعاً أو متفرقاً كان على ما شر طه» 
وإنما لم يلزمه المدي والقضاءء لأنه إذا شرط شرطاً كان إحرامه الذي فعله 
حين وجود الشرطه فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج. 

والأصل ني ذلك حديث ضباعة بنت الزبي فعن عَائْشَة غا قالت: 
دخل رسول اله 4 على ضْباعَة نت الي ر فقال ها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ المحجٌ؟ 


(۱) رواه البخاري )۱۷۱١(‏ وغيره. 


_ 


قالت: والله لا أجذني إلا وجعة فقال لها: حجي وَاشترطي قولي: اللهم يل 


ص سے ٭٭ 


۶2 


ما يجب على المحصر بعد التحلل: 

ا ف 

انقق الا عن آم عب يهل اللحضر: نضاء الك الذي اح غ 
إذا كان واجباء ولا يسقط عنه هذا الواجب بسبب الإحصار. وإت) أفاده 
الإحصار بجواز الخروج منه» وأما من أحصر عن نسك التطوع فقد ذهب 
جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية إلى أنه لا يجب عليه القضاء. وقال الحنفية 
وأحمد في رواية: يجب قضاء النفل الذي أحصر عنه المحرم. 

والسبب في الخلاف هو هل قضى رسول الله يا عمرة الحديبية أو لم 
يقض؟ 

فقال الجمهور: إن رسول الله 4ة حين رجع عن البيت في عام الحديبية 
م يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاًء ولا أن يعودوا 
لشيء» ولا حَفْظً ذلك عنه بوجه من الوجوه» ولا قال في العام المقبل: إن 
عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي أحصرت فيهاء ولم ينقل عنه ذلك.وإنم| 
سميت عمرة القضاء وعمرة القضية؛ لأن رسول الله به قاضى قريشاً 


(۱) رواه البخاري )5/0١(‏ ومسلم (۱۲۰۷). 

7 انظر الأم )٠١۸/۲(‏ ومختصر اخستلاف العلماء (457/17) وشرح ابن بطال 
(۸/۸٠ /0(‏ والحاوي الكبير )۳٠١ /٤(‏ والاستذكار (5/ )5٠١‏ والشرح الكبير 
(۲/ 4۷) والمجموع (0) ومختصر خلافيات البيهقي (۳/ 5509) ونهاية 
المحتاج (۲/ )٤۷١‏ ومغني المحتاج )٥١٤ /١(‏ و تفسير القرطبي (۲/ )۳۷١‏ وشرح 
مسلم (۸/ ۱۳۷) والمغني )01١/5(‏ وشرح الزرکشي (۱/ )٤۷۸‏ والإنصاف /٤(‏ ۷۲). 


وصا حهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت. وقصده من قابل فسميت 
بذلك عمرة القضية. 

وقال الحنفية: إن اعتمار النبي يل في العام المقبل من عام الحديبية إن 
كان قضاء لتلك العمرة ولذلك قيل ها عمرة القضاء.“ 


كر ك2 کھ كھ كر 


)01( شرح فتح القدير (۳/ ۱۳۸) ومواهب الجليل (۲/ )3١0‏ وشرح الزرقاني (01/57”) 
وأحكام القران لابن العربي )٠۷٤ /١(‏ والتمهيد(5١/؟7١5١)‏ والحاوي الكبير 
0/0 وتفسير القرطبي (717/56/7) والمجموع (0/١37؟).والكاني‏ (۱/ )٤٦۲‏ 
والمغني (5/ "597). 


التعريف: 

العمُرة: بضم العين وسكون الميم لغة: الزيارة» وقداعتمر إذا أدى 
العمرةء وأعمره: أعانه على أدائها.() 

واصطلاحاً: عرفها الفقهاء بأنبا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 


(۲) 


والمروة بإحرام. 

حكم العمرة: 

اختلف الفقهاء في حكم العمرة أهي واجبة أم لا؟ 

فذهب المالكية والحنفية في المذهب وا ع والومام أحمد في 
روايته اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العمرة تة مؤكّدَةٌ في العُمْرٍ 
مرة وليست واجبة. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١-ما‏ ما روى عن جابر افك أن النبي يك سيل عن الْعٌهْرَة أ أواجبة 
قال: ١لا‏ وأ أن معد تَعْتَورُوا فهو أَفْضَل). 0 

۲- ما روى عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا: کا 
تو 


)١(‏ لسان العرب» والنهاية لابن الأثير والقاموس المحيط للفيروزبادي مادة (عمر). 
(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۲/ .)١‏ 

(۳) رواه الترمذي )47١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (66). 

(5) رواه ابن ماجه (۲۹۸۹) وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (550). 


۳- ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية #: وهذا القول أرجح فإن الله إن 
أوجب إتامهابقوله: ويو ج رأة إيجاب الإتمام, وني الابتداء. إنم) 
اوجب الحج» وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب 
الحج 5 

وقال في موضع أخر: ولأن الله سبحانه وتعالى قال: موَيتعَلَألدَيسِحِجٌالَيتٍ 
نس لي ميلا 4 ولم يذكر العمرة» ولو كانت واجبة لذكرها كا ذكرناءلما أمر 
بإتمامها وبالسعي فيها في قوله: « ويالج وم4 وقوله سبحانه: حح لبت 
أَوأعْسَّمَرَ تكَاجْمَاحَ َيه أن يوك بها 4 وكذلك أمر خليله ال بدعاء الناس ل 
الحج بقوله تعالى: وون تاس يخي بوك رجالا 4 إلى قوله: «ويذك روا أن لله 
باو تَسْنُومَتٍ» والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط دون انمره 
فَعْلِمَ أنه لم يأمزهم بالعمرة» وإن كانت حَسَئَةٌ مستحبة؛ لأنه يي لماذكر معاني 
اد قال: ##و لدع عل الاس حح الْسَيْتِمِنِ أسَتَطاءَ إِلِه سيبلا 4و قال ٤‏ حديث جریل: 


و 


م 
ll 8‏ وه 2ه ور ي لصَّلاةٌ 


الإِسْلام: أن تشهد أنَْاإِلَه إلا الله وَأ مدا رسول اليك وَتَقِيمَ الصَّلا 
وون ال کو ا و ن سْتَطَعْتٌ إليه سَبِيلًا» ول يذكر 
العمرة NADE‏ :اعم شولك أ 


نلعلل تقال الي 12 لَئْنْ صَدَةَ ځا 
ال" ولو كانت العمرةٌ واجبة لأنكر قوله: ا أَزِيدٌ عَلَبْهنَ؛ وم يضمن له 


010 مجموع الفتاوى (75/ 5) والفتاوى الكبزى (۲/ .)۲٠۳‏ 


(۲( رواه مسلم (۸). 
)۳( رواه مسلم (۱۲). 


الجنة مع ترك أحد فرائض الإسلام» ولأن النبي يازلا حج حجة الوداع كان معه 
من المسلمين ما لا يحصيهم إلا الله (تعالى) وكل قد جاء يؤدي فرض الله تعالى 
عليه فلا قضى أيام منى بات بالمحصب بعد النفر وخرج من الغد قافلاً إلى 
المدينةء ولم يعتمر بعد ذلك» ولم يأمر من معه بالعمرة ولا بأن يسافروا لما سفرة 
أخرى وقد كان فيهم المفرد والقارن» وهم لا يرون أنه قد بقي عليهم فريضة 
أخرى بل قد سمعوا منه أن الحج لا يجب إلا في عام واحبٍ وقد فعلوه فلو كانت 
اا ا ا راد يحبر من ل كن تدر 

قال: EC‏ لو (دَخَلَتَ الْعمْرَةٌ في الحج). وليس بشيء 
ولآن العمرة , بعض احج فلم تجب على الانفراد كالطواف» وهذا لآن احج لم 
يجب على وجه التكرار» وإنها وجب مرة واحدة» فلو وجبتٍ العمرة لكان قد 
وجب على الإنسان حجتان صغرى وکبری» فلم يجزء کا لم يجب عليه حج 
وطواف وكل ما يفعله المعتمر فقد دخل في الحج. فليس في العمرة شىء 
يقتضي إفراده بالإيجاب لكن جعل الله المناسك على ثلاث درجات أتمها هو 
الحج المشتمل على الإحرام والوقوف والطواف والسعي والرمي والإحلال؛ 
وبعده العمرة المشتملة على الإحرام والطواف والسعي والإحلال» وبعده 
الطواف المجرد .ولأنهبا نسك غير مؤقت الابتداء والانتهاء فلم تجب 
كالطواف SS‏ نل تبي كضاد” 
النافلة» وهذا لأن العبادات المحضة إذا وجبت وَقَنَتْ كما وُقَنَتِ الصلاة 
والصيام والحج» فإذا شعت في جميع الأوقات علمت أنها شُرعت رحمة 
وتوسعة للتقرب إلى الله (تعالی) بأنواع ؛: كتى من العاذة وسيل و 
يمتنع الناس من التقرب إلى الله (تعالى) في غالب الأوقات». 0 


.)46 /۸٩ /۲( شرح العمدة‎ )١( 


وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب عندهما وبعض الحنفية إلى أن 
العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. 

واستدلوا على ذلك با يلي 

١‏ - قول الله تعالى: اموا لج وام نو [العة : 14] ومقتضى الأمر 
الوجوب» ثم عطفها على الح والأصل التساوي بين المعطوف 
والمعطوف عليه قال ابن عباس : «وَآلَذِي تفي بيده إِمََا لِقَرِتتهَا في كاب 
الله . 


١‏ ”-ماروت عائشة فغد ما قالت: قلت يا رَسُولٌ الله على النّسَاءِ 
جهّادٌ ؟قال: «نعم عَلَيِْنَّ جهاد لا َال فيه الح وَالْعُمْرَه © ˆ٠‏ 

*- عن عمر بن الخطاب خإنعك في قصة السائل الذي سأل رسول الله 
يَكِدِ عن الإيران والإسلام دوه جريل عليه السادم - قال عمر افع : «بيتا 
حن جلو عند البّي في ناس إِذْجاء جل لَيْسَ عَلَيْو سَحَْاءُ افر 
وَل من أل ابد تی ور بن َي رول اله گا خيش اناي 
الصَّلاةِ ثم وَضَعَْ يده عَلى رُكْبَتَىْ رَسول الله قَقَالّ: e‏ 
الإ أذ تنه أن لاه راه وآ كار سول الله وان ِي الصّلا 
كن لكك وع ليه نتوی وليل من لَب ون وشوه 
وَنَصُومَ رَمَضَانَه قَالَ: فَإِنَْعَلْتٌ هاذًتَأَنَامُسْلِهُ؟ قَالّ: َعَم قا قَال: 


صَدَّقَتَ) © 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۹۰۱) وصححه الألباني في ابن ماجه (55 ”717). 

(۲) رواه ابن خزيمه في صحيحه ( 7/١‏ ) وابن حبان في صحيحه /١(‏ ۳۹۸) والدراقطني في 
سننه (۲/ ۲۸۲) وقال: إسناده ابت صحيح و البيهقي (319/5). وانظر الإرواء 
)۳٤ /۱(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب .)١١/0(‏ 


5 


E PSD E ol 
لا يَسْتَطِيعٌ احج ولا الْعْمْرَةَ ولا الظَّعْنَ؟ قال : «حُيٌ عن أَبِيكَ وَ وَاعْتَّو‎ 
7 ایا ا ا‎ : 
اومن إني كنت رجلا أَعرَابيً يا ضرا ول ألمت وأنا ريص عل اهاد‎ 
وي وَجَدْثٌ المج وَالُْْرَة تون علي أ تت رجلا من قَوْمِي فقاللي:‎ 
: َه وَادبَحْ ما اسْتَْسَرَ من اهدي و 1 نٍّأهْلْتَ ا مما فقال لي مر خش‎ 
ME «(هدیت لِسْنةِ نيك‎ 
عن زيد بن ثابت خلذعك مرفوعاً: َس والعُمْرَة ری تان لا‎ -٦ 
(£) (۳( برك بايا بَدَأتَ2.‎ 


o °$ o 


(۱) صحبح: تقدم. 

(۲) رواه أبو داود (۱۷۹۹) و النسائي (۲۷۱۹) وابن ماجه (۲۹۷۰) وص ححه الألباني في 
صحيح سنن أب داود .)١91/1(‏ 

(۳)رواه الدارقطني (۲/ ٤١‏ ) و الحاكم في المستدرك /١(‏ ”157) والبيهقي /٤(‏ 0۱( 
وضعفه الألباني في الضعيفة .)۲٠٠۳(‏ 

(5) البدائع (۳/ ۳۲۲/ 5 77) و الاختيار )١194/١(‏ والبحر الرائق (۳/ )٦١‏ وحاشية 
الطحطاوي )٤۸٤ /١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (۱/ ۳۲۹) ومختصر اختلاف العلماء 
(0 وعمدةالقاري )1١١8/١١(‏ والاستذكار ( )١١51/١١9/5‏ والتمهيد 
١5 (‏ ) وبداية المجتهد(١/7417)‏ وتفسير القرطبي (3//75”) ومواهب 
الجليل (۲/ )٤١١‏ والموطأ 437/17 7) والشرح الصغير (؟/ "7) وحاشية الدسوقي 
(۲/۲) والأم )١177/5(‏ والحاوي الكبير (77”/5) واخحتلاف العلماء للمروزي 
8/1 ومختصر خلافيات البيهقي (؟/ ۳١‏ و المجموع (۷/ )٥۷‏ المغني 
رةه ١‏ ) وكشاف القناع (۲/ ۷ ) و المبدع (”/ 14 وشرح الزرقاني 
(/57”) والمبسوط (08/5). 


أركان العمرة: 
ذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أن أركان العمرة ثلاثة هى: 


الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة. ١‏ 

وقال الشافعية أركان العمرة خمسة: الثلاثة الماضية والحلق أو التقصير 
على الصحيح والترتيب في جميع أركانها. 

وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط للعمرة» وركنها الطواف وأن 
السعي وال حلق من واجباتها.(") 

واجبات العمرة: 

يجب في العمرة أمران: 

الأول: السعي بين الصفا والمروة عند الحنفية والحنابلة في رواية. 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة في القول الثاني: هو ركن. 

وركن السعي عند الجمهور سبعة أشواط. 

وقال الحنفية: ركنه أربعة أشواط والباقى واجب وكذلك الطواف. 

الثانن: الحلق أو التقصير عند الحنفية والالكة والهنايلة: 

وقال الشافعية في الصحيح: هو ركن. 

وعلى هذا مَنْ ترك واجبا من الواجبات للعمرة كالسعي عند الحنفية 
والحنابلة في قول» وكالحلق عند الجمهور خلافاً للشافعية» والثلاثة أشواط 
الأخيرة عند الحنفية فإنه يأثم مبذاء ويجب عليه الدم عندهم (" 


)١(‏ بدائع الصنائع (۳/ 4 7”77/77) والمسلك المتقسط ص(۳۷) والشرح الكبير 
(/11/751) والشرح الصغير (47/7) ومواهب الجليل (۳/ 17) ومتن أبي شجاع 
)١ ٠١ /١(‏ وروضة.الطالبين )١١9/5(‏ والإقناع )١1504 /١(‏ ومغني المحتاج )017/١(‏ 
وشرح منتهى الإرادات )٥۹٦/١(‏ والإنصاف )٦۲ /5١/5(‏ وكشاف القناع .)017١/5(‏ 

(۲) المصادر السابقة. 


صصص أداء العمرة: 


مَنْ أرد العمرة فإنه يستعد للإحرام بالعمرة متى بلغ الميقات أو اقترب 
منه إن كان آفاقياء أو يحرم من حيث أنشأ أي من حيث يشرع في التوجه 
للعمرة إن كان ميقاتياء أي يسكن أو ينزل في المواقيت أو يحاذيهاء أو في 
المنطقة التي بينها وبين الحرم. 

أما إن كان مكياً أو حرمياً أو مقياً أو نازلاً في مكة أو في مِنْطَقَةٍ 
الحرم حول مكة فإنه يخرج من الحرم إلى أقرب مناطق الل إليه» قيحر م 
بالعمرة متى جاوز الحرم إلى الحل ولو بخطوة» لأنه يشترط الجمع بين 
ا لجل والحرم. 

والاستعداد للإحرام: أن يفعل ما يسن له» وهو: الاغتسال والتنظيف 
وتطيب البدن» ثم يصلي ركعتين سنة الإحرام» وتجزيء عنهم| صلاة ا مكتوبة 
ثم ينوي بعدهما العمرة» بنحو: «اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني 
إنك أنت السميع العليم ؛ ثم يلبي قائلاً: بيك اللهم لبيك لبك لا ربك 
لك لبيك إن امد وَالتْمَة لك وَالُلكَ لَا مَرِيكَ لك . وبهذا يصبح أي 
داخلاً في العمرة» وكرم عليه حظورات الإحرام» ويستمر يُلبِي حتى يدخل 
مكة ويشرع في الطواف. 

فإذا دخل المعتمر مكة بادر إلى المسجد الحرام» وتوجه إلى الكعبة 
المعظمة بغاية الخنشوع والاحترام» ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود. 
SS SS‏ 
ويله إن لم يخش الزحام أو إيذاء أحد. ويُكيّدُ وإلا أشار إليه وكبر» ويقطع 
التلبية باستلام الحجر في ابتداء الطواف أو الإشارة إليه» وكلم| قرب من 
الحجر استلمه وقدّله أو أشار إليه. 


كج الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ج 


وسط الرداء تحت إبطه اليمنى» ويرد طرفيه على كتفه اليسرى» ويبقى كتفه 
اليمنى مكشوفة؛ كا يسن للرجل الدَّمَلُ في الأشواط الثلاثة الأولى» ويمشى 
في الباقي» وليكثر المعتمر من الدعاء والذكر في طوافه كله. ٠‏ 

ثم إذا فرغ من طوافه يصلي ركعتي الطواف ثم يرجع على الحجر 
الأسود فيستلمه ويقبله إن تيسر ويكبر» ويذهب على الصفاء ويقرأ قول الله 
تعالى: لا إذَالصّمَا اموه من ااه قم حح لنت أَوأعْتَمَرٌ مَكَاجْتَاحَ عل أن يعو 
بوا 4 [عة ]٠٠۸:‏ ويبدأ السعي بين الصفا والمروة من الصفاء فيرقى على 
الصفا حتى يرى الكعبة ا معظمة» فيقف متوجهاً إليها ويهلل ويكبر ويدعوء 
ثم ينزل متوجهاً إلى المروة ويسرع الرجل بين الميلين الأخضرين» ثم يمشي 
المعتمر حتى يبلغ المروة» فيقف عليها يذكر ويدعو بمثل ما فعل على الصفاء 
ثم ينزل فيفعل كما في الشوط الأول حتى يتم سبعة أشواط تنتهي على المروة: 
وليكثر من الدعاء والذكر في سعيه؛ ثم إذا فرغ المعتمر من سعيه حلق رأسه أو 
قضّرء وتحلل بذلك من إحرامه تحللاً كاملا ويمكث بمكة حلالا ما بدا له. 

ثم عليه طواف الوداع إذا أراد السفر من مكة عند الشافعية في الأصح. 
والحنابلة إلا أن يكون مكياً عند الحنابلة أو منزله في الحرم فلا يجب عليه 
الوداع. 

وقال المالكية والشافعية فى قول هو سنة وكذلك الحنفية في المعتمر لكن 
يستحب خروجاً من الخلاف» لأن طواف الوداع عند الحنفية من مناسك 
الحج؛ ليكون آخر عهده بالبيت 20 


)017/١( ومغني المحتاج‎ )٠ A /۲( والدسوقي‎ )۳۲٠١ /۳( بدائع الصنائع‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٥۱۹ /۲( وكشاف القناع‎ 


تكرار العمرة في السنن: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز تكرار العمرة 
في السنة الواحدة مراراً. 

ما روى أن عائشة نا اعتمرت في شهر واحد مرتين» بأمر النبي كَل 
عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجهاقال الإمام الشافعي :ومن قال: لا 
bi a‏ يات بارا الا ال ٤‏ 
شهر واحد مرتين» وخالف فعل عائشة نفسها وعلي وابن عمرٍ وأنس ٠.‏ 

قال الماوردي: و ور أن یون ال رار اوهو قول 
الجمهور.وقيل سميث عمرة لجوازها في العمر كله» وسمُوا عَمَارَ البيبيتٍ 
لداومتهم الاعتمار» ولأنه لما كان جميع السّنة وقتا للعمرة» دل على تكرارهاء 
وجواز فعلها مراراً كالنوافل في الصلاة والصيام؛ وبهذا المعنى فارق الحج؛ 
لأن الحج وقت يفوت الحج بفواته» وهو عرفة فافترقا من هذا الوجه. ٠‏ 

واستدلوا على ذلك أيضاً بقول النبي ككه: «الْعْمْرَةٌ إلى الْعْمْرَةِ كَفَارَةٌ کا 
نھ تھا وا امور ليس له جَرَاءٌ إلا اة 8 

وني هذا دليل على التفريق بين الحج والعمرة ة في التكرار» وتنبه على ذلك» 
إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السّنة إلا مرة لسو بينهما ول يُقرّق. 

وقال الحافظ ابن حجر لله : وفيه - أي هذا الحديث-دلالة على 
استجاب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول مَنْ قال: کو ار 
السنة أكثر من مرة كالمالكية» ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم.“ 


)01 الأم (؟/160١),‏ 

(۲) الحاوي الكبير (5/ /١‏ 77). 

(۳) رواه البخاري (۱۹۸۳) ومسلم (17759). 
(€) فتح الباري (۳/ 694). 


وذهب المالكية إل أنه ثكره تكرار العمرة في الصّنة الواحدة أكثر من مرة ؛لأن 
انبي يو وأصحابه لم يعتمروا في عام واحد مرتين» فتكره الزيادة على ما فعلوا. 

قال الحافظ ابن حجر جه : وأستدل هم بأنه لم يفعلها إلا مِنْ مَك 
إلى ستة سي وأفعاله على الوجوب أو التدبء وب بان اللددوب ل يحور في 
أفعاله» فقد كان يترك الشيء وهو يُستحب فعلّه لرفع المشقة عن أيه وقد 
َدَبَ إلى ذلك بلفظه. فثبتٌ الاستحباب من غير تقييك» واتفقوا على جوازها 
في جميع الأيام لمن لم يكن متلبساً بأعمال الحج إلا ما نُقِلَ عن الحنفية أنه يكره 
في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. 

ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلابد أن يحلِق أو يقصّر فلا يعتمر بعد 
ذلك إلى عشرة يام ليمكن حلق الرأس فيها. قال ابن قدامة: هذا يدل على 
كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام وقال ابن التين: قوله: «الْعْمُرَةٌ إلى 
الْعْمْرَةِ) . يحتمل. أن تكون (إلى» بمعنى «مع» فيكون التقدير العمرة مع 
العمرة مكفرة لما بينهه|. ^ 

وقد انتهيت منه بفضل الله ورحمته ومَنْه ولطفه وكرمه وإحسانه في ليلة 
التاسع عشر من شهر رمضان المبارك للعام الثلاثين بعد الأربعمائة والألف 
من هجرة سيد الناس في الدنيا والآخرة» رسول الله ية الموافق التاسع من 
سبتمبر للعام التاسع بعد الألفين من ميلاد المسيح عليه السلام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ فتح الباري (7/ /294) والموطأ )۳٤١ /١(‏ والحجة لمحمد بن الحسن )١١117/7(‏ والاستذكار 
)١١١/1١/(‏ والتمهید (۱۹/۲۰/ ۲۰) وشرح الزرقاني (777/1) وشرح مسلم 
)١١8/(‏ وحلية العلماء (۳/ )۲١١‏ والإفصاح /١(‏ ۲۸۷) وما بعدها وعمدة القارئ 
)١8/(‏ والإنصاف )٥۷ /٤(‏ وكشاف القناع (۲/ ٠١‏ ونيل الأوطار /٥(‏ ۷). 


فضل صوم رمضان اا 0 
جزاء المفطرين في نهار رمضان ل ا لا 
انواع الصوم DORE‏ ا ا م CE‏ 
ثبوت هلال شهر رمضان CE OS E‏ 
بوت رؤية هلال رمضان اي و لك E RISO‏ 
رؤية هلال شوال A SSNS E DA‏ 
اختلاف المطالع OO‏ ا 
شروط وجوب الصو اا 1 1 1 1 1 ااا E‏ 
أ -الإسلام O N O RG‏ ا 

N A a DT O O Dc ب - العقل‎ 

O A 00001202011 ج -البلوغ‎ 

شروط وجوب أدائه: EE ASS 0111 01 De‏ 
أ- الصحة والسلامة من المرض بال م تك لافطا ا مالل ا 

ب - الإقامة ا ذا E‏ 

ج - خلو المرأة من الحيض والنفاس. E O‏ 
شروط صحة الصوم OR ON O‏ 
أ- الطهارة من الحيض والنفاس سمطو انوع سج لاس اس سس E O‏ 

ب - خلوه عما يفسد الصوم بطرؤه عليه کا لجاع E Sa‏ 

ج - النية ملت و 17 OG‏ لمارا را ال حو ل ا E‏ 
صفة النية: ا ا ااا OEE O‏ 
أو ل الجزم ا ا ااا ا O LSD TO‏ 
ثانا: التعيين 0000000 1 1[ 1 0 
ثالثاً: تبيت النية أب سواه اساي و سد كلس و لاا امو و وج تجا جا لال امه تا E‏ 
رابعاً: تجديد النية لكل يوم EE SSAA SEE‏ 


لو نوق انار فق E ERAS, Je‏ 
الإغماء والجنون والسّكْر بعد النية . yT‏ 
إذا فاق المحنون بعد مضى الشهر و ا E‏ 
yy e E OE‏ 


د GS‏ 
٤‏ - يستحب أن يكون الإفطار على رَطْبَاتِ ل O‏ 
ه- يستحب أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت IDEA ESR‏ 
-٦‏ يستحب أن يدعو الصائم N O O‏ 
۷- يستخب الحود والاجتهاد والإكثار من فعل الخير 0 AS‏ 
۸- تستحب دعوة الصائم للإفطار 255 م e‏ 
دا التراقم هي o a‏ ق E‏ 06 
مفسدات الصوم: كا OER‏ وتسم اوم و E‏ 276 
- الأكل والشرب عامداً ذاكراً لصومه o‏ 
3 يعن أكل O PT e a‏ 
5- 0 الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه E O O‏ 
من أكل أو شرب وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر م يطلع... 12 

5 :- من شلك في طلوع الفجر فاكل أو شرب أو جام 00 
- ۷- الجماع موا نج نئي اط لان OS O A‏ دام هر 
- من جامع يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غابت فبان بخلاف ظنه . 
4 9 إذا طلع الفحر و هو مجامع فاستدام الجاع ONDE AOS‏ 
3 إذا جامع ناسياً ES RL a‏ 
۱ : الاستمناء باليد اموس وسو ا امسا او ST‏ و لط 


-١ 5‏ من باشر فيا فيا دون الفرج e e ee Ee eee a‏ ۰ة 


1 الصائم | إذا فكر فأنزل منى ESO GRE‏ 5 
5- إذا نظر الصائم فأنزل ا ا 


2 


5- الصائم إذا لمس فأمذي E E‏ يي 

E -إذا نظز الصائم فأمڏي .............................. و‎ ١5 

O SR 21111000 -القىئ ا‎ ١ 

O SAD ED الحجامة للصائم‎ - 

48 من تمضمض أو استنشق فدخل ين e Sooo‏ 

20 - الحيض والنفاس واف واو EY E‏ لع اا و ا 

E ا ا‎ E ..... الاستعاط دواء يصب في الأنف‎ - ۲١ 

۲۲ - مداومة الأمة والجائحة والجسراح: a e‏ 

7٠‏ الاحتقان ا 

؛ 7 - الحقنة المتخذة في مسلك البول ا 00101 0 0 VE SO‏ 

- الكحل للصائم 001010109 ا E‏ 
عوارض الإفطار: اراب وار وو عو لد EDENE SE‏ 0000 
أولا: المرض 1 528 500 RO‏ 

A iene a SERE .. ثانياً: السفر‎ 

صحة الصوم في السفر تب بنك 012121111111 RO SAR‏ 
الافضل الو e‏ وي ف ضاي امو عا او جو ارا قار 
شر وط صحة الفطر فى السفر R SS‏ و اباد RNAse 1 O‏ 
أ - أن يكون السفر طويلاً نما تقصر فيه الصلاة م م ود N a‏ 

ب - أن لا بعزم المسافر في الإقامة - ت خلال سفره مدة أرب يام واد و نوات NN Eos‏ 

عد أن لا يكون يفره و i Ra N‏ 0000 اا ا AQ‏ 

د- - أن يجاوز المدينة وما يتصل بها والبناءات از[ E O‏ 
وقت جواز الفطر للمسافر E‏ ا r‏ 
في وقت جواز الفطر للمسافر ثلاثة ثة أحوال Ve Aiea a eee‏ 
الأول: أن يبدأ السفر قبل الفجر E a‏ 
الثانية: أن يبدأ السفر بعد الفحر 1 000001 a‏ ا 
الثالثة: أن يفطر قبل مغادرة بلده yg‏ 0 ا ااا 00 

بعض المسائل في إفطار المسافر:. الحم اس O‏ 


الو نوي في سفرء الصو يلاء وأصيح صائاء من غير أن ينقض عزيمت قبل الفجر ۹۳ 
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ثالثاً: : الحمل والرضاع Oa‏ ا O‏ 
اشا الشيخوخة والهرم والمريض الذي لا يرجي برلؤه .:....:...:............... ٠١١‏ 
اسا : إرهاق الجوع والعطش NE Soane a ese‏ 

من يعمل عملا شاق هل يجوز له أن يفطر EE O O‏ 
الفيام' م و ام و OSD‏ وباط اماف ام ES‏ با 
أولا: الأكل والشرب في حال النسيان E a‏ ا 
ثانيً: الجاع في حال النسيان E‏ سو م ا 
ثالثا: : الاحتلام EA gio O DE O‏ 
زابعا: الصائم إذا أصبح جنباً ا 
اما البلل في الفم انو م ا م وار ل 0 NS‏ ال O‏ 
سادساً: ابتلاع الريق O O O‏ 
انا دخول الغبار ونحوه حلق الصائم VAT SR SRE EE‏ 
ثامناً: ابتلاع ما بين الأسنان 1 1 1[ 21111111( 0000 0 E SOR‏ 
تاسعاً: ابتلاع النخامة NES‏ و خا مط و ال ا 
عاشراً: الغيبة والنميمة والشتم والكذب O CO DD‏ 
مكروهات الصوم: .....:........ NEE SEO A‏ 
أ- مضغ العلك E O‏ 
كت القبلة للصائم ل ا وج كدو أن ل اه لاطا اا لب الم مقي ا الا اي EE‏ 

ج - الحجامة وال لو و موسو افوا عام O‏ امع وما E‏ 
د- الباق في الضمضة والاتشاق في الصوم ... NT cesses‏ 

مال بكرن في الصوم: 000 000 معو تا RG‏ الج ١37‏ 
أ- السواك للصائم.. EW aa [1 lOO ES o‏ 

-١ -‏ الضمضة والاستشاق ف غير الوضوء والفسل.. ااا ل ا 

“- اغتسال الصائم 117101111110000( وي ا الم 110 
ق اهم انو كا 0 سا لوط ا ا لا 
قضاء رمضان يكون على التراخى 2150 ا Ese RR‏ 
التتابع في قضاء رمضان ERS a‏ امس OA‏ 
مسائل تتعلق بالقضاء O EEE AE‏ 
الأولي: من أخر قضاء رمضان - وكذا النذر والكفارة - لعذر ع 


ما يستحب صيامه من الأيام: تند كان وان انظ د اتا توا باط الام ادك ادلو اتسوووعا اووس وكيس او 121 ١‏ 


۹ صوم ستة أيام من شوال EA OR‏ ين 
ا صوم عاشوراء وتاسوعاء 00000 
الام صوم يوم عرفة 00000 ا a‏ 
2 صوم الثانية من ذي ا حجة ليرا نوو و ال لد نلك ل لم a‏ 
6- صوم يوم وإفطار يوم خا ا O‏ و N‏ 
5- صوم ثلاثة أيام من كل شهر aS‏ اسع ف o‏ و 
لا صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ام الس م E‏ وعسععاة اناو ل ل E‏ 
۸- صوم يوم الجمعة الجم و اه الم اودع لوم امو ا ا ا ا TAN‏ 
حكم الشروع في صوم التطوع E SE SOAS EONS‏ 
کاب الاعنتحاف 
تعريف الاعتكاف ل SS EASE‏ امام مط EV DGS‏ 
الاعتكاف ا م ا نر صن ب لو E OSES‏ 
أركان الاعتکاف RR‏ اطاط كو واه احا لا واو SE‏ ل ا ال 
المعتكف ADRESSE DSSS‏ ا 
وط الت 00001 E‏ 
-١‏ الإسلام OE‏ و ESSN‏ ا 
۲- العقل ا جام ا يه امو كوا اسار AOR‏ 
۳- النقاء.من الحيض والنفاس 0 بخن الي EV‏ 
٤‏ - الطهارة من الجنب 1غ 00000 
اعتكاف المرأة a EOE‏ 
النية في الاعتكاف N ANO‏ ا و 
مكان الاعتكاف: ay‏ ااا اا ااا el‏ ع oY‏ 
أت مكان الاعتكاف للرجال . E‏ 0 اا 


ب مكان اعتكاف المرأة ا SS a‏ ا 
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00 1 1 0101 

الصوم في الاعتكاف \o¥ eee.‏ 
الث شتراط في الاعتكاف 0 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1202 12 2 020202 02 0 0 0 0 0 0 1 010 0 E‏ 
ما يفسد الاعتكاف 00101 O E‏ 
١-الجماع E O‏ 
؟-الخروج من المسجد مامتا نظ اماد خسان سيد انيف اوكا نا خسوا اكوا ميم E‏ 
الخروج لصلاة الجمعة O N O O a‏ 
الخروج لعيادة المرضي وصلاة الجنازة 000 ١17‏ 
ما يباح للمعتكف وما یکره له .................. N‏ اللا 
أ- الأكل والشرب والنوم ا 

ب- العقود والصنائع في المسجد . VE Sl seceesenegeceseanerenasnesest‏ 

ج -الصمت 00 0 01 

ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ...... ا 
وقت دخول المعتكف المسحل.,....٠....::..........,. VE SURME Sa‏ 
وقت خروج المعتكف من المسجد E SASS GOERS‏ 

كاب الحج 

تعريف الى GS‏ عاض سنت مما ل كا نار VV EASE EES EDD ALS‏ 
تقل للش o‏ حدس لوو تسن اناده اللو ال اسار AE‏ 
حكوالحج. NAT SSSR EN GO RASS a‏ 
وجوب المج عل الفور أوالتراخي؟ 1521 E‏ 
شروط فريضة الحج: Ee‏ 15# ا ل و لقنا 
الشرط الأول: الإسلام e e‏ 
الشرط الثالث: البأىغ > O i‏ 
الشرط الرابع: أطرية AE ceso.‏ 
القسم الأول: شروط عامة للرجال والنساء اام ايح لتر A AR‏ 
شروط الاستطاعة العامة أريع خصال « e e‏ 


الخصلة الأوى: القدرة على الزا وآلةِ ال رکو o e‏ 


نووط ]عر اله ل كوه وسو ند الج بان امسا امامو و سمو لا 
خصال الحاجة الأصلية ا e‏ ا 
خصال الحاجة الأصلية ثلاث : e‏ ا 1 1 1 1 OO‏ 
نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه ا ا VO‏ 

۲- اا ا E‏ 0 

ا يجب عليه الحج ولول يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا مقدار م ا 

N SR ل ل عو‎ ENO ONS قضاء الذَيْنٍ الذي عليه‎ - ٤ 
E يتعلق بذلك فروع نذكر منها ما يلي: لطبي وام سوا معاد دروا وا م ا و‎ 
۲۰۱ ....................,... أ- من كان مسكن واسع يفضل عن حاجته وآمکته ييه‎ 

ب إذام يكن لوف 5 ن» ولا خادم. ولا قوت عیاله .. 00 

چ - من ملك بضاعةٌ للتجارته» هل يلزمه صرف مال تجارته للحج؟ ... ل ملا 

د- من وجب عليه المج وأراد أن يتزوج E SSDS Sa Ra‏ 

د- لس م الموج مایم جرت داعا ءوس ةرب والأصحاب.. 0001 
الخصلة الثانية للاستطاعة: صحة اليدن PE aS‏ 
ويتفرع على ذلك مسائل» نذكر 1 ا الب و الخو ل ا ON SE‏ 
-١‏ اصح المريض بعد ما أ ر من ج عن ۰ ۲۹۸ 
امات ire,‏ ا 
الخصلة الثالثة: أ من الطريق. O‏ رما اسل قط از لوه اق لامو ود فو امار VV‏ 
الخصلة الرابعة: إمكان السبير .. عجار انو احاح مود محال OE ROR ONS‏ 
ان الشروط الخاصة بالنساء: 21111111 1 E E‏ 
أولا: ازوج أو المحرّمٌ الأمين E‏ 

هل وجود المحرم شرا وجوب أو شرط أداء؟ aa‏ ا 
نفقة المحرم هل تكون من ماها أم O RRS‏ 

حت aS‏ ومحتي دع 2 لما SSSR‏ ا EE aN SE AS‏ 
هل للزو- أن يمنعها من الحج؟ اموا عا لا SS O‏ 1 
ثانيا: عدم العِدَةٍ E SR ES SE SERS‏ 
شروط صحة الحج: N ale RACE Ele‏ 


الشرط الثاني: العقل 000 2 اسل NIE‏ 


الشروط الثالث: الميقات الزماني A OD‏ اا 
الشرط الرابع : الميقات المكاني 0 1 1 اا 
مواقيت الإحرام امكانية وأحكامها ” 0 01010121 0 0 
الميقات المكاني: الميقات المكاني ينقسم قسمين: ا ما ابو 
أولا: الميقات المكاني للإحرام بالحج 2000 Bk 0000 a‏ 
الصئف الأول: الآقاقي ...................:.... اموا ني OA‏ 
الصنف الثاني: الميقاق.. oa E‏ 
الصنف الثالث:» الحرمي. أو للحي دذد3 0 0 
الصنف الرابع: خو تر مخانه ay 1 E‏ 00 
ميقات الآفاقي وهو ن منزله خارج منطقةالواقي a‏ 0 
ب ال ا شف 
2 اة SSD DG ESSER‏ اموا TV‏ 
۳ دات عرق OG OR RSS‏ 11 اماج ام امس TOV‏ 
€ لملم 00000121211 ا 000 
ه- قرن المنازل O‏ 
والأدلةٌ علي تحديدها مواقيت للإحرام اة والإجماع N O‏ ل 
أحكام تتعلق بالمواقيت A e OS E‏ 
2 جع الفتهاء عل أن يجب لرام متها ن مر الات قاصداً اح فشک لف 
”3 - مَنْ جاوز الميقات قاصدا أ الحج أو العمرة وهو غير حرم 000000 و hh n‏ 
- من يمر بميقاتين كالشامي إذا قدم من المدينة فمن أي الميقاتين يحرم؟ O ees‏ 
£ التقدم بالإحرام عن المواقيت المكانية ....................:.. ل 1 
هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من بلده E‏ 
دخول الحرم لغير :احج والعمرة: ... TE SERO EOS‏ 
ميقات الميقاتي: الذي يسكن في مناطق المواقيت. أو ما يحاذبها 000 
E OE O aS‏ اا ا OT‏ 
الميقات المكاني للعمرة «اممجوويه وواكاقام م اده O‏ فووا قا زمرلاو 107/1 
شروط إجزاء الحج عن الفرض ثانية وهي O OES‏ ا ااا 
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E Sa ese ee 1 6 ae ROE هه.- البلوغ‎ 


و- الأداء بنفسه إن قدر عليه E O‏ 

ذ- عدم نية النفل اعد اا نم امسن 19لاو المعو لين وكاس ا الو وما وك لام تر TET‏ 

د- عدم النية عن الغير ا GD‏ ا و E‏ 
كيفيات الى EN SES SSSR RE ODDS O E O‏ 
ودی ا حح على ثلاث كيفياتٍ وهي : ERS E‏ 
أ- الإفراد TON SEO ROE END SSS‏ 

ن- القران. بع سا اه لوا فط لابوا اط ولو لو ام ل ONS‏ 

TEN DG EROS SERA AA ج - التمة‎ 

مشر وعية كيفيات الحج ا TO Mie‏ 
المفاضلة بين كيفيات أداء الحج . ١‏ وح الوب توج رو SNR‏ سو اما و 7 11 
هدي التمتع والقران . OV a ESOS SORA ESSE‏ 
a a‏ عو الاقف فقيو واه قط بالف اس OA‏ 
عدن اند DES‏ فو نه اموق كاش ركلا DEO‏ ال الي TOV‏ 
وقت الصيام ومكانه: TE esa O o‏ 
أولا: صيام الأيام الثلاثة.. E SERS ARES ROR OA‏ 
ن ل اسان انق لماي اللمطر اام اجا شق مد لوطاو ا و TE‏ 
VO RS E SRG ONS ES AR‏ 
تقديم العمرة على الحج:. ب 

ت ا تكون NE‏ ب ووو اماس ا بلطن باجم لوو مو 

اج - كون الحج والعمرة في عام واحد E‏ 

د- عدم السفر بين العمرة والحج . a‏ ماخ وواب a‏ ا TV‏ 
ه-: التحلل من العمرة قبل الإحرام بالج A e.‏ 
E‏ للسجد اضرم Oe CSRS‏ 


ز- عدم إفساد العمرة أو الحج ... E ES‏ ا 0 ۲۷۱ 


الفقه الميسر على المذاهب اة 


شر وط القران: e E O O‏ ا 


الشرط الأول:أن بحرم بالحج قبل طواف العمرة POT aes RES‏ 
الشرط الثاني :أن محر م با لحج قبل فساد العمرة VE el‏ 
الشرط الرابع: أن يطوف للعمرة كل الأشواط أو أكثرعا قبل الوقوف يعرقة..... o‏ 
الشرط ا باون نا اس سكعي واس لك 
الشرط السادس: أن لا یکون من حاضري المسحد الحرام 21000 sees‏ اه 
الشروط السابع: عدم فوات احج الم الع o‏ للد 
كيفية القران ا ا ا OES eS Ee‏ 1 1 1 1 ا ا E‏ 
وميقات إحرام القارن هو ميقات إحرام المفرد ا عقون ل سج لو و AOR‏ للا 
كيفية الإحرام المستحبة ا Soa‏ ا 
صفة أداء الحج بكيفياته كلها 511101001010109 sese a‏ ايا 
رهم أعمال الحج لتسهيل فهم آدائها إلي قسمين: 
أولا: أعمال احج حتى قدوم مكة SE‏ اا CG‏ 
ثانياً: أعمال الحج بعد قدوم مكة MOEN E‏ ار 
يوم التروية ......... Se‏ امم AR‏ ل ا م وو VA‏ 
يوم عرفة: ل REN GDSEI‏ ار 
أ- الوقوف بعرفه اا ا ا GS O‏ اا A‏ 
ب- المبيت بالمزدلفة 000 ةي ةز ز زد 00000202 0 CAC‏ 
يوم النحر ( يوم العيد ) VAT autos E e‏ 
وأعمال هذا اليوم هي 
أ- رمي جمرة العقبة أ ف ونا تسا ع او او وول لسع حو القع الج اباط السو را 
ب- نحر اهدي بببببببب 0012 o OOO‏ 
ج- الحلق أو التقصير a a‏ ا 
د- طواف الزيارة GR‏ م ل A‏ اي ل 
ه - السعى بين الصفا والمروة لوم رم لاو وا A CSR‏ 
و- التحلل ... عا ا و الا ا ااا وح AE SSNS AONE‏ 
أول وثاني أيام التشريق: فمم ممم ممصمو مم ممم ممم وم ممم ممم م1 ممم ممه مو ا ل وا ا 185 
- المبيت بمني ليلتي هذين اليو مين فوع مع وام وفسف عو فوم YANE ociseeresie‏ 
ب - رمي الجمار الثلاث YAo E DO eos‏ 


قراف الع م ل 
ESS : a‏ 


الركن الأول: الإحرام ا ا ل 
الركن الثاني: الوقوف بعرفة ا ا 


وقت الوقوف بعرفة O O O O‏ 
مَنْ وقف بعرفة بعد الزوال ودفع قبل غروب الشمس» ولم يعد إليها قبل غروبها ۰ 
الركن الثالث: طواف الزيارة -(الإفاضة): a a‏ 


يجب المشى في الطواف على القادر عليه 000 
ثبت فرضية طواف الزيارة بالكتاب والسنة والإجماع 12111111 


شروط طواف الزيارة: ... 001 0 111 


ا أن يكون مسبوقاً بالإحرام ee‏ نع عالطاو تالو الحا سق eR‏ 
ب- أن يكون مسبوقاً بوقوف عرفة O‏ 00 


أول وقت طواف الإفاضة . و8 100100 Sa DE NEON SSeS‏ 
آخر وفت طواف الإفاضة e DLE Ee LOSERS‏ 


الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة lo‏ اناده العامة عط اماما وس وه 


الترتيب شرط في السعي ا ا ا ا 
حكم السعي ea eT Ee ee KES ece‏ 
وقت السعي E eee‏ 


واجبات الحج: وواجبات الحج قسمان: : eens eens‏ 00 
القسم الأول: الواجبات الأصلية» التي ليست تابعة لغيرها........... 55 


القسم الثاني: الواجبات التابعة لغيرها.......................... 5000 


أولا: وجات الحج الأصلية: E‏ بوه 6141 000410 3 6 ST‏ وزه وا ل لم60 


EN PIE E e aa rer N DSO ese أولاً: المبيت بمزدلفة‎ 


TAY 
YAY 
YAY 


۲4۲ 


۲۹٦ 


۳ 
0 - 


م.م 
۳۰٦‏ 


توقبت الرمي: أيام الرمي أربعة: الرمي يوم النحر...... E ie NOE‏ ...... ۳°۹4 


الرمي ني اليوم الأول والثاني من أيام التشريق ش51 م 
بداو قت الرض فل هديق الوميق رعق زوا E‏ 
النفر الأول ... 1 N O‏ ع E‏ 
الرمي ثالث أيام التشريق IT, NOSE RASS eR‏ 
کک 1 ووم راا التشريق بخ ب ان من ارهاب E anin‏ 
النيابة في الرمى: (الرمى عن الغير) ae SS E E‏ 
ثالثاً: الحلق أو التقصير 0 0000 ا ا O‏ 
ها عضي املق أو الع oa‏ ركان دحي اد م O SR‏ 
الأصلع الذي لا شعر على رأسه يمر الموسى على رأسه E‏ ا 
رابعاً: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق e‏ 1 5150071701 ا م 
من رك إحدى الليالي الثللاث 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ [  [‏ 00 523350000 ل 
امه : طواف الوادع E SERE OR E‏ 
a Ss‏ لم أقام لشراء تحاجة, أو عيادة مريض أو اننظار رفقة أو غر ذلك.. ۳۲١‏ 
طواف الوداع يجب على أهل الأمصار a‏ 000 ال 
إذا فرغ من أفعال احج وأراد الإقامة بمكة هل يجب عليه طواف الوداع POE ail a‏ 
ثانياً: : واجبات احج التابعة لغيرها: 0 O‏ 
أولا: واجبات الإحرام 2000 009 
ثانياً: واجبات الوقوف بعرفة I SS 050 E‏ 
ثالثاً: واجبات الطواف 212111111 PY asssssssss. a‏ 
زَاتغا: واجبات السعى ا nS e OS E O‏ ااا 
خامساً: واجب الوقوف بالمزدلفة EE Aas e r‏ 
سادساً: واجبات الرمى ... انا باو O‏ سسا مسا واد TE eo‏ 
سابعاً: واجبات ذبح ا هدي ا 000 
ثامناً: واجبات الحلق أو التقصير ............ 2000000 م 
سنن اليج ومستحبات ومتوعاته ومباحاته O‏ ااا 
الأول: سنن الحج: 10 
أولاً : طواف القدوم 20000 0 


ثانياً: المبيت بمني ليلة يوم عرفة SO O O‏ ۳۷ 


رابعاً:التعجيل بطواف الإفاضة e‏ 


E ES ODS 

خامساً:الإكثار من الدعاء والتلبية والأذكار E E‏ 
ثالثا: تمنوعات الحج: محظورات الإحرام: 102021 1101711011 PPN cusses‏ 
أولا: المحظورات من اللباس 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
أ- محظورات الإحرام ني الملبس ني حق الرجال EV Sao‏ 
حكم من لم يجد إزارا 0 

لبس الخفين ونحوهما امعو وشو وا وم ناوه جنم نطوو O image e SEE‏ 
ستر الرأس والاستظلال E‏ 

ستر الوجه ل ل 0 

لبس القفازين ا ا 
ب- محظورات الإحرام من الملبس في حق النساء 0 
سر الوجه ARRAS‏ ا 

لبس القفازين 0001 E ERS SRS‏ 
المحرمات المتعلقة ببَدَنِ الحرم 1 1 1 1 0 
أولاً:حلق الرأس ....... و ا ا 
ثانياً:إزالة الشعر من أي موضع من الجسد مون طن افوا راوهالا م CE‏ 
ثالثاً:قص الظفر 0100 00 
رابعاً:الأدهان ا 0 
خامسا الطيس 000000 ا ا EE‏ 

شم الطيب :لاع وأ وراد سوط RE SD RS‏ مم ا ل ل لا 
الصيد وما يتعلق به EDT kia Sao SSeS‏ 
أدلة تحريم الصيد و قتله 0 ا 
إباحة صيد البحر اق ب ووه اع و أ افون وانا تع ااواياة االاواباس جع وم مسار ل الو ا 
مع E,‏ 


TOF SESS RSS SOE EE 


ا ا ا 00 EOE‏ 
الأول: حب الراة الحائض والتفساء OE ol E SOAS‏ 
الثاني: a 271 RES e‏ اال لكر 
مشروعية الحج عن الغير وم و ا ل E‏ وي E‏ 
ط حج الفرض عن الغير: 000 0 
أولا: شروط وجوب الإحجاج aS‏ مطامطو N‏ و ا TIO‏ 
ثانياً: شروط النائب عن غيره في احج ا 
الإحصار ومشروعية الإحصار OER‏ سسبو O‏ 
ركن الإحصار O EE ESD OSEAN DSSS‏ 
أحكام الإحصار: : تندرج أحكام الإحصار في أمرين: التحللء ونا ت اا د ا 
تعريف التحلل ORES SSR AE‏ ب ا لج مطامط الواح CVE‏ 
جواز التحلل للمحصر a‏ ا E a SOSA‏ 
كيفية تحلل المحصر: O SS a O Ra‏ وو ا 
أولاً: نية التحلل 0 O‏ 
انا ذبح الهمدي جا متو سن TV RO E ERO SD‏ 
جواز الاشتراط في الإحرام ... 00 EVE‏ 
ما يجب على المحصّر بعد التحلل: قضاء ما أحهِرَ عنه الحصر YE eee‏ 
ثانياً: العمرة 
تعريف العمرة aa‏ ا ا 
حكم العمرة غ1 
اركان العمرة . TAF isis EES RS RES‏ 
واجبات العمرة متوؤونا بطاف سد اموا TA esa‏ 
صفة أداء العمرة امس اا و Eas‏ 
تكرار العمرة في السنة E do‏ 
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